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كتاب السيّر 7" والجهاد 


مسألة : [فرضية الجهاد] 

قال آبى عقر :(النشهات وجني + :زلة أن "المي قن سنحة مالم 
يَحْتَج إليهم). 

قال أحمد : الجهاد عند أصحابنا فرضٌ على الكفاية» إذا قام به 
8 5 5 5 رع الم مم (8) 0 
بعضهم سقط عن الباقين» وليس بفرض علئ أحلر في نفسه . وهو مثل 
غسل الموتئ» والصلاة عليهم» ودفنهم» ومثل طلب علم الدين» والقيام 


به وتعليمه. 
5 6 )0 ع5 5 
* ويحكئ عن ابن شبْرمة"'"» والثوري أن الجهاد تطوع» وليس 
بواجب. 


)١(‏ سمّي بكتاب: السّيّر والجهاد. لأنه يبِيّن فيه سير الإمام وجهاده ومعاملاته 
مع الغزاة» وكذلك مع الكافرين من أهل الحرب» وأهل العهد والذمة. ينظر بدائع 
الصنائع 91/1» فتح القدير 60 //1417. 

(؟) ينظر السير الكبير »1817/١‏ بدائع الصنائع 48/17» المقنع شرح القدوري 
للأقطع لوحة 1905» الهداية مع فتح القدير 189/6»ء الفتاوئ الهندية 2١88/7‏ 
العناية علئ الهداية .١189/6‏ 

(*) عبد الله بن شَبّرمة» الإمام العلامة» فقيه العراق» قاضي الكوفةء ت »١554‏ 
له ترجمة في سير أعلام النبلاء 77//5. 


رو مم عاي 


والدليل على وجوبه في الجملة: قول الله تعالئ: « كيب عَيَِكُم الْهِتَالٌ 
وو هوكره ل 03744 . 

ومعناه : فرض عليكمء » كقوله تعالئ: #يْبعَلََحَكُمْ ألضِيَامْ 4". 

وقال: #وَقَدئِنَا المشركيت كمد 04" وقال: 8 قََيِوا أي ل 
ان 0 و الآ 4”' الآية» وقال تعالئ: ##مَالَكي إِدَا قبِلَ لذ 
نفِرُوأ في سَِلٍ أله أَتَاكلثُمَ إل الْأَيْضِ 2*4 إلى قوله تعاليا: # إلا تنْفِرُوأ 
لوبط عَدَابا ألما »*. 

والوعيد لا يلزم في ترك غير الواجبات. 

وقال: ا أنَفِرُوأ جِمَاًا وَثِكَالَا وَجهِدُوأ بأموَلِصكم وشيم فى سيبل 
آسَ 04 


وظاهر هذه الآي أوامر تقتضى الإيجاب» ولا يجوز صرفها عن 
الوجوب إلَىْ الندب إلا بدلالة» ولا دلالة من السنة» ولا من إجماع الأمة 
على انها ليت فلن الإيحات: 


1 


.7١5 البقرة:‎ )١( 
.187 البقرة:‎ )7( 
.7”5 التوبة:‎ )*( 
.59 التوبة:‎ )5( 
.89-1"4 التوبة:‎ )6( 
.5١ التوبة:‎ )5( 
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بل قد وردت آثار متواترة عن النبي صلئ الله عليه وسلم موجبة لمثل 
ما اقتضته هذه الآيات من فرض الجهاد. منها: 

حديث جبلة بن سحيم عن أبي المثنئ العبدي عن ابن الخصاصية 
السدوسي «أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط عليه في البَيْعة: أن اشهّد 
ألا إله إلا الله وأن محمدا عبدذه ورسوله» وتصلى الخمس» ونصوم شهر 
رمضان» وتحج حجة الإسلام» وتؤدي الزكاة» وتجاهد في سبيل الله 
تعالىئ. 

قال: قلت: يا رسول الله اثنتان ما أطيقهما: الزكاة. والله مالي إلا 
وس ع )١‏ > ام () ع ءِ 1 
عسرة و وهن رسل'' أهلي وحمولتهن» وأما الجهاد : فإنهم 
يزعمون أن من ول الدبر: فقد باء بغضب من الله فأخاف إن أحضر 
القتال: كرعدت الموات» ترشيت على تفسى. 

ا 8 7 

قال: فقبض رسول الله صلئ الله عليه وسلم يده. ثم حركهاء فقال: لا 
صدقة ولا جهادء فم تدخل الجنة؟!. ثم قلت: أبايعك يا رسول الله 
قال: فبايعْني عليهن كلهن»”". 

وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتئ يقولوا: 


)١(‏ الذود من الإبل: ما بين الثنتين إلئ التسع. وقيل: ما بين الثلاثة إلى العشرء 
ينظر النهاية لابن الأثير .١7/7‏ 

(0) الرّسّل بالكسر: اللينء: والمزاد هنا أن هذه الإبل الذود :هئ شرات أهلي» 
ليس لهم غيرهاء وهي التي يحملون عليهاء ينظر النهاية لابن الأثير 771/7. 

(*) السئن الكبرئ ٠١/9‏ بمعناه» المستدرك 49/7». وصححه ووافقه الذهبي. 


لا إله إلا اللهء فإذا قالوها: عصموا مني دماءهم وأموالّهم إلا بحقها»”". 

وروئ سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه عن 
النبي صلئ الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغر» ولم يحداث نفسه 
بالغزوء مات على شعبة من نفاق)”". 

وروئ القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلئ الله عليه 
وسلم قال: «مّن لم يغدء أو يجهر قازياء أو ب جلك غازياً فى أهله بخير : 
أضايه الله تعال 0 

قال يزيد بن عبد ربه في حديثه: قبل يوم القيامة. 


والآثار الواردة في فرض الجهاد أكثر من أن يحتمل ذكرها هذا 
الكتاب. 

* وإنما قلنا إنه فرض علئ الكفاية» وليس هو علئ كل أحدٍ في عينه» 
لقول الله تعالىا : #وَمَاكا الْمُؤْميون ينفو أكافَة4. 

فدل علئ أن فرض الجهاد علئ الكفاية» فهذه الآية قد تضمنت لزوم 
الجهاد. وأنه علا الكفاية. 


ويدل عليه أيقا: قوله عز وجل: لا مَسيَوى الْفَنِدُوتَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ حير أولي 


فرق بقارعة: 1 بداهية تهلكهء النهاية لابن الأثير 40/5. 
(4) سئن أبى داود 2٠١/17‏ سئن ابن ماجه ١57/17‏ (77/88). 
(6) التوية: .75-١‏ 
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يس موسا بعتن 2 25لى>ى م س4 يخ ماه له مهو معو سا > عرس سكع م سه 
لصَرَرٍ وََلْيْهِدُونَ في سبل اله يأمَولِهِم وأنفسيم فَضَّلَ الله الْسجَهِدِينَ يولم نِم عل 
م سس سر ست ررد ا ا 07 ل سر ١‏ 

لْمَاْجِرِينَ درجة ولا وعد ألله الحسَي وَفَصَلَاسَهالْمبْهِ ِنَع لَالْمَعِدنَ أَجرَا عظيمًا 4 1 


عي تي . ٠‏ غيل 


فمَدَح الجميع» وفضّل المجاهدين» ولو كان فرضاً علئ كل واحد في 
نفسهء لكان مستحقاً للّوْم بالقعود”". 

* ويدل عليه من جهة السنة: حديث يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن 
أبي سعيد مولئ المهري عن أبيه عن أبي سعيد الوق 3 رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان» وقال: ليخرج من كل رجلين 
رجلء ثم قال للقاعد: أيكم خَلَفَ الخارج في أهله وماله بخير: كان له 
مثل نصف أجر الخارج)”". 

وود لتهلك الع حنيف افمطياض رفن :ليما أن ركاذ جام لزه 
النبي صلئ الله عليه وسلم فقال: إني اكتّنبت في غزوة كذا وكذاء وإن امرأتي 
تريد أن تحجء فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: حُجّ مع امرأتك»”'". 

فأباح له تَرْكَ الغزو من غير فرض انصرف إليهء ؛ لأنه لم يكن عليه 
الخروج مع امرأته”» فدل ذلك على أن فرض الجهاد غير متعيّن علئ كل 


.46 النساء:‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاص »"١5/5‏ التفسير الكبير للرازي .4/١١‏ 

(؟) سئن أبي داود 95 المستدرك 47/7 وصححه ووافقه الذهبي. 

(4) قريب من هذا اللفظ في صحيح البخاري (مع الفتح) 094/5» صحيح مسلم 
9/. 

(5) لأن الزوج غير مجبر على الخروج معها بالحج. بدائع الصنائع .١717/5‏ 


١‏ كتاب السير والجهاد 


وآيغيا فإ اله تعال ا إننا :فر“ النذهاف: لإقافة اديه" فال الله 
تعالول : « وَهَديِْوْهُمْ حَقٌّ لَاتَكوْن لَه وَيْحكُونَ لين كله يه 4”". 

وفي إلزام فرض الجهاد الكافة في وقت واحد: ذهاب للدين» 
وهلالك للناس ؛ لأنهم يشتغلون عن معايشهم وأرضهمء ويكلون 
أهليهم وأولادهم. وفي ذلك يَوَارّهم وهلاكهم» وفي هلاكهم 
اعتلاء”" الكفار عليهم. وذهاب دينهم» فدل علئ أن فرض الجهاد 
عل الكفاية. 

مسألة : [استئذان الأبوين للجهاد] 

قال أبو جعفر: (ومّن كان له أبوان لم يجاهد إلا بإذنهما له في 

وذلك لما حدثنا به عن أبى داود قال: حدثنا محمد بن كثير قال: 
أخبرنا سفيان قال: حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو 
رشول آللهة سفت أبانحك علي الهجرة» .وتركت أبوي بيكيان: 

قال: ارجع إليهماء فأضحكهما كما أبكيتهما»"”". 


.١9١ 7/68 الهداية‎ »١188/١ السير الكبير‎ )١( 
.54 (؟) الأنفال:‎ 


(9) في (ق): استيلاء. 
(5) السير الكبير ١1/١14١»ء‏ بدائع الصنائع 48/1» الفتاوئ الهندية ؟189/5. 
(0) سنن أبي داود »١7/7‏ سنن ابن ماجه (9 018 17”/5. 


كتاب السير والجهاد ١١‏ 


«جاء رجل إلى النبي صلئ الله عليه وسلم» فقال: يا رسول الله! أجاهد؟ 
قال ألك أبوان؟ قال: نعم» قال: ففيهما فجاهد)!" 

وحدثنا عن أبى داود قال: حدثنا سعيد بن متصور قال: حدثنا عبد الله 
بن وهب قال أخبرق عمر وين الجازك أن دراسا آنا السمح حدثه عن 
أبق الهيقع عن أبن شعيلا الخدري رضئ[ الله عنة (أن رجلا عاجر إلن النبى 
جلي الل.عليه وبسلم امن اليمن» فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي. 
قال: أَِنَا لك؟ قال: لا. قال: فارجع فاستأذئهماء فإن أذْنَا لك فجاهد. 
وإلا و 

مسألة : [مَنْ تؤخذ منه الجزية» ومن لا تُقبل منه] 

قال أبو جعفر : (ونقاتل أهل الكتاب عربهم وعجمهم» والمجوس 
ممن سوئ العرب حتى يسلمواء أو يُعطُوا الجزية عن يد وهم صاغرون» 

قال أبو بكر : قوله في أهل الكتاب: تُقبل منهم الجزية عرباً كانوا أو 


قرف 


)١(‏ سئن أبي داود 217/7 جامع الترمذي (مع تحفة الأحوذي) 517/7. قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح» وفي تحفة الأحوذي: هذا الحديث أخرجه الشيخان 
وأبو داود والنسائي. 

)١(‏ سئن أبي داود »١7/7‏ المستدرك )550١(‏ 5/7١١1ء‏ وفي إرواء الغليل 
للألباني :1١/8‏ الحديث بمجموع طرقه صحيح. 

(6) المجوس: فرقة من الكفرة يعبدون الشمس والقمر والنار» ويزعمون أن 
الخير من فعل النورء والشر من فعل الظلمةء ينظر النهاية لابن الأثير 2599/5 
المعجم الوسيط (مجس). 


حل كتاب السير والجهاد 


10 والمجوس ٠»‏ فهو كما قال اللّه مد 
وأما قوله: «وثقاتل من سواهم من الكفار حتئ يسلموا»: فليس هذا 
الإطلاق بسديد على مذهب أصحابنا؛ لأن من مذهبهم: قبول الجزية من 
سائر أصناف مشركي العجم»ء سواء كانوا من عبَّدَة الأوثان أو غيرهم. 
وإنما لا تثُقبل من مشركى العرب خاصةء ومن المرتدين» هذان 
الصنفان لا يُقبل من رجالهم إلا الإسلام اق ابوك وميا الكفان يقروزن 
على كفرهم بالجزية» وذلك منصو ص عنهم » ذكره محمد بن الحسن في 
(السيّر الكتيرة” . 
فأما قبول الجزية من أهل الكتاب» فالأصل فيه: قول الله تعالئ: 
70 


[ 3 ءءء 0 2111 200 2 00 
« مدنا أل لا نؤمئوت إِللَه ولا يلوو الآ ولا حرَسُونَ ما حرْم أله ورسولة. 
“ل ل رج سا بن و ير َه 8 1 1 
قية القذارة ارك رف الدع ع فلا البززية عن بر 1 
د سر 4 


و سه ور 


)١(‏ « فيا ار لاؤسو يِل وَ” لوو الآ ولا حرَمُونَ مَاحوَم أله ورسولة, 
ل حَقَّ يُمطوأ الْحِريَةَ عن يل هم 
صُْروت* التوبة: 79. 

(6) شرح السير الكبير 2184/١‏ المبسوط 01/٠١١‏ الخراج لأبي يوسف 
ص78؟١.ء‏ الفتاوئ الهندية .١189/57‏ 

(") التوبة: 79. 


كتاب السير والجهاد ١‏ 


[لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف] 

* وأما مشركو العرب: فلا لايقبل منهم إلا الإسلام أو السيف». 
والأصل فيه: قول الله تعالىل: # وَِدَا شل الأنتهر للم فَأهَئلوا الْمْشَرِكِينَ 
220 00 0 ا 0# سه و 2-2 7ل 0 0 206 4 4 
حَيتٌ وجلتموهر ونذوهر وأَحَصرَوهم وَأفَعدُوأ لْهُم حل مرصرٍ فَإن نبوأ 


0 0 
. 


َأكَامُوا الصَكوكوء ايا اليكرة سل أله إدَاله ديه 4 

وهذا في مشركي العرب. لقوله تعالئ: يما إِليْهِمَ عَهَدَمْرْ إ[ 
مُدَّحهِمَ 24 والعهد إنما كان بين النبي عليه الصلاة والسلام» وبين 
مشركي العرب. 

ولأن النبي صا الله عليه وسلم لم يُقبل منهم إلا الإسلام أو السيف». 
وكان ذلك حكما جاريا فيهم. 

فإن قيل: آية الجزية قاضية عليه؛ لأن أهل الكتاب مشركون. 

قيل له: لا خلاف أن حكم آية الجزية ثابت في أهل الكتاب من العرب 
والعجمء وإنما الخلاف في مشركي العرب وغيرهم» ممن ليس من أهل 
الكتاب» هل تقبل منهم الجزية أم لا؟ 

وقد دللنا بظاهر الآيات التي قدّمنا علئ أنهم لا يُقَرُون على الكفر 
بالجزية» وأنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. 
* وأما الدلالة على قبول الجزية من مشركي العجم: فهو ما روئ علي 
)١(‏ التوبة: 0. 
(؟) التوبة: 5. 


١‏ كتاب السير والجهاد 


ود اك دك لتعوشيد عسي دعق رقي للد نينا ناد الف هين الله 
عليه وماك اد الجزنة مزع ادوس ْ ْ 

وليس المجوس بأهل كتاب» لقوله تعالئ: أن تَُولوَا نمآ 1 
الكتب عَلَ طَايِعَتَيْنٍ من قَبَلِنَا4"": يعني به اليهود والنصارئ» ولو كان 
المجوس أهل كتاب لصاروا ثلاث طوائف. 

وأيضاً: في حديث عبد الرحمن بن عوف «أنْ النبي صل الله عليه 
ونام حو اعد تعر قوع المحوين فالب ار بي مله هلق لكاي" 

اول لاقتعا الهم امير آمل بانع 

وقد تلقّت الصحابة رضي الله عنهم هذا الخبر بالقبول» واستعملوه في 
مجوس العراق حين فتحوه» ولما ثبت ذلك في المجوسء وليسوا أهل 
كتاب: دل على جواز أخذها من سائر مشركي العجم. 


5 ٍِ 04 1 ع رام 
وايضا: ما روي «أن النبي صلئ الله عليه وسلم لما أنزل عليه: #وَأَنذِر 


عَسِيرَيكَ الْأَقَوِي 4”". وأمره الله تعالئ بالدعاء» عرض نفسه على 
القبائتل» وقال لهم: هل لكم أن تُجيبوني إلى كلمة تَدِين لكم بها العرب» 
وتؤدي إليكم بها الجزية العجم). 


.١165 الأنعام:‎ )١( 
»4١٠ص الموطأ مع شرحه للزرقاني (577) 179/7» الأموال لأبي عبيد‎ )0( 
رواه ابن أبي عاصم في كتاب النكاح‎ :17١7/7 قال ابن حجر في التلخيص الحبير‎ 


(#) الشعواء 2 


كتاب اليه والجهاد ١6‏ 


فعم جميع العجم بأداء الجزية» وأخبر أن العرب تدين لهم بها فدل 
علئ أنه لا ثُقبل منهم الجزية» إلا أن أهل الكتاب منهم مخصوصون من 
هذه اللفظة لقيام الدلالة. 

وأيضا: ما رواه أبو حنيفة والثوري وغيرهما عن علقمة بن مرئد عن 
سليمان بن بريدة عن أبيه قال: «كان رسول الله صلئ الله عليه وسلم إذا 
يغث أميرا علا تحن أو عدرية و.وذك التحذيت إلرا قولة» وإذالتيت عدرة 
من المشركين» فادعهم إلئ إحدئ ثلاث خصالء فأيتهن ما أجابوك إليها 
فاقبّل منهم » 27 عنهم » إلئْ قوله: فادعهم إلئ إعطاء الجزية» فإن 
أجابوك : فاقبّل منهم » كف عنهم)”". 

فعم جوازَ أخذ الجزية من سائر المشركين» ولما قامت الدلالة على 
أن مشركي العرب لا يُقبل منهم إلا الإسلام أو السيف» خصصناه من هذه 

فإن قيل: هلا استعملت قوله تعالئ: فَافَئْلُوا الْمُشَرِكِينَ 74 : في سائر 

5 31 5 51 8 لاعيية 5 8 5د م م 
بالاستعمال من عموم لفظ الآية في إيجاب القتل دون الجزية؟ 

يل له: من قبل أن وجوب"الجؤية متآخر عن الآمر: بالقتل؛: لأن' النبي 
عليه الصلاة والسلام قد كان مأموراً بالقتال بعد الهجرة» ولم يكن وجوب 
الجزية إلا في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام””'» فوجب أن يكون خبر 


.0 التوبة:‎ )١( 
.ا/١/5 حيث كان نزول آية الجزية فى السنة التاسعة» تفسير ابن كثير‎ )*( 


١5‏ كتاب السير والجهاد 


ذكر الجزية قاضياً علئ حكم الآية الواردة في وجوب القتال”" مُخصّصاً 
لها. 

مسألة : [تبليغ الدعوة للعدوٌّ قبل قتاله] 
الوغيرة :)الوا اوها 6 

قال أحمد : الأصل في الدعاء”” قبل القتال: قول الله تعالئ ذكره: 
وما ما كا معردين حي و آ و ل 


ومن جهة الأثر: ما روي في حديث علقمة بن مرثد عن سليمان بن 
بريدة عن أبيه قال: «كان رسول الله صلئ الله عليه وسلم إذا أَمَّر رجلا على 
سرية قال له: ادعهم إلى الإسلام»””». وذكر الحديث. 


وروئ أبو حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلئ الله عليه وسلم لما 


شح ال و 


.0 وهي قوله تعالئ: #فَاقَئلُوا ألْمْتْرِكِينَ * التوبة:‎ )١( 

إفهة وتمام عبارة الطحاوي في امكون الفطبوع ص١58:‏ (ممن لم تبلغه 
الدعوة حت يدع إلئ الإسلام قبل ذلك» فإن أسلموا: قبل منهمء وكفً عنهم» ثم . 
يدعون إلئ التحول من دارهم إلئ دار الإسلام» فإن قبلوا ذلك: كف عنهم» 0 
3 5 
أعلموا أنهم كأعراب المسلمين» ليس لهم في فيئهم ولا في غنيمتهم نصيب» وإن أَبَوا 
الإسلام: استّعين بالله عز وجل عليهم» ثم قوتلوا بعد ذلك). اه 

(") ينظر السير الكبير وشرحه ./0/١‏ 

.١86 الإسراء:‎ )5( 


(5) صحيح البخاري .٠١9/5‏ 


كات البسبوافحيات. + ١‏ 


وجّه علياً رضي الله عنه إلئ خيبر قال: «ادعهم إلىئ الإسلام»”"". 

وفي حديث أنس قال: «لا تقاتلهم حتئ تدعوهم). 

وروئ سفيان وحجاج عن أبي نجيح عن أبيه عن ابن عباس قال: «ما 
قاتل رسول الله عليه الصلاة والسلام قوماً حتئ يدعوهم»”". 

فهذا حكم مستعمل فيمن لم تبلغه الدعوة. 

* وسائر ما ذكر أبو جعفر من كلامه» فإنه احتذئ فيه حديث علقمة 
بن مرئد عن ابن بريدة عن أبيه في سياقة ألفاظه. 

فيالة © [اشكيات دعاء مق يلض الزغرة أيضا] 

قال أبو جعفر : (وإن كانوا ممن قد بلغته الدعوة» ورأئ الإمام أن 
يدعوهم: دعاهم كما ذكرناء وإن رأئ أن لا يدعوهم: لم يدعهم). 

قال أحمد : دعاء م ايلفتة الدغوة بحس أيفي] 0 لما روي 3 النبى 
صلئ الله عليه وسلم أمر علياً رضي الله عنه بدعاء أهل خيبر» وقد كانوا 
ممن بلغتهم الدعوة»” ". 


)١(‏ عزاه في نصب الراية 18/7 لمسند الإمام أحمد»ء ولم أجده فيه. 

(؟) مسند أحمد (الفتح الرباني) »57/١5‏ مصنف ابن أبي شيبة 415/5 » 
مصنف عبد الرزاق »5١8/6‏ السنن الكبرئ »2٠١17/05‏ مجمع الزوائد للهيثمي» 
وفيه: رواه أحمدء وأبو يعلئْ والطبراني بأسانيد» ورجال أحدها رجال 
الستطيع: ْ 

(*) السير الكبير وشرحه ١//الاء‏ الهداية وفتح القدير 2191/5 المبسوط 
للسرخسي .5١/١٠١‏ 

(:) مصنف عبد الرزاق (4575) 27١1/6‏ مصنف ابن أبي شيبة 4175/5» 


18 كتاب السير والجهاد 


وإن تَرَكَ الدعوة» واقتصر على ما قد حصل لهم من العلم بدعوة 
النبي عليه الصلاة والسلام: جاز. 

وذلك لما روئ الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد: أن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال له: «أغر علئ أبنوا”'' صباحاًء وحرّق)”". 

وروئ حماد عن ثابت عن أنس قال: «كان رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم ل على العدو عند صلاة الصبح» فيستمع : فإن سمع أذانا : 
أمستلف وال ا 

١ 8ر0‎ 

وأمرهم بشن الغارة” 
بو داود قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم 
قال: أخبرنا ابن عون قال: «كتبت إلى نافع”” أسأله عن دعاء المشركين 
عند القتال» فكتب إلي: 2 ذلك كان في أول الإسلام» وقد أغار نبي الله 


00 فاكس 

0 ا بنئ: بالضم ثم السكون وفتح النون والقصر بوزن حبلئ: موضع بالشام من 
جهة البلقاء بمؤتة. معجم البلدان .9/1١‏ 

(؟) سنن أبي داود 277/5 السئن الكبرئ 87/9. 

(*) سئن أبي داود 4٠/7‏ السئن الكبرئ 85/4. 

(4) سنن أبي داود بمعناه 07/7. شرح معاني الآثار للطحاوي 708/7. 

(5) نافع الفقيه» مولئ ابن عمر رضي الله عنهماء تابعي مدني ثقة» ت ١١‏ 
ينظر تهذيب التهذيب .517/١١‏ 


صل الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون'"» وأنعامهم تُسقى 
على الماء» فقتل مقاتّلتهم» وسبئ سَِبْيّهم» وأصاب يومئذ جويرية بنت 
الحارث)». 

حدثني بذلك عبد الله» وكان في ذلك الجيش. 

قال أبو داود”": «هذا حديث نبيل» رواه ابن عون عن نافع» ولم 
يشركه فيه أحد). :. 

فت ريده الاسا سوا ترك الدعاء لحن تلعنة الذعوه”. 

مسألة : [تبييت العدو والإغارة عليهم] 

فال أب احتف (ولؤنام :إذا لم ينج إلك الداعؤة فيما: وضفنا أن 
بيت من نزل بساحته من العدوء ويقتل مقاتلتهم» ويسبي ذراريهم 
ونساءهم. ويّغْنمٌ أموالهم» ويقطع أشجارهم المثمرة وغير المثمرة). 

وذلك لما وصفنا من أمر النبي صلئ الله عليه وسلم أسامة بالغارة 
والتحريق. 

وحديث جندب الجهني «أنّ النبي صائ الله عليه وسلم بعث سرية 


وأمرهم بشن الغارة». 


.08/7 غارُون: بالتشديد» أي غافلون. ينظر النهاية لابن الأثير‎ )١( 

.50/7 سئن أبي داود (7777). صحيح مسلم‎ )١( 

(") السير الكبير وشرحه 278/١‏ الهداية وشرح فتح القدير .١951/0‏ 

(5) أن يبيت: البيات: إيقاع الحرب بالليل. غريب الحديث لابن حجر ص٠5‏ » 
المصباح المنير (بَيَت). 


و ؟* كتاب السير والجهاد 


و 5 57 ا 000 
وحديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في قصة بني المصطلق”"'". 
* وأما غنيمة الأموال» وسبّى الذراري. فلقول الله عز وجل: 
واعلمرا كما 5 > دع موصيو أن اله كه 0 
ده وري لي 0 
0 1 : 
* وأما قطع الشجر المثمر: فلقول الله تعالئ: # مَاقَطْعْش مين لْسِمَةَ أو 
َمسحَحْموها مدع ُُولها دن َّلق 194 
فأباح تعالئ القطع والترك» وصوّب””*' الجميع من الفريقين. 
وقَطَم النبي صائ الله عليه وسلم نخل بني ال:ض ا كن وقال فيه حسان 


)١(‏ تقدم قريباً ذكر هذه الأحاديث الثلاثة. 

.5١ الأنفال:‎ )5( 

(؟) شرح فتح القدير .5١80/0‏ 

(؟) الحشر: 0. 

(5) قال المؤلف في أحكام القرآن 479/7: صوّب الله الذين قطعواء والذين 
أبوا. 

(1) بنو النضيرء اسم قبيلة لليهود الذين كانوا بالمدينة» وغزاهم النبي صلئ الله 

عليه وسلم سنة 4ه. والقصة في مختلف كتب السنن» السئن الكبرئ 87/9 معجم 
البلدان 590/0» وينظر التلخيص الحبير ٠١/5‏ وأنها في الصحيحين. 


كنات :اسن والجهاة "١‏ 


وهان علئ سّراة بني لوي حريق البوَيْرة'» ممستطير””) 

* وقد كره الأوزاعي قطع الشجرة المثمرةء» واحتج بأن أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه نهئ الجيش الذي أنفذه إلئ الشام عن قطع الشجرة 
المشمدة©. 

والمعنم في ذلك عندنا: أن النبي صل الله عليه وسلم قد كان وعدهم 
َنْحَهاء وأنها تصير للمسلمين» فلذلك كرهه”'' لما بِينّاه. 

وله وري أن اتن قبل” الل عليه وميك قال لأنامة» «أغر علا أبن 
متاح : 7 

مسألة : [تحريق حصون العدوٌ» وإغراقها بالماء] 


قال أبو جعفر : (وله أن يرميهم بالمنجنيقات » آنه حرق حصونهم 


)20 البويرة: تصعغير بثر» وهي موضع معروف بالمدينة كان لليهود » وكان به 

(؟) مستطير: منتشر متفرق» كأنه طار فى نواحيها. لسان العرب (رء ط). 
والحديث وقصته في صحيح البخاري 27025171 السنن الكبرئ 23/4 شرح ديوان 
حسان بن ثابت الأنصاري» تحقيق عبد الرحمن البرقتني ص57١.‏ 

(*) شرح السير الكبير »57/١‏ فتح الباري 4١١5/7‏ المبسوط للسرخسي 
3/0 الروض الأنف للسهيلي 275٠/7‏ المصنف لابن أبي شيبة 81//57. 

(5) شرح السير الكبير »47/١‏ مشروعية قطع الأشجار وإفساد الزرع» هذا إذا 
لم يغلب علئ الظن أنهم مأخوذون بغير ذلك» فإن كان الظاهر أنهم مغلوبون» وأن 
الفتح بادٍ: كره ذلك؛ لأنه إفساد في غير محل الحاجة» وما أبيح إلا لهاء وينظر شرح 
فتح القدير .١1948/6‏ 


(9) سبق تخريجه. 


9 كتاب السير والجهاد 


اوزاف ويتارها واتسائة ولذا متهي رق ذلك الألدل اتن قن لان د 
الأسرف تومن لذ سكو نا كله 

وذلك لما حَدّثنا عن أبي داود قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح 
قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس 
رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة «أنه سأل النبي صلئ الله عليه وسلم 
عن الذراري من المشركين يبيّتون» فيصاب من ذراريهم ونسائهم. فقال 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم: هم منهم»”". 

فقد أباح النبي صائ الله عليه وسلم أن يبيّتوا مع إخبار السائل بما 
يصاب من الذراري» فلم ينهه من أجل ذلك. 

وقد «رمئ النبي صلئ الله عليه وسلم أهل الطائف حين 
حاصرهم»” "2 مع علمه بمن فيهم من الذراري الذين لا يتعمّدون بالقتل. 

قال أحمد : ولا يوجب أصحابنا لمن أصيب من الأسرئ وغيرهم 
على هذا الوجه دية ولا كفارة؛ لأنهم مأمورون برمي الكفار مع العلم بمَّن 
فيهم من الأسرئ. وجواز إصابتهم به» فصاروا في حكم المأمور برميه 


.87/١٠١ المبسوط للسرخسي‎ »١577//5 شرح السير الكبير‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (مع الفتح) كتاب الجهاد .1١١/15‏ 

(*) المراسيل لأبي داود السجستاني (0”) ص ١754‏ نصب الراية 2785/7 
قال الزيلعي: ذكره الترمذي في الاستئذان معضلاًء ورواه أبو داود في المراسيل» وابن 
سعد في الطبقات» ورواه العقيلي في ضعفائه مسنداء وقال الشيخ الأرناؤوط في 
هامش المراسيل: رجاله ثقات غير ثور.. فإنه من رجال البخاري» التلخيص الحبير 
414 » وأورد طريق أبي داود في المراسيل» وبعض ما أورده الزيلعي» ثم ذكر ما 
روآه الأوزاعي مما جاء من الإنكار من أنه رماهم بالمنجنيق. 


كتاب السير والجهاد رف 
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وقتلهء فلا يجب فيه شيء 

مسألة : [موضع قسمة الغنائم] 

قال أبو جعفر : (ولا ينبغي للإمام إذا غنم غنيمة أن يقسمها في دار 
الحرب”" حت يُخرجها إلى دار الإسلام). 

وذلك لأن المسلمين لا يثبت لهم فيها حق إلا بحيازتها في دار 
الإسلام» ومن أجل ذلك قال أصحابنا: إن مَّن مات من الجند قبل إحراز 
لعن لغشمة فى دار الإسلام: لم يكن لورثته منها شىء » وإذا مات بعد 
إحرازها: كان نصيبه منها لورثته. 


.10/٠١ المبسوط للسرخسي‎ »١51/١/5 السير الكبير‎ »١198/ 6 الهداية‎ )١( 

(؟) دار الحرب: تصير دار الإسلام دار الحرب عند أبي حنيفة بشروط ثلاثة: 

-١‏ إجراء أحكام الكفار على سبيل الاشتهارء وأن لا يحكم فيها بحكم 
الإسلام. 

؟- أن تكون متصلة بدار الحرب, لا يتخلل بينهما بلد من بلاد الإسلام. 

*- أن لا يبقى فيها مؤمن ولا ذمى آمناً بأمانه الأول؛ الذي كان ثابتاً قبل استيلاء 
الكفار» للمسلم بإسلامه» وللذمى يقد النمة: 

وقال أبو يوسف ومحمد: تصير الدار دار حرب بشرط واحد لا غير» وهو إظهار 
أحكام الكفر» وهو القياس. 

أما دار الإسلام: فهي التي يمكن للمسلمين فيها: -١‏ إجراء الأحكام. 7- ثبوت 
الأمن للمقيم فيها من المسلمين فيها. - كونها متاخمة لدار الإسلام على قوله؛ 
وعلئ قولهما بالآأول فقط. 

ينظر الفتاوئ الهندية 77”/7”ء ابن عابدين 2١11/5/5‏ فتح القدير 515/0 
وسيذكر المؤلف هذا التفصيل لدار الحرب والإسلام عند الكلام عليهما. 


١‏ كتاب السير والجهاد 


ولذلك قالوا أينا: إذا لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوها إلى دار 
الإسلام: شركوهم فيها"'". 

والدليل خلة أن عقي اتيك قر السينة زلا باللخناز كو لاسرا أن 
الموضع الذي حصلوا فيه من ا الحرب لا يصير من دار الإسلام 
بحصول الجيش فيه» ولو ثبت حقهم فيه دون الحيازة» لصار من دار 
الإسلام» ولو كان كذلك: كان يجب أن تكون أحكام تلك البقعة حكم دار 
الإسلام؛ حتى تنقطع العصمة بين مّن حصل هناك وبين أهل الحرب في 
عتق العبيد إذا خرجواء فحصلوا في ذلك الموضعء ووقوع الفرقة بين 
المهاجرة المسلمة إذا حصلت هناك وبين زوجها. 

وكان ينبغي أن يكون لو لحقهم جيشٌ قبل أن يظهروا على دار الحرب 
أن لا يشاركهم في البقعة التي كان الجيش الأول اجتازوا بهاء ووطؤوهاء, 
ولا خلاف أن جيشاً لو لحقهم. لسر اكه أن 
الأول والثاني شركاء في جميع الدارء فدل أن حق الأولين لم يثبت 
بظهورهم عليها دون حيازتها وإحرازهاء وكذلك الآموال. 

فإن قيل: «إن النبي صلئ الله عليه وسلم قِسّم غنائم بني المصطلق قبل 
رجوعه إلى المدينة»”'". 

قبل اله فنكمها بعد ما صار الموضع من دار الإسلام» ولم يقسمها 
قبل ذلك. ونحن كذلك نقول: إذا صارت الدار دار الإسلام» لظهور 
المسلمين عليهاء وحيازتهم لها: قِسّم فيها الغنائم. 


.575/© شرح السير الكبير 0/7١٠٠غ الهداية 2777/8 فتح القدير‎ )١( 
.04/9 (؟) السئن الكبرئ‎ 


كتاب السير والجهاد 30> 


ويدل علئ ما ذكرنا: أنه يجوز له أن يأكل من الطعام الذي غنموه في 
دار الحرب» ولا يأكل منه إذا خرج إلى دار 00 

ويدل عليه أن من باع حصته منها : لم يجز بيعه"'". 

منالة: للها يسييه! انان من طناء رطلاك الي 

قال أبو جعفر : (وما كان في الغنيمة من طعام أو عَلَفيٍ: لم يكن على 
مّن احتاج إلئ ذلك جناح أن يأخذ منه مقدار حاجته وإن لم يستأذن الإمام 

لما حَدثنا عن أبي داود قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال: 

حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر «أنّ جيشاً غنموا 
في زمان رسول الله صلئ الله عليه وسلم طعاماً وعسَّلا فلم يؤخذ منهم 
الفعونيقة 7 

وهذا يدل علئ أنهم أكلوه في دار الحرب قبل أن يبخرجوه إلئ دار 
الإسلام؛ لأنهم لو أخرجوه: لم يختلف الفقهاء أن الخمس واجب فيه”. 

وثبت بذلك جواز الأكل بغير إذن الإمام» ما لم يحرّز في دار 
الإسلام» ويكون حينئدٍ بمنزلة المباحات من الصيد والثمار» فلا يجب فيه 


+ 


سى ؟. 


ويدل عليه أنقنا : فا دنا عن أبى داود قال: حدثنا موسئ بن 


.١757/٠١١ المبسوط‎ »5١١7/57 الفتاوئ الهندية‎ »٠١١1/7 السير الكبير‎ )١( 
.١717/1 بدائع الصنائع‎ 2.٠١١7/7 السير الكبير مع شرحه‎ )( 

() سنن أبي داود 5 . صحيح البخاري بمعناه .١97/5‏ 

(5) الفتاوئ الهندية .5١١/7‏ نيل الأوطار 117/48» بدائع الصنائع .١77/17‏ 


إسماعيل والقعنبي قالا: ل - يعني ابن هلال - عن 
عبد الله بن مغفل قال: 6 ' جراب من شحم يوم خيبر» قال: فأتيته» 
فالتزمته» قال: ثم قلت: لا أعطي من هذا أحداً اليوم شيئاء قال: : فالتفت» 
فإذا رسول الله صل الله عليه وسلم يت 0 

ول حو علد الح عليه القوادواتادم ك2 وله : «لا أعطي اليوم أحداً 
منه شيئاً»» فدل علئ جواز أكله من غير استعذان الإمام”". 

وقد روي إباحة ذلك عن جماعة من السلفء منهم ابن عمر وسلمان 
وإبراهيم والحسن وعطية بن قيس في آخرين منهه”*'» من غير خلاف 
يحكئ عن أحد من نظرائهم 

مسألة : [أخذ المجاهد السلاح وغيره من الغنيمة عند الحاجة] 

قال أبو جعفر : (وكذلك إن كان فيها سلاح» فلا بأس أن يقاتل به من 
احتاج إليه» ثم يرده في الغنيمة» وكذلك ثياب اللبس» وأداة الركوب» ولا 
يأخد شعا من ذلك يقن جاجة إليه)0., 


)١(‏ دلاه من سطح بحبل أي: أرسله فتدلئ» ومنه حديث ابن مغفل «دلي على 
جراب» المغرب ص57١ء‏ وينظر النهاية لابن الأثير .171١/5‏ 

(؟) سنن أبي داود 50/7» واللفظ له. مصنف ابن أبي شيبة 6١54/5‏ صحيح 
البخاري مع الفتح ‏ بمعناه  :١90/5‏ صحيح مسلم ‏ بمعناه  .1١ 7/١7‏ 

(") ينظر تبيين الحقائق 707/7. 

(5) مصنف ابن أبي شيبة 5/5 .0:00-05٠0‏ 

(5) شرح السير الكبير .٠١5١/7‏ 97/5١1ء‏ الفتاوئ الهندية »5١١/7‏ 
الهداية 6 /8/؟77. 


كتاب السير والجهاد ف 


وذلك لما روئ أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه» «أنه قت 
أبا جهل بن و 000 

وروي 3 ابن الدغئّة َتَلَ ريك 5 سيفه). 

ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك عليهما. 
ألا ترئ أنه لو رماه المشرك بسهم: كان له أن يرميّه به» ولا خلاف في 
ذلك نعلمه. 

[مسألة] : 

(ولا يتتفع بشيء من ذلك لغير حاجة)”". 

لما: حدتنا عن أبي داود قال: حدثنا سعيد بن منصور وعثمان بن 
5 شيبة - واللفظ له قال أبو داود: وأنا لحديثه أتقن» قاله0؟2: حدثنا 


أبو معاوية عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق 


.414/57 مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) دريد بن الصمة الجشمي البكري من هوازنء يكن أبا قرة»ء شجاع من 
الأبطال الكفار» والشعراء المعمرين» غزا نحو مئة غزوة» لم يهزم في واحدة منهاء 
وأدرك الإسلام» ولم يسلمء خرجت به هوازن يوم حنين تيمناً به» وهو أعمئء فلما 
انهزمت جموع هوازن أدركه ربيعة بن رفيع السلمي الملقب (ابن الدغئّة) فقتله» عاش 
سنةء ويقال ١٠٠١سنةء‏ الروض الأنف للسهيلي 179/5., الأعلام 9/7ثالاء 
وينظر لتخريج قتله يوم حنين التلخيص الحبير 2٠١1/5‏ وأنه في الصحيحين. 

(*) شرح السير الكبير 717/7 »٠١‏ الهداية وفتح القديره/578» الفتاوئ الهندية 
7 »© المبسوط ."80/١٠١١‏ 

(4) في (رء د): وعثمان بن أبي شيبة واللفظ لهء قالا: حدثنا أبو معاوية... إلخ 
والمدون كما في سنن أبي داود. 


3 كتاب السير والجهاد 


مولئ تُجيب عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري أن النبي 
دابة من فىء المسلمين» حتئ إذا أعجفها''': ردّها فيه» ومن كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوب من فيء المسلمين» حتئ إذا أخلقه”"": 
وير 

مسألة : [الغنائم التي عجز المسلمون عن حملها إلى دار الإسلام] 

قال : (وما أصاب المسلمون في دار الحرب من الغنائم» وعجزوا عن 
حمله من غير الحيوان: أحرقوه بالنار» وما كان من ماشية: ذبحوهاء ثم 
أحرقوها بالنار). 

وذلك لوجهين: 

أحدهما: ما يلحق الكفار من ذلك من الغيظ والأسف. 

والثاني : لثلا يقووا به علئ قتال المسلمين”'". 

0 0 اش 2-6 5 6(00) 

وقد «قطع النبي صائ الله عليه وسلم نخل بني النضير وحرقها» : 

و«قطع من كروم الطائف)0"'. 


.١87/7 أعجفها: أي أهزلها. النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(؟) أخلقه: أي صار قديماً عتيقاً بالياً. ينظر مختار الصحاح (خلق). 

(') سنن أبي داود 51/7» وفي الفتح الرباني 7١/١5‏ قال: حسن الحافظ ابن 
حجر إسناده» وقال رواته ثقات. 

(5) المبسوط "5/١١‏ الفتاوئ الهندية 57 .5١/8/‏ 

(5) تقدم. 


() السئن الكبرئ 85/9. 


و«أمر أسامة بن زيد أن 3 و0 


إلا أن الحبوان تُذيع» كم يحرق» لأن إحراقها ملة+ وفيه زيادة في 

إيلامها من غير نفع. ا ل ال ل ل ا 
الحيوان» وأن يتخذ شيء من الروح غَرَضاًء ونهئ / أن يُمثل بالحيوان»”". 

مسألة : [قتل النساء والصبيان والرهبان ونحوهم] 

قال : (ولا يُقتل المسلمون في دار الحرب صبياًء ولا معتوهاًء ولا 
أعمئ» ولا مقعّدأء ولا الرهبان» ولا أصحاب الصوامع» ولا النساء؛ إلا 
أن يقاتلوهم. فيكون لهم قَنْل من قاتلهم منهم). 

قال أبو بكر: قال محمد بن الحسن: ولا يقتل من الرهبان» 
والسائحين”" مّن لم يخالط الناس من أصحاب الصوامع» ممن قد طيَّن ‏ 


د ولا يؤسرونء. ولا تؤخذ مد منهم الجزية» ومن خالط 

الناس منهم: كان بمنزلة سائر رجالهم 0 فيقتلون» ويؤسرون» 
75 

وتُوخذ منهم الجزية'“. 


والأصل في حَظر قتل من ذكرنا: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: 
حدثنا عمر بن حفص السدوسى قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا 


)١(‏ تقدم. 

(1) قال ابن حجر في التلخيص الحبير ١١7/4‏ : النهي عن قتل الحيوان صبراً في 
مسلم عن جابر» ولأحمد وغيره في النهي عن صبر البهائم بأسانيد جياد. اه. 

(*) في (د): السياحين» والسياحة هى: الذهاب فى الأرض للعبادة والترهّب. 
لفاك الخرنب المينع): 1 ١‏ 

(4) ينظر: الهداية وفتح القدير 270١/65‏ الفتاوئ الهندية .١944/7‏ 


و كتاب السير والجهاد 


قيس بن الربيع عن عمر مولئ عنبسة عن زيد بن علي عن أبيه عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه. قال: 

«كان رسول الله صلئ الله عليه وسلم إذا بعث جيشاً من المسلمين إلى 
المشركين قال: انطلق الله» وفي سبيل الله» وعلئ ملة رسول اللهء لا 
تقاتلوا القوم حتئ : تحتجُوا عليهم» فادع القوم إلئ شهادة ألا إله إلا الله 
أن محية! رول الله والاقزار نما عاه مك عت الله فإن اجابوكية 
فإخواتكم» وإن أبوا: فناصبوهم حرباء واستعينوا بالله تعالر ولا تقتلا 
ولذا وله طفلة ؤلة امراك ولااحيقا فووا ول رو عي ولا 
ويا هجر إلا فدجر يدي بكم يي :تقدرواتمندكم لقالا ولا تعلو 
بآدمي ولا بهيمة» ولا تَُلُواء ولا ”" 

وحَدّثنا عن أبي داود قال: حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب بن 
موسئ أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان عن علقمة بن مرئد عن 
سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اغزوا باسم 
الله» وفي سبيل الله وقاتلوا مَّن كفر بالله» اغزوا ولا تغورواء ولا تغلوا 
ولا تمثُلوا » ولا تقتلوا وليدأ»””. 


(1) قن (ر)ء :ولا تغدون» وكذا فى ل(ح). ولا تعوزت:غبناً: يقال حورت الركية؛ 
وأعرتها وعُرتها: إذا طممتهاء وسددت أعينها التي ينبع منها الماء» النهاية لابن الأثير 
."١4/‏ تغورن: الغور» غور كل شيء عمقه وبعده. الماء الغائر: الذي لا يقدر عليه. 
النهاية لابن الأثير (غ و)» 97/7. 

(0) السنن الكبرئ 40/9» وقال: (فى هذا الإسناد إرسال وضعف. وهو 
بشواهده مع ما فيه من الآثار يقوئ. والله أعلم). اه. 

(9) سنن أبي داود 25/7 صحيح مسلم .51/١17‏ 


كتات السير والجهاد ا 


وحدثنا عن أبي داود قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا 
وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: 
«كان رسول الله صلئ الله عليه وسلم إذا بعث أميراً علئ سرية أو جيش 
أوصاه بتقوئ الله في خاصة نفسهء وبمّن معه من المسلمين خيراء وقال: 
للحت غدوك بن المر دن فادعهم إلى إحدئ ثلاث خصالء فأيتها 
أجابوك إليها فاقبّل منهم » وكفً عنهم : ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك: 
فاقبل منهم ١‏ وَكَف عنهم. : ثم أدعهم إن التحول من دارهم إل دار 
المهاجرين» وأَعلِمُهم أنهم إن فعلوا دلك؟ أن لهم ما للمهاجرين» وأن 
عليهم ما على المهاجرين. 

فإن أبوا واختاروا دارهم: فَأَعلِمُهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» 
يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في 
الفيء ولا الغنيمة نصيبء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. 

فإن هم أَبَوا: فادعهم إلئ إعطاء الجزية» فإن أجابوا: فاقبل منهمء 
وكفً عنهم. 

فإن أَبَوا: فاستعن بالله تعالئ» وقاتلهم» وإذا حاصرت أهل حصن» 
فأرادوك أن تُتزلهم علئ حكم الله تعالئ: فلا تُتزلهم» فإنكم لا تدرون ما 
يحكم الله فيهم»ء ولكن أنزلوهم عل حكمكمء ثم اقضوا فيهم بعد ما 


قال سفيان بن عيينة: قال علقمة: فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن 
حيانء فقال: حدثنى مسلم قال أبو داود: هو ابن هيضم عن النعمان بن 


)١(‏ سبق تخريجه» وأنه في صحيح مسلم. 


ضر كتاب السير والجهاد 


مقرن عن النبي صلئ الله عليه وسلم مثل حديث سليمان بن بريدة''. 


قال أحمد : وروئ أبو حنيفة هذا الحديث عن علقمة بن مرئد كنحو 
رواية الثوري» وزاد فيه: 

«وإذا أرادوا منكم أن تعطوهم ذمة الله تعالئ: فلا تعطوهم» ولكن 
أعطوهم ذمتكم وذمة آبائكم» فإنكم إن تَخفِروا ذمتكم خيرٌ من أن تخفروا 
ذمة الله)”". 

وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال: حدثنا سفيان عن سعيد عن علقمة بن 
مرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه» وذكر الحديث بطوله» وقال فيه: 

«إذا حاصرت أهل حصن فإن أرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة 
نبيك : فلا تجعل لهم ذلك»”". وذكر معن حديث أبي حنيفة. 

قال أحمد: قال لي أبو بكر الجعابي قد رواه الثوري كرواية أبي 
حيقة» الأنناد واليض حميها مسبنازياة: 

ورواه أيضاً عن علقمة شعبة والمسعودي وإدريس الأودي وغيلان بن 
جامع ويحيئ بن أبي أنيسة وزيد بن أبي أنيسة. 

وحَلّثنا عن أبي داود قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى 
بن آدم وعبيد الله عن الحسن بن صالح عن خالد بن الفرز قال: حدثني 


)١(‏ سنن أبى داود ا صحيح مسلم ا 


مصنف عبد الرزاق 8/0١7»؛‏ جامع المسانيد الخوارزمي 1911/7. 


(") مصنف عبد الرزاق .5١9/8‏ 


كتاب السير والجهاد رفن 


لبن انالك أذ رعيرنة ماتيا اللعل ريتك قال؟ 

«انطلقوا اسم اللّهء وباللهء» وعلئ ملة رسول الله لا تقتلوا ينا 
كائنا ون :وذ فاك ولا امشتراء بول ارا ولا تخُلواء وْصمُوا غنائمكهة 
و اناج ادر احدكوا إن الله بحية السييي . 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن النضر بن بحر قال: 
حدثنا عباس بن الوليد بن صبح قال: حدثنا زيد بن يحيئ قال: حدثنا 
هشيم عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: 00 
الله عليه وسلم عن قتل النساء والصواة :إل نط" بالبقيق 0 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا بشر بن موسئ قال: حدثنا 
سعيد قال حدثنا هشيم عن جويبر عن الضحاك قال: «نهىئ رسول الله صلئ 
الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان إلا من عدا بالسيف»)”". 

قال: حدثنا دعلج بن . أحمد قال: حدثنا يوسف بن يعقوب قال: حدثنا 
عبد الواحد بن غياث قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا أيوب قال: 
حدثني شيخ بمنئ عن أبيه. قال: سمعت رسول الله صلئ الله عليه وسلم 


)١(‏ السنئن الكبرئ 40/9» جامع المسانيد للخوارزمي 1 سنن أبي داود 
نصب الراية 2785777 الهداية في تخريج أحاديث البداية - بداية المجتهل - 
أحمد الغماري . 

(0) في (رء ح): «من غزا». 

(5) سنن أبي داود من طرق أخرئ» وبغير هذا اللفظ 51/7» وليس فيه عبارة: 
(إلا من عدا بالسيف) وكذا غيره من كتب السنن» جامع الترمذي 2785/7 سنن ابن 
ماجه (7874) ١157/7‏ شرح معاني الآثار 171/7. 


(5) مصنف عبد الرزاق .7١7/0‏ 


33> كتاب السير والجهاد 


(ينهئ عن فقتل | 1 ال تر وال صفاع. 


وقد روي عن حنظلة الكاتب» وقيل: إن أخاه رباح بن الربيع رواه عن 
النبي صلئ الله عليه وسلم: «أنه أمر رجلاً أن يلحق خالد بن الوليدء فقال: 
قل لهه لأ يقتلن ذرية :ولا غسيف7. 


وقيل: إن الثوري وهم فيه حين رواه عن أي الزناد عن المرقع عن 
حنظلة ؛ لآن أصحاب أبي الزناد رووه عن المرقع بن صيفي عن رباح بن 
الربيع أخي حنظلة الكاتب أنه كان مع النبي صلئ الله عليه وسلمء وذكر 
الحديث. 


وحدثنا دعلج بن أحمد قال: حدثنا محمد بن أيوب الرازي قال: 
حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني إبراهيم بن إسماعيل بن أبي 
حبيبة الأشهلي عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم «أنه كان إذا بعث جيوشه قال: اخرجوا باسم الله 


)١(‏ العسفاء: الأجراء... ويروئ الأسفاء: جمع أسيف بمعناهء وقيل: الشيخ 
الفاني» وقيل: العبد. 

الوْصفاء: جمع: وصيفء. والوصيف: العبد. النهاية لابن الأثيرء 795/7 
ه/ ١ ١‏ . 

)١(‏ السنن الكبرئ 941/4. مصنف عبد الرزاق .70٠/0‏ الفتح الرباني لترتيب 
مسند الإمام أحمد 45 قال ابن حجر في القول المسدد مع الفتح الرباني: لم 
أقف عليه لغير الإمام أحمد. وفي إسناده رجل لم يسم. 

(9) المستدرك للحاكم .»١940/705780‏ 2177/7 وأقره الذهبي على تصحيحهء 
السنن الكبرئ :»9١/94‏ مصنف عبد الرزاق 25١١/0‏ سنن ابن ماجه رقم (857؟) 
8/7 الهداية علئ البداية للغماري .7١/5‏ 


كتاب السين والجهاد م 
لا م ا ل و 7 ا رت ا ل _ ا سيت 


تقاتلون فى سبيل الله من كفر بالله» لا تغددرواء ولا تمثلواء ولا تخُلّواء ولا 
تقتلوا الولدان» ولا أصحاب الصوامع»"") 

قال أحمد : وإنما جمعنا بين هذه الآثار لِمَا تنتظمه من أصول مسائل 
لسن و اشكاميا ءا لننه علا مغانها متعجوعة ليكون أقرب إلى فهم قارئه» 
وأحضرٌ متناولاً لطالبيهء» فتقفول: 

* أما قوله صلئ الله عليه وسلم في حديث علي الذي قلّمنا: «باسم 
الله»ء وفى سبيل اللهء وعلئ ملة رسول الله»: فإنه ابتدأ فيه باسم الله تبركا 
بذكره تعالى؛ لأن كل أحدٍ مندوب إلى أن يجعل افتتاح أموره بسم الله. 

* وقوله: «فى سبيل الله وعلئ ملة رسول الله»: أمرٌ منه بأن يكون 
قتالهم لله تعالئ خالصاًء لا يشوبه رياء» ولا طلبُ شيء من أعراض الدنيا. 
كما قال تعالئ: #وَقَلْيَنُواً فى سكل الله وأعلموأ 

جح سات 206 0 3-2 
« وَفَديلُوهُمْ حي انكو وِتَمَة فنََهَ وَيَحكُونَ نَ أليِينٌ كله ند 74". 
وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو في سبيل الله0”*". 
* وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تقاتلوا القوم حتى : تحتجوا 


)١(‏ الفتح الرباني لترتيب المسند .19/١5‏ السئن الكبرئ 40/4 مصنف عبد 
الرزاق 77١/5‏ صحيح مسلم 237/١7‏ التلخيص الحبير 15/5. 

(7) البقرة:7515. 

(9) الأنفال: 9". 


(5) صحيح البخاري .7١/5‏ 


م كتانث "لشي والجهاة 


عليهم»: فإن هذه اللفظة لم نجدها في غير هذا الحديث» وفيها فائدة 
عظيمة» وهي أن لا يقتصر على الدعاء دون الاحتجاج عليهم لصحة 


ولاس سا صر ل سه 


قولناء وبطلان قولهم"". كما قال تعالئ: لاوَمَا كا مين حَقَّ يسك 

سُولًا 74" وقال سبحانه: طلِتَلَا يون لئاس عل أله حب بِعَدَ الرمُل 74" . 
ل ل 

[ما يقوله الكافر لِيُحكم بإسلامه :] 

* وقال عليه الصلاة والسلام: «وادع القوم إلى شهادة ألا إله إلا الله 
وذ متحمدا رسول الله والإقزار يما جاء مع عند الل كإن معناة عند نا أذ 
عُظْم من كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم كانوا مشركين جاحدين 
للتوحيد» ونبوة النبي صلئ الله عليه وسلم» وكان من أعطئ منهم الإقرارَ 
بهذين داخلا في الإسلام» ومن كان من المشركن الجامدين للتوحيد 
والرسالة إذا قال: لا إله إلا الله أو قال: أشهد أنّ محمداً رسول الله أو 
قال: أنا مسلم: فهو عند أصحابنا مسلمء كذا قال محمد بن الحسن في 
لبا 

وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «أمرت أن أقاتل 


)١(‏ قريب منه في المبسوط 27/١٠١١‏ شرح فتح القدير» 06 ببدائع الصنائع» 
/ا /١٠ى.‏ 

.١6 الإسراء:‎ )( 

.١56 النساء:‎ )”( 

(5) شرح السير الكبير »٠0١/١‏ بدائع الصنائع 2٠١/1‏ الفتاوئ الهندية 
*/ه 6 . 


الناس حتئ يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها: عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا 0 

وقال أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أقاتل المشركين 
حت يقولوا لا إله إلا الله)”". 

5 3 سس 5 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة حين قتّل الرجل الذي حين 
أراده قال: لا إله إلا الله: «مّن لك بلا إله إلا الله؟ 

فقلت: إنما قالها مخافة السلاح. 

قال: فهلا شَقَقَتَ عن قلبه. 

2 1 وء و 
قال: فما زال يقول: من لك بلا إله إلا الله؟ حتئْ وددت أني لم أسلم 


إلا يومعل»”". 


فهذه الآثار تدل عل صحة قولهم: في أن المشركين الذين يقاتّلون 
علا التوحيد» إذا قالوا: «لا إله إلا الله»: صاروا بذلك مسلمين. 

* وأما قوله: في أن مَن قال مِن هؤلاء: إني مسلم» فإنه يقبل 1 
لما روئ ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي الخيار 
عن المقداد بن الأشوة أنه اتمر الله قال« ياتوسؤل أله! آرايق إن قينا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(5) السئن الكبرئ 47/7. قال البيهقي: أخرجه البخاري في الصحيح. سنن 
الدارقطني 05 ولفظ الحديث فيهما «حتئْ يشهدوا». 

() ينظر صحيح البخاري 411/1 صحيح مسلم معن أ بداود 
5/» مصنف ابن أبي شيبة 580/57. 

(:) شرح السير الكبير »١57/١‏ الفتاوئ الهندية .١46/5‏ 


8 كتاب السير والجهاد 


رجلا من الكفار فقاتلني» فضرب إحدئ يدي بالسيف» ثم لاذ مني 
بشجرة» فقال: أسلمت للهء أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ 

قال رسول الله : لا تقتله. 

فقلت: إنه قطع يدي؟ 

قال رسول الله: لا تقتله» فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وأنتَ 
بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي )20 

حدثنا بذلك محمد بن بكر البصري قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب. 

ويدل عليه أيضاً: ما حُدَئنا عن أبي داود قال: حدثنا محمد بن بشار 
حدثنا محمد بن محبب أبو همام الدلال حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي 
إسحاق عن حارثة بن مضرب عن فرات بن حيان «أن رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم أمر بقتله» وكان عيناً لآب سفيان» وكان حليفاً لرجل من 
الأنصارء فمرً بحلقة من الأنصار فقال إني مسلم» فقال رجل من الأنصار: 
يا رسول الله! إنه يقول: إني مسلم؟ 

فقا ببزسول: الل عن الله عليه :وسلم 4 إن سكن ترنعالة كلهم لوز 
إيمانهم منهم فرات بن حيان)”". 
فجعله النبي صلئ الله عليه وسلم مسلماً بقوله: «إني مسلم»؛ لأنهم 


)١(‏ صحيح مسلم 248/7 سنن أبي داود ”57/7. مصنف ابن أبى شيبة 
(#1”) ك/رامة. 


(1) سنن أبي داود 50/7» المستدرك رقم (1517/505) ١١5/7‏ وصححه 
ووافقه الذهبى. 


كتاب السير والجهاد ا 


كانوا يتكرون ذلك» ويرون أن من قاله دخل في دين النبي عليه الصلاة 
والسلام”"". 

ولقلق "قال أمكانا و «التسركن الاعدين التوسه إل قل هه 
قول: «لا إله إلا الله ويكفا عنهم. 

وكذلك إن قالوا: «محمد رسول الله»)» وكذلك إن قال: (إني مسلم»)؟ 
لأن ظاهر هذا القول يقتضى أن يكون مسلما. 

وقد حكم النبي صل الله عليه وسلم لقوم بظاهر الإسلام لأجل 
سجودهم فحسب 

فيما حُدَثنا عن أبى داود حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو معاوية عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم سرية إل خثعم» فاعتصم ناس منهم 
بالسجودء فأسرع فيهم القتل» قال: فبلغ ذلك النبي صلئ الله عليه وسلمء 
فأمر لهم بنصف العقل» وقال: إني بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر 
المشركيد»”. 

فحكم عليه الصلاة والسلام لهم بالإسلام لظهور السجود منهم ؟ 
لأنهم كانوا يأَبَوْن ذلك في حال الشرك. 


.١181؟/1١ شرح السير‎ )١( 

(1) ينظر شرح السير الكبير 257١/65‏ بدائع الصنائع .٠١7/17‏ 

(') سنن أبي داود 57/7 » جامع الترمذي 91/7. ثم ذكره الترمذي من طريق 
آخر من غير ذكر لجريرء وقال: وهذا أصحء» مجمع الزوائد 557/5 وقيل: رواه 
الطبراني» ورجاله ثقات. 


66 كتاب السير والجهاد 


قيل له: لم يسقط نصف العقل لأجل أنه لم يحكم بحكم الإسلام» 
وإنما أسقطه ‏ والله أعلم ‏ لأنه لم يثبت عنده أن قثلهم كان في دار الحرب 
أو في دار الإسلام. 

وجائز أن يكون ذلك في موضع يجوز أن يكون من دار الحرب» 
ويجوز أن يكون من دار الإسلام» فإن كان في دار الحرب لم يجب شيء 
وإن كان مسلماء ولأجله قال عليه الصلاة والسلام: «أنا بريء من كل 
مسلم يقيم بين أظهر المشركين»» وإن كان في دار الإسلام: وجب جميع 
النصف. 

وهذا أصل عندنا فى اعتبار الأحوال. على حسب ما يقوله أصحابنا 
في سائلهم: 

فإن قيل: فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر في خبر علي رضي الله عنه 
أن يدعو إلى ثلاثة أشياء: التوحيدء والنبوة» والإقرار بما جاء من عند الله. 

قيل له: كذلك نقول» ندعوهم إل جميع ذلك» إلا أنهم إذا أظهروا 
قبول أحد هذه الأشياء» فالظاهر أنهم قابلون لجميعهاء ما لم ينكروا شيئاً 
ينها مما ذعوا اليه ان ةلال سات الآقان القور دكرناء 

[عدم الحكم بإسلام اليهود والنصارئ لو نطقوا بالشهادتين] 

* قال محمد سن ال رحمه الله : وأما اليهود والنصارئ الذين 


(1) ينظز السير الكبير وشرسجه 48/6 


كتاب السير والجهاد 5١‏ 


بين ظهراني المسلمين عندناء فمن قال منهم: «أشهد ألا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله»: فإنه لا يكون بهذا مسلماً؛ لأنهم جميعاً يقولون هذا 
عندنا في بلدهم» ليس من نصراني ولا يهودي نسأله إلا قال ذلك» فإذا 
شر قوله: قال رشول الله إليكع: 

ال كركاف ان معنيفة رحكمه اثقفالا يفول لذ ركوة هذا منيع نلاتها 
حت يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» ويْقروا بما جاء به 
فل عقن الله فإن كان تسر اناة قان:.وآبر أن النضرائية »روزت كان يعوديا: 
فالكواي انيع البوودية0 فز ]نكال هذاه كان امهل . 

[وجوب قتال جميع الكفارء ومنهم القرامطة والباطنية] 

* وأما قوله عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة» وحديث ابن 
عباس: «قاتلوا من كفر بالله”": فإنه يدل علئْ وجوب قتال جميع أصناف 
الكفار وقَنْلِهمء وأن أحداً منهم لا يُقَرّ علئ ما هو عليه من الكفر إلا 
بالجزية ممن يجوز أذ الجزية منهمء وإلا: فالإسلام أو السيف». كنحو 
مّن يعطي الإقرار بجملة التوحيد وتصديق النبي عليه الصلاة والسلام» 
وينقضه برد النصوص» مثل القرامطة المتسمية بالباطنية”'"» فإن استحقاق 

.١١7/1/ بدائع الصنائع‎ »١97/١ السير الكبير وشرحه‎ )١( 

(6) سبق تخريجهء وينظر الفتح الرباني »55/١5‏ مجمع الزوائد /". 

() القرامطة والباطنية» جاء في حاشية ابن عابدين ١45/5‏ مطلب حكم الدروز 
والتيامنة والنصيرية والإسماعيلية قال: 

(يُعلم مما هنا حكم الدروز والتيامنة» فإنهم في البلاد الشامية يظهرون الإسلام 
والصوم والصلاة والحج» ويقولون المسمئ به غير المعنئ المراد» ويتكلمون في 
جناب نبينا صلل الله عليه وسلم كلمات فظيعة» وللعلامة المحقق عبد الرحمن 


> كتاب السير والجهاد 


القتل لا يزول عنهم بزعمهم أنهم مقرون بجملة التوحيد والنبوة؛ لأنهم 
ينقضون ذلك في الحال بقولهم: إن للشريعة باطنا مرادا غير ما نقلثه الأمة» 
وكذلك أشباههم من سائر الملحدين. 

ويدل عليه أيضاً: شرط النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي 
رضي الله عنه الإقرار بما جاء به من عند الله تعالئ» مع ما تقدم من الإقرار 
بالتوحيدء وتصديق الرسول صائ الله عليه وسلم؛ لأن هذه الطوائف من 
الملحدين» غير مقرين بما جاء به النبي صلئ الله عليه وسلم من عند الله 
لردّهم الشريعة المنصوص عليهاء وإنما إقرارهم بدءا بالجملة تلاعبا 
بالنزيق » وتهونا من أن تخطلوا علا إظهان نا أسر وميه الإلتعاد: 

وليس سبيل هؤلاء المنافقين الذين أقرّهم النبي عليه الصلاة والسلام» 
ولم يقتلهمء مع علمه بكفرهم؛ لأنهم كانوا يظهرون للنبي عليه الصلاة 
والسلام الإسلام» ولا يُظهرون له الكفرء وإنما يُظهرونه لأصحابهه”" » 


العمادي فتوئ مطولة» وذكر فيها: أنهم يتتحلون عقائد النصيرية» والإسماعيلية الذين 
يلقبون بالقرامطة والباطنية الذين ذكرهم صاحب المواقف. 

ونقل عن علماء المذاهب الأربعة أنه لا يحل إقرارهم في ديار الإسلام بجزية ولا 
غيرهاء وأنه لا تقبل توبتهم. وينظر فتح القدير 0777/0 الفرق بين الفرق للبغدادي 
ص١8‏ 37117. 

)١(‏ فتح القدير 7/5”ااء حاشية ابن عابدين 551/5» وإن كان الذي يظهر من 
كلام صاحب الفتح أنه لا فرق بين الزنديق والمنافق» إذ لا يطمئن إلى ما يظهره كل 
من التوبة» وإخفاء كل منهما اعتقاده» ويشتركان في إبطان الكفرء ويفترقان في أن 
المنافق غير معترف بنبوة نبينا صلئ الله عليه وسلمء والزنديق قد يكون مسلماً وقد 
يكو كافرا لآ يشترط فيه الاغتراق بالنبوة» كما أشار صاحن الحاشية. 


كتاب السير والجهاد 3 


مر 


كما ذكر الله تعالي: # وَإِدَا لَمواْآلذِنَ ءَامنُوأْقَالوَاءَامَنَا 74" الآية. 

وهؤلاء مع إظهارهم التوحيدء يظهرون نقضه بقولهم: إن له باطنا غير 
الظاهر المعقول منه. 

والذي عندي من مذهب أبي حنيفة: أن هذه الفرقة ‏ أعنى القرامطة. 
المتسمية بالباطنية - لا تُقبل منهم التوبة بعد أن وَقِفَ علئ اعتقاد الواحد 
منهم » وأنه مباح الدم بذلك؛ لأن أبا حنيفة قد كان قال في الساحر: : إنه لا 
يستتاب » واعتل في ذلك بأنه جَمَع إلى الكفر السعي في الأرض بالفساد» 
وفسادُ هذه الطائفة في الأرض علئ الملة والنفوس أعظم من فساد الساحر. 

وإنما لم يتكلم أصحابنا في حكم هذه الطائفة وغيرهم من الملحدين؛ 
0 ونوا 0 ا انا 0 سم" 0 أن 
ا الله 0 أن 0 به اه أو يعوا 2 إطفاء نوره: 
أجرئ عليهم حكم الله وإن كان وجود ذلك بعيداً في عصرناء والله تعالى 
ولي دينه» وناصر شريعته 

3 وفى حديث على رضى الله عنه وغيره: ولا تقتلوا ندا ولا 
طفلاً» ولا امرأةء ولقفيها كوا 

وكذلك قال أصحابناء فأما الشيخ الكبير إذا كان ذا ر نه يقتّل» 


.١5 البقرة:‎ )١( 

(0) ذكر أصحاب التواريخ أن دعوة الباطنية ظهرت أولاً في زمان المأمون 
(94١18-1١71ه)ء‏ وانتشرت في زمان المعتصم (514-/1؟1ه). النجوم الزاهرة 
64 تاريخ الخلفاء للسيوطي ص707» 2770 الفرق بين الفرق ص584. 


55 كنات السين والجياة 


لما روي أن دريد بن الصمة قتله ابن اذ خكة فو روي ”0 وكان 
شيخاً كبيراً» ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام قَتْله لأنه كان ذا رأي. 

سا لسر تعر ساك كرك اليلد 
وقلنا: 

إذا كان ذا رأي يُقتَل؛ لحديث سمرة» وقصة دريد بن الصمة. 

وإذا كان شيخاً فانياً لا رأي لهء ولا ينهض لقتال: لم يقل 
للأحاديث الأخر التي ذكرناء» إد يكون الشيخ حينئل بمنزلة الطفل 
والمجنون» إلا أن يقاتل» فيجوز أن يقتل» على ما روينا في حديث ابن 
عباس رضي الله تعالئ عنهما «أن النبي صلئ الله عليه وسلم نهئ عن قتل 
النساء والصبيان إلا من عدا بالسيف)2). 

تراه ع عيذ والداد و جد يت علي رضي الاجم : «ولا 
عور ن عيا وال عدرل شد ١‏ : فإن هذا عندنا علئ معن ما روي عن أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه في وصيته للأمراء: «أن لا تعقروا شجرة مثمرة 
لما كان النبي صل الله عليه وسلم وعدهم بأن الله سيغتمهم إياها». 


يقَتل "7 ؛ 


)١(‏ سبق. 
(؟) سئن الترمذي مع تحفة الأحوذي 2791/7 وقال عنه: وهذا حديث حسن 
صحيح غريب» سنن أبي داود 50/7. وقوله: شرخهم: الشرخ: الغلمان الذين لم 

ينبتوا. 
(7) المبسوط للسرخسي ١٠//ا1.‏ 

(4) تقدم. 


كتاب السير والجهاد 6 


[النهي عن المثلة :] 

* وقوله: «ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة»"'': قد أفادنا النهي عن المثلة 
الكنان: وهاقدهم ]اال دروا علا إسراجهاة لأ اهن حي المدرة اق 
ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام شائعا مستفيضا علئ الإطلاق في غير 
هذه الأخبار. 

وفائدة ذكره في وصايا الأمراء: أنه قد كان يجوز أن يتومّم أن أهل 
الحرب إذا كانت دماؤهم مباحة: أن المثلة بهم مباحة» فأبان الي صل 
الله عليه وسلم أن النهي عن المثلة عام فيهم وفي غيرهم. 

وأفادنا النهي عن المثلة بالبهيمة» أنا متئ لم نقدر على إخراجها: لا 
يجوز لنا أن نعقرهاء أو نتركهاء أو نبتدئ فنحرقهاء ولكن نذبحهاء لثلا 
يكون مثلة» ثم نحرقها”". 

[النهي عن الغلول والغدر :] 

* وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث علقمة بن مرثد: «ولا 26 
ولا تَعْدِروا»: فإن الغلول هو الخيانة في المغنم» وهو اسم مخصوص 
بذلك» ليس يكاد يُسمئ به الخيانة في غير الغنيمة”"» قال تعالى: # وما 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق رقم 9501 4149/0 السئن الكبرئ 80/9» السير 
الير وقرخه 43/5 

(9الفسوظ تكسي كلامت حاقية ابق عاندين 14/5 

(9) ينظر المغرب ص5 5 ”7. 


5 كنات السين والجهاد 
كان لني ديصل ومن يَخَدلَ يَأتِ يمَاعَلَّ يوم لْقيامَةِ 24. 

وأما الغدر: فإنه وإن كان محظوراً من طريق العقل قبل السمع» فإن 
النبي عليه الصلاة والسلام زاده توكيداء لتلا يُْظِن جوازه في أهل الحرب. 

* وأما قوله عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة: «إذا لقيتَ عدوك 
من المشركين فادعهم إلىئْ إحدئ ثلاث خلال: أحدها: إعطاء الجزية»: 
فإنه يدل علئ جواز أخذ الجزية من سائر مشركي العجمء لعموم اللفظء 
وقد بينًا ذلك فيما تقدم. 

[التحول من دار الكفر إلى دار الإسلام] 

قال عليه الصلاة والسلام: «فإن أجابوك إلى الإسلام فاقبّل منهمء 
وادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأعلِمُهم أنهم إن 
فعلوا ذلك». فإن لهم ما للمهاجرين» وأن عليهم ما على المهاجرين» فإن 
أبوا واختاروا دارهمء فأعلِمّهم أنهم يكونون مثل أعراب المسلمين» 
يجري عليهم حكم الله الذي يجري علئ المؤمنين» ولا يكون لهم في 
الفيء والغنيمة نصيب, إلا أن يجاهدوا»: 

فإن سقوط حقهم من الفيء بترك الهجرة يحتمل معنيين: 

أحدهما: أن ذلك كان في وقت ما كانت الهجرة إلى المدينة فرضاًء 
وكذا كان يقول أبو الحسن الكرخي رحمه الله تعالئ . 

والثاني: أن يكون المراد الانضمام إلئْ جيوش المسلمين» والدخول 
في جملتهم. ليكونوا يدا واحدة علئ أعدائهم» ويتناصروا باجتماعهم 


. ١5١ آل عمران:‎ )١( 


ع 


علئ مخالفيهم'''» كما قال الله تعالئ: ظ وَالمؤْنَ وَالْمؤوتث بصم ولام 
بَعْض يَأمروت بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهُوَنَ عَن لكر 1#" إداالم عيدو ممهم 
في ا وانقطعت نصرتهم عنهم» فلم يستحقوا شيئا من فيئهم » 
وكاتوا يمنولة شائر العواء: الذي 9 تصرة فهو اقلا يتتحفوة طيكا من 
الفيء والغنيمة. 

ويحتمل أن يكون ذلك خطاباً لمن أسلم من أهل الحرب قبل أن تصير 
داره دار الإسلام» وتكون باقية علئ حكم الحرب» فلا تجري حينئذ عليه 
أحكامنا مادام هناك» كما قال صلئ الله عليه وسلم في خبر آخر: 

اأنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. 

قالوا: يا رسول الله لم؟ 

قال: لا تراءئ نارَاهما»””» ويكون ذلك أصلاً في أن أحكامنا لا 
تجري علئ كل من أسلم مِن أهل الحرب قبل أن يخرج إليناء وأنه يكون 


.5/١٠١١ ينظر المبسوط‎ )١( 

(؟) التوبة: ١ل.‏ 

(6) سنن أبي داود ٠١6/7‏ (ط دعاس)» مجمع الزوائد 2557/0 وفي معالم 
السنن 77/7/75. 

والمراد بقوله: «لا تراءئ ناراهما»: فيه وجوه: 

-١‏ لاا يستوي حكماهما. 

-١‏ عدم مساكنة الكفار في بلادهم حيث فرق الله بين داري الإسلام والكفرء 
فلا يرئ المسلم نارهم إذا أوقدوها. 

3# لا يتسم المسلم بسمة المشرك» ولا يتشبه به في هليه وشكله. بتصرف. 


باقياً علئ حكم الحرب حتئ لا يكون لدمه قيمة علئ من قتله”"". 

[محاصرة أهل الحصن وطلبهم النزول علئ حكم الله] 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة: «وإذا حاصرت أهل 
حِصن فأرادوك أن تُتزلهم علئ حكم الله: فلا تُنزلهم علئ حكم الله. فإنكم 
لا تدرون ما يحكم الله فيهم» ولكن أنزلوهم علئ حكمكمء ثم اقضوا 
فيهم بعد ما شئتم»: فإن ذلك يحتمل معنيين: 

أحدهما: أنهم إذا غابوا عن حضرة النبي صلئ الله عليه وسلمء 
رو أن يكون الحكم الأول قد نُسخ. وحدث حكم آخر خلاف ما 
علموهء فقال: «لا شزلوهم على حكم الما وهم لا يدرون في ذلك 
الوقت ما حكم الله تعالئ فيهم. أهو الأول» أو حكمٌ حادث غير الأول؟ 
فلا تُقَدِموا علئ إنزالهم علئ حكم الله إلا علئ بصيرة منكم» ويقين بحكم 
تاليا . 

ومن أجل ذلك قال أبو يوسف: إنه جائز لنا أن ننزلهم علئ حكم الله 
تعالئ؟ لأن حكم الله تعالئ قد استقر في الكفارء ولا يجوز ورود النسخ 
عليه بعد النبي عليه الصلاة والسلام'"» فإذا نزلوا علئ حكم الله تعالئ» 
حَكَم الإمامٌ فيهم بحُكمه فيمن غلبوا عنوة: إن شاء قتلهم» وإن شاء 
ار امود وحار اليو رازه عار اسيم 

والوجه الثاني: أنه لما كان في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام إباحة 
الاجتهاد في إدراك أحكام الله تعالئ» وكان جائزاً أن يكون حكم الله تعالى 


.٠١89/1/ بدائع الصنائع‎ »١٠7577/١ السير الكبير‎ )١( 
.15١/7 ينظر كشف الأسرار للبخاري‎ )١( 


كتاب السير والجهاد 8 
ا ل ا ا ا ا 7 زر ا تر 2 سي 


فيهم من طريق الاجتهادء وهم لا يعلمون ذلك من دينناء كان في إنزالهم 
علئ حكمه ضربٌ من التغرير” لهم مما لو علموه حقيقة» عسئ أن لا 
ينزلوا عليه» ومن أجل ذلك قال محمد بن الحسن: لا ينبغي لنا أن ننزلهم 
الآن علئ حكم الله تعالى. 

وواجة أن . وهو أنه لو كان حكم الله فيهم عند نزولهم عليه موكولاً 
إلى رأينا واختيارناء إما بالقتل أو بالسبي أو المنّ - كما قال أبو يوسف - 
كان ذلك بمنزلة نزولهم على حكمناء وهم لم يرضوا بالنزول على 
حكمناء فلذلك لم يجز أن تُنْزلهم علئ حكم الله الآن» إذ كان ذلك بمنزلة 
النزول علئ حكمناء وهم لم يرضوا بذلك مناا"". 

* وأما قوله صلئ الله عليه وسلم: «وإن أرادوا منكم أن تعطوهم ذمة 
الله فلا تعطوهم ذمة الله ولكن أعطوهم ذممكم وَذِْمّم آبائكم»: فإن 
وجهة تعظيم حرمة ذمة الله وهو وإن كان لا يجوز أن يخفر ذمة نفسهء 
فإن ذمة الله أعظم علئ ما بيّنه في الخبر بقوله: «فلآن تخفروا ذممكم أيسر 
من أن تخفروا عهد الله ألا ترئ أن اليمين بالله هي الموجبة للكفارة» 
قزة الضة مدرو لقلا لعمونة ههه الله 

[النهي عن قتل الأجير ما لم يكن من أهل الحرب] 

وأما قوله في حديث رباح بن الربيع أخي حنظلة الكاتب: «ولا تقتلوا 


)١(‏ في نسخ المخطوط جميعها: «التعزير»» ولكن يرجح أنها: «التغرير'ء 
وعبارة البدائع تشير إلى ذلك» وأن الإنزال علئ حكم الله تعالئ من الإمام 
قضاء بالمجهول. 

(؟) ينظر بدائع الصنائع .٠١1//17‏ 


006 كتاب السير والجهاد 


ذرية ولا عَسيفاً»: فإن العسيف: الأجير» والمعنئ فيه: إذا لم يكن من أهل 
حربناء وإنما هو أجير من غيرهم استأجروه لبعض الأعمال: 0 
فأما إن كان من أهل الحرب: فإنه يقتلء ولا فرق بين أن يكون أجيراً أ 
غيره بعد أن يكون من أهل القتال7". 

* وفي حديث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «ولا تقتلوا الولدان» ولا 
أصحاب الصوامع»: فهو حجة لما قال محمد في أن أصحاب الصوامع 
الذين لا يخالطون الناس لا يقتّلون2". 

وقد ذكر أبو جعفر رحمه الله مسائل قد مر الكلام فيها في عرض ما 
تقدم من المسائل» فكرهت إعادتها خوف الإطالة”". 

مسألة : [السَلَبْ واستحقاقه] 

قال: (ومن قتل من المسلمين قتيلاً من العدو: لم يكن له 
ا وكان سلبه كسائر الغنيمة» إلا أن يكون الإمام قد قال قبل 
ذلك علا جا خض الفتان :مدو من فل قاد قلطت د لزثة تسعد 


.١5١6/5 ينظر شرح السير الكبير‎ )١( 

() ينظر شرح السير الكبير» .5١/١‏ 

(9) ينظر مختصر الطحاوي ص”787. 

(5) السلب اصطلاحاً: هو ما يأخذه أحد القِرئيْن في الحرب من قِرنه مما يكون 
عليه ومعهء من سلاح وثياب ودابة وغيرهاء ينظر النهاية لابن الأثير 7//اىثء 
المغرب ص١77»‏ بدائع الصنائع .١١5/17‏ وسيذكر الجصاص تعريفه بعد هذه 
المسألة. 


كتاب السير والجهاد ١ه‏ 


القائن سلب التقدؤل)!7. 

قال أحمد : قال الله تعال: # وَعلموا أَنَمَا عَنِمَسّم من شَىَْءِ فأن لَه 
0 

ويقتضي ظاهر ذلك معنيين: 

اده ة ان اسن كني كان لماي تمدع لمن 

والآخبرة: وجوت“ الكميل “فل اتن العناقع» والمكلب غتييمة “بولا 
يختص به بعضهم دون بعض؛ لأن الله تعالئ جعله لجميعهم بقوله: 
لآن ذلك حكم الغنائم ". 

فأ 'كال: قافا + هذا 'قنما عَتَمنه التحناعة ‏ «رأما ”هنا عنمه الواحد هيد 

ا : و : منهم 
فلم يدخل في الآية. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأن لفظ الآية يتضمن ما غنمه الجماعة» وما 
انفرد به الواحد من الجماعة» كقوله عر وجل: #ول تَفَمنُوا أنشستك3 374 
تضمّن النهي لكل أحد أن يقتل نفسهء وللجماعة أن يقتل بعضهم بعضا. 

وأيضاً: لم يختلفوا أن ما غنمه الواحد إذا لم يقتل صاحبّهء فهو 


.597//٠١١ المبسوط‎ 2١١5/1 السير الكبير 65945/57» بدائع الصنائع‎ )١( 
.5١ الأنفال:‎ )١( 

(*) المبسوط »58/٠١‏ فتح القدير .56٠/0‏ 

(5) النساء: 759. 
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والجماعة فيه سواءء وذلك بالآية» لأنها تقتضيه» فثبت أن المراد: الواحل 
والجياعة إذا عفن 

ثم قَثْلهِ إياه» لا يُخرجه من أن يكون سلبه غنيمة» فوجب أن يكون 
للجماعة بدلالة ظاهر الآية. 

* ويدل علئ ذلك من جهة السنة: ما حدثنا دعلج بن أحمد قال: 

حدثنا الحسن بن المثنئ قال: حدثنا عفان بن مسلم حدثنا يوسف بن 
يعقوب الماجشون حدثنا صالح , إن إبراقيم بن »عند الرحين بن عرف عن 
أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف» ذكر قصة قَثْل أبي جهل يوم بدرء 
وأن معاذ بن عفراء» ومعاذ بن عمرو بن الجموح قتلاه» ثم انصرفا إلى 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» فأخبراه» فقال رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم: أيكما قتّله؟ فقال كل واحد منهما: أنا قتلثّه» فقال: هل مسحتما 
سيفيكما؟ قالا: لاء فنظر في سيفيهماء فقال: كلاكما قتله؛ء وقضى بسلبه 
لمعاذ بن عمرو بن الجموح”"". 

فلو كان القاتل مستحقاً للسلب بقتله دون غيره من الناس» لاستحقا 
حيدا لدك: ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لهما: و ا 
مع ذلك بسلبه لأحدهماء فدل ذلك علئ أنه لا ب يستحق بالقتل؛ لأن النبي 
عليه الصلاة والسلام لم يكن يجعل ما استحقه أحدهما من نصيبه من 
لل ان 


() شرح السير الكبير ٠59414/”‏ المبسوط 541/١١‏ عيون الأثر لابن سيد 
الناس .#16/١‏ 
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#وودل غلنه انما مائحةة وين كر قال تحدتنا أبوةذاود قال 
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثني صفوان بن 
عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك 
الأشجعي قال: خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة”'"» فرافقني 
مددي”" من أهل اليمن» وذكر الحديث إلى أن قال: 

«فقتل المددي الرومي» وحاز فرسه وسلاحهء فلما فتح الله عرَّ وجل 
للمسلمين» بعث إليه خالد بن الوليد» فأخذ منه السلب. 

قال عوف: فأتيته فقلت: يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قضئ بالسلب للقاتل؟ قال: بلئ» ولكني استكثرته. 

قلت: لتردنّه عليهء أو لأعرفتّكها”" عند رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» فأبئ أن يرد عليه. 

قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام» فقصّصت 
عليه قصة المددي» وما فعل خالد. 

فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: يا خالد! ما حَمَلَّك على ما 


صنعت؟ 


قال: يا رسول الله استكثرته. 


)١(‏ غزوة مؤتة: كانت في السنة الثامنة من الهجرة في جمادئ الأولئ» ومؤتة 
قرية من أرض البلقاء من الشام. سيرة ابن هشام (مع الروض الأنف) .7١/5‏ 

(0) أي أعوانه وأنصاره الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد. النهاية لابن 
الأثير .5١08/5‏ 

(؟) في (ر.ح): «الأعرفتكما». 
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قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: يا خالد» رد عليه ما أخذت منه. 
قال عوف: فقلت له: دونك يا خالد. ألم أف لك؟ 
فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: وما ذاك ؟ 
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فاخبرته. 
قال: فغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام» فقال: يا خالد! لا ترد 
2 : اس 6ع 200 
مك ف ل ا ل ا 
فهذا الحديث يدل أن القاد يستحق السلب» وكا 0 إياه 
ا 
كان بإعطائه على جهة الاستحباب» لأنه لو كان مستّحقاً له» لما قال عليه 
الصلاة والسلام لخالد: «لا ترد عليه». 
#ويذل علية أرقا : عا تزوئ ا حماد .بن رين" هن ديل ين عسترة عون 
عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين» قال: «قلت: يا رسول الله: هل أحد 
أحق بشيء من المغنم من أحد؟ قال: لاء حتئ السهم يأخذه أحدكم من 
جنبهء فليس بأحق به من أخيه»”" 


)١(‏ أبو داود ”/75. صحيح مسلم باختصار 255/١7‏ وقد أورد الإمام 
الجصاص الحديث بالمعنئ» فصححته وعدلته كما في سنن أبي داود» لنصه أنه عن 
طريقه. 

(1) في النسخ المخطوطة للكتاب: حماد بن سلمة» وفي سئن البيهقي» حماد 
بن زيد» وأراه الصواب» إذ ليس في شيوخ بن سلمة من اسمه بديل» علئ العكس 
من ابن زيد. تنظر ترجمة حماد بن زيد تهذيب الكمال /779/1. 

() الستن ا 9 » وكذا ذكره ابن كثير عند قوله تعالئ: 


#وَاعلَموا أَتَمَاعَنِمَنُم ...*. الأنفال: 4١‏ » تفسير ابن كثير 77/7. 
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وذلك عموم في سائر المغانم؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم 
يفرّق بين أن يكون قاتِلاً وغير قاتل. 

* ويدل عليه أيضاً: حديث مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة 
الباهلي عن عبادة بن الصامت في قصة بدر"'' لما اختصم الذين قاتلواء 
والذين. حَرسوا::رَسَؤل الله صلل الله..علية. وسلمء: :فادّعاه كلا الفريقين 
لنفسهء فأنزل الله تعاليا: # يَِنُوتَكَ عن الْأَنْعَالٍ 2"”8. فقسمه رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم بينهم على فواق»"". 

وذكر هذه القصة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وقال فيها: قال 
رسول الله صائ الله عليه وسلم: ليرد قوي المؤمنين علئ ضعيفهم»”". 

وروي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

* ويدل عليه أيضاً: ما حدثنا أحمد بن خالد الحرٌوري شيخ ثقة من 


)١(‏ في (رءح): «في قصة زيد). 

.١ الأنفال:‎ )5( 

(*) المستدرك للحاكم (15/7700) 2155/7 وصححه وأقره الذهبي» السنن 
الكبر 9//ا0. 

وقوله عن فواق: أي قسمها في قدر فواق ناقة» وهو ما بين الحلبتين» وقيل: أراد 
التفضيل في القسمة» كانه جيل بس الوق موففن النهاية لابن الأثير “579/57. 

(4) مصنف ابن أبي شيبة رقم (077585) 514/5. مسند أحمد (55105) 
»© وفي القول المسددء لابن حجر (مع الفتح الرباني للبنا) 805/١5‏ حديث 
عبادة» قال: قال الترمذي: هذا حديث صحيح. اه. قال ابن حجر: وأورده الهيثمي» 
وقال: رجال أحمد ثقات» ورواه أيضاً الحاكم في المستدرك» وصححه وأقره 
الذهبي» سنن أبي داود بمعناه عن عمرو 7/7/. 
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عن مكحول عن جنادة بن أبي أمية قال: نزلنا دابق''' وعلينا أبو عبيدة بن 
3 رةه 2-7 5 3 5 ١‏ 
ووعان 0 ومعه ربرجد وياقوت ولؤلؤ وديباج » فحرج في جند حتى 
قتله فى الدرب» وجاء بما كان معه إلى أبى عبيدة» فأراد أن تمي فقال 
حبيب: يا أبا عبيدة» لا تحرمنى وَؤقاً رزقنيه الله تعالل» فإن رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم جعل السَّلّب للقاتل. 

فقا ل انهاة ون هيا دياك يا ريك إن شغينك رموول انه عا اله 
عليه وسلم يقول: إنما للمرء ما طابت به نفس إمامه”". 

وعموم هذا الخبر ينفي أن يكون السلب للقاتل إلا بطيبة نفس الإمامء 
فدل علئ أنه لا يستحقه بالقتل إلا بتقدمه من الإمام بذلك قبل القتل» أو 


)١(‏ دابق: قرية قرب حلب من أعمال عزارء بينها وبين حلب أربعة فراسخ. 
معجم البلدان .4١7/5‏ 

() قبرس: جزيرة (97057كم75 08,٠٠٠١‏ نسمة) فى البحر المتوسط عاصمتها 
نيقوسياء معظم سكانها يونانيون» وبها أقلية تركية مهمة» الموسوعة العربية الميسرة 
اه. 

(؟) أذربيجان: في الإقليم الخامس» ويتصل حدها من جهة الشمال ببلاد الديلم 
والجبل والطرمء وهو إقليم واسع ء ومن مشهور مدائنها: تبريزنء وهي أذربيجان 
الويرانية. معجم البلدان .١78/١‏ الموسوعة العربية ١//ا١١.‏ 

(4) مجمع الزوائد 777/0» وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير واللأوسطء 
وفيه عمرو بن واقد. وهو متروك. 
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أن يجعله له من الخمس. 

[أدلة المخالفين القائلين بأن السلب للقاتل» ومناقشتها] 

* فإن احتج من جعل السلب للقاتل في سائر الأحوال بما روئ أبو 
قتادة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يوم حنين: : «مَن قتل قتيلاً له 
عليةدية ل , 


وذلك بعل انقضاء الحرب. 


وبما روئ أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم حَنيّن: «مّن قتل 
كافراً : فله سلبه» فقتل أبو للح بوعل عكري راف وأخذ أسلابهم)”". 


وبما روئ عوف بن مالك الأشجعي وخالد ب بن الوليد: «أن رسول الله 


صلئ الله عليه وسلم قضئ في السلب للقاتل ولم يُخْمّس السلب»”". 
وروئ سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «مَنْ قتل 


.60!//١7 صحيح مسلم‎ »21١940/5 صحيح البخاري‎ )١( 

)١(‏ سئن أبي داود 50/7» قال أبو داود: هذا حديث حسن» مصنف ابن أبي 
شيبة رقم (77:87) 2478/7 الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد .841١/1١5‏ وفي القول 
المسدد (مع الفتح الرباني): أخر جه أبو داود وسكت عله 2 وكذا المنذري» ورجاله 
رجال الصحيح. 

(9) تقدمء وأنه ثابت في صحيح مسلم. 

() السنن الكبرئ ات سنن ابن ماجه رقم 4856" ١18/5‏ ولفظه: «من 
قتل قتيلاً فله السلب». وفي هامشه: قال البوصيري في الزوائد: ... فيه ابن سمرة... 
ذكره ابن حبان فى الثقات.» وقال ابن القطان: حاله مجهولء» وباقى رجال الإسناد 
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وروئ شريك عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. قال: انتدب رجل من المشركين يوم بدرء فقال النبي عليه الصلاة 
والسلام للزبير: يا زبير بارزهء فقتله الزبيرء فتفلّه”" النبيّ عليه الصلاة 
والسلام ه20 


وروئ أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: «نفلني 
رسول الله صلئ الله عليه 0 يوم بدر سيف أبي جهلء كان قتله)"". 

وقد روينا قبل ذلك أن معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو قتلاه» ومعناه: 
أنهما أثخناه حتئ صار ميئوساً من حياته» وأدركه عبد الله بن مسعود وبه 
رمق» فأجهز عليه”'"» وكذا روي في المغازي. 

# قيل له: ليس في شيء من هذه الأخبار ما ينافي ما قلناه» وذلك لأن 


ثقات» قال محقق السنئن محمد الأعظمي: إسناده حسن. 

)١(‏ النفل اصطلاحاً: ما يُنفله الغازي: أي يعطاه زائداً على سهمهء أو كما قال 
الكاساني في البدائع :1١0/1‏ عبارة عما خصه الإمام لبعض الغزاة» تحريضاً لهم 
على القتال. وينظر أنيس الفقهاء: ص؟ 2٠١‏ 187. 

(؟) شرح معاني الآثار 777/7» مصنف ابن أبي شيبة رقم 2770957 4794/5. 
وليس فيه: أنه يوم بدرء مصنف عبد الرزاق ٠(‏ © 771/68 وفيه: أنه رجل من 
بني فريظة؛ السنن الكبرئء وفيه أيضاً: أنه يهودي من بني قريظة» وذكر الحديث 
ترس قال :زويئ موضولاً عن ابن عباس 4/7 خرة 

(؟) سنن أبي داود 277/7 مجمع الزوائد 5/0*. قال الهيثمي: رواه 
الطبراني» وفيه: إسماعيل بن أبي إسحاق أبو إسرائيل الملائي» وهو ضعيفء» وقال 
أحمد: يكتب حديثه» مصنف ابن أبي شيبة 41/4/5. 

(4) تقدم. وانظر تاريخ الطبري 77/57. 
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ما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام القاتل من السلب» لا يخلو من أحد 
وجهين: 

إما أن يكون باستحقاق, لتقدم القول من النبي عليه الصلاة والسلام 
لع لح ان معد سير وكذلك نقول في أمير 
الجيش إذا قال: من قتل قتيلاً فله سلبه: استحق القاتل السلب» وكان 
أخص به من سائر الناس. 

أو أن يكون ن لم يتقدم من الى عليه الصلؤة والمبادم في ذلك قرول عند 
حضور الحربء. فرأئ لجو عليه الصلاة والسلام أن يعطيّه إياه من 
اللخور 11" قدريفا مغاليم علق الققال 6 تعر ”"ااعان العدقه 

فإن قيل: لو كان أعطاه من الخمس لبيّن في الخبر. 

قيل له: ولوك الام ور حنة الضيةة در فإذا لم يكن تقل 
بيان أحد الوجهين بأولئئ من نقل الآخر: سقط الاحتجاج بهء 00 
النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطئ المؤلفة قلوبهم من غنائم 
ولم يذكر في شيء من الأخبار أنه أعطاهم من الخمس» ا 
معلوماً أنه لم يكن يعطيهم من غنيمة الجيش. إذ لو كان كذلك 
لاستأذنهم» كما استأذنهم في إطلاق سباياهم» عَلِمنا أنه أعطاهم من 
الخمس الذي كان له صَرفه في الوجوه التي يراهاء مما هو أرد على 


)١(‏ عمدة القاري »55/١6‏ المبسوط .44/٠١‏ فتح القدير 2559/5 السير 
الكبير 65/57. 

(؟) التضرية: من أضراه بالشيء: أي أغراه به. ينظر مختار الصحاح (ضري). 

(9) في (د): «غنائم خيبرا» وهو خطأء ينظر تاريخ الطبري .١76/7‏ 
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المسلمين وأنفع لهو”". 

فإن قيل: هلا جعلت قوله عليه الصلاة والسلام: مَن قتل قتيلآً» فله 
سلبه»: عاماً في سائر الأحوال والأزمان. 

قيل له: لأنا متئ أمكننا استعمال حكم الأخبار التي قدمناها في أن 
السلب غير مستحق للقاتل بالقتل دون تقدمة الإمام» جمعنا بينها وبين هذه 
الأخبار» فقلنا: إن هذا قول مقصور الحكم علئ الحال التي خرج عليها 
البخطاتك: 

كما روئ حبيب بن مسلمة الفهري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه 
«كان ينل الل يعن الخضيوة, 

وكان ذلك حكماً مقصوراً عند الجميع علئ الحال» دون أن يكون 
عاماً في سائر الأزمان بغير تقدمة من الإمام قبل القتال. 

وكما قال عليه الصلاة والسلام يوم الفتح: «مَن ألق سلاحه: فهو 
آمن» ومّن دخل المسجد: فهو آمن» ومن أغلق بابه: فهو آمن»”". 


)١(‏ السير الكبير وشرحه ”095/7. 597» عيون الأثر 276٠/7‏ مصنف عبد 
الرزاق (9755-9751). 141/0ء بدائع الصنائع .١١5/1/‏ 

(0) سنن ص داود ”/الاء المستدرك »١50/7 )١6/5599(‏ الفتح الرباني 
(769) 80/14 » وفي القول المسدد: صححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم وأقره 
الذهبى. 

(”) صحيح مسلم 7١/7١1ء‏ مجمع الزوائد 2٠59/5‏ إلا أنه في أغلب 
الروايات لم يذكر من ألقئ سلاحه مع تقديم وتأخير. 


وكان حكماً مخصوصاً بالحال التي خرج الكلام عليهاء دون سائر 
الأحوال. 

كما حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا محمد بن علي الذهلي قال: 
حدثنا موسئ بن إسماعيل قال: حدثنا غالب بن حجرة قال: حدثتني أم 
عبد اللّه» وهي بنت الملقام بن التلب عن أبيها عن أبيه أن النبي صلئ الله 
عليه وسلم ال ار" لله مل 

2 ع وخ آ# 0 04 

ومعلوم أن من أتىئ بمول. لا يستحق سلبه إذا لم يشترط ذلك له أمير 
الجيش. 

وأيفيا: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق في قوله: 00 
قتيلا : فله سلبه»): : بين حال الإقبال والإدبار» وقد وافقنا كا لتاقل أنه 
إذا قتله في حال الإدبار: لم يستحق سلبه» فعلمنا أنه كلام مقصور الحكم 
علئ حال قول الإمام للجند في وقت القتال دون غيرها. 

فإن قيل: ما رويتم من الأخبار التي استدللتم بها علئ أن السلب لا 
يستحق بالقتل» إنما هي في قصص في يوم بدرء قبل حتّين» وقوله: «مَن 
تل قتيلا: فله سلبه»: كان في يوم حُنّينَء فكان ناسخا له. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأن قصة المددي مع خالد بن الوليد رضي الله 


)١(‏ ضبطت هذه اللفظة في تعالة أفرتئة كيد للو 0 ف وشتفيت قسفة فرق 
الميم* وفتحة فوق الواوء والشدة فوق اللام مع كسرتين من تحت» ولعل المعنى: 
المتولي عن الزحف» والله أعلم. 

(0) السنن الكبرئ 15/7””. كنز العمال »451١/5 )١١7160(‏ وقد جاء النص 
فيهما: «بمولى). 
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عنه كانت بعد حنين» ولم يجعله النبي عليه الصلاة والسلام مستحقا 
تشلب بالقتل» 

وأنضاً: فمتئ أمكننا الجمع بين هذه الأخبار من غير نسخ لبعضها 
ببعض » لت لت وج الجمع بينهما 
للقاتل» لآن داود بن أبي هند قد روئ عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي صل الله عليه وسلم قال يوم بدر: «مَن قتل"' كذاء فله 
كذاء فذهب شبَّان الرجال» وجلست الشيوخ تحت الرايات» ثم طلب 
الشبان تَفَلّهمء وأبئ عليهم الشيوخ» فأنزل الله سبحانه وتعالئ: ايَسَلُو 
عن الْدَْمَالٍ #” 0 فقسّم بينهم بالسواء»” 0 

ففي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطهم ما وعدهم 


من التّفل بقوله: اتن قلي كد : فله كذا»ءء ولم يدل اماه الإمام إذا 
قال: امن قتل قتيلا: فله سلبه»: أن 00 يستحق السلب» فكذلك لا 


لا أن السلب في الأصل غير مستحق للقاتل. 
قيل له: هذا الحديث فاسد المعنىئْ من وجهين: 


0 نَكَ 


2000 في (د): «من فعل»)» وكذلك في المطبوع من أسباب النزول للواحدي 
ص 750» لكن في بقية النسخ كما أثبت» وقد تقدم الحديث. 
(؟) الأنفال: .١‏ 


(©) سبق من غير طريق ابن عباس. 


أحدهما: 1 قد زوق الى رول عن ابن عباتن رضي انه هما عن 


النبي صلئ الله عليه وسلم «أنَ الغنائم لم تكن قد أُحِلت حين حارب النبي 
عليه الصلاة والسلام تو راتما أخلف نف القنال 1" 


وكذا روئ أبو هريرة رضي الله تعالئ عنه. 
والثاني: أن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان وعدهم شيئاء لم يكن 
يجوز منه إلا الوفاء» ولا يجور عليه ل الوعد» فثبت بذلك فساد 


حديث عكرمة هذا. 


* ومن الدليل علئ صحة قولنا من طريق النظر: اتفاق الجميع علئ أن 
سلب القتيل الذي لا يُعرف قاتله في حكم سائر الغنيمة» ولو كان القاتل 
مستحقاً للسسّلب بِقَيْله» لوجب أن يكون بمنزلة اللقطة» وأن يُعرّفء فإن لم 


وس 


يعرف صاحبه: لم يقسمء وتُصدّق بهء كما يتصدق باللقطة» فلما اتفق 


)١(‏ الأموال لأبي عبيد» رقم (57لاء 58لاء 954): ص2784 20787 تفسير 
ابن كتين 145175 شرح السير الكير للدرخبي "رةه 

والمشهور أن قول رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «من قتل قتيلاً: فله سلبه»: 
إنما كان يوم حنين» وأما قوله ذلك يوم بدرء وأحدء فأكثر ما يوجد من رواية من لا 
يحتج بهء وقد روئ أرباب المغازي والسير أن سعد بن أبي وقاص قتل يوم بدر سعيد 
بن العاص وأخذ سيفه» فنفله رسول الله صلئ الله عليه وسلم إياه» حتئ نزلت سورة 
الأنفال» وأن الزبير بن العوام بارز يومئذ رجلاً فنفله رسول الله سلبه» وأن ابن مسعود 
نفله رسول الله صلئ الله عليه وسلم يومئذ سلب أبي جهل» وأما ابن الكلبي - 
رجال السند - فمضعف عندهم» وروايته عن أبي صالح عن ابن عباس مخصوصة 
بمزيد تضعيف. ينظر عيون الأثر لابن سيد الناس ."1١8/1١‏ 


اللجميع على أنه يكون غنيمة» دل علو آن القائل لم يستحفه بالقئل”©. 

فإن قيل: فيلزمك هذا في سلب القتيل الموجود بعل قول الإمام: من 
قتل قتيلا فله سلبه: إذا لم يعرف قاتله» أن يجعل سلبه بمنزلة اللقطة» فإنه 
قدا ملكه قله إباء*. 


قيل له: لسنا نعرف الرواية عن أصحابنا في هذه المسألة بعينهاء وقد 
يحتمل أن يقال: إنه بمنزلة اللقطة» تُعرّف» وإذا احتمل أن ذلك قولهم» 
سقط سؤالك. 

ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع على أن الرّدء”" والمقاتل سواء في 
استحقاق سائر المغنم*'. فوجب أن يكون القاتل وغيره سواء في 
استحقاق سائر السلبء, لأن المعنئ في ذلك: أن القاتل والغانم كل واحد 
منهما إنما نال ما نال بظَّهّْر الآخر ومعونته» ومن أجله استوئ الجيش مع 
السرية فيما غنمته؛ لأنها غنمت بظهر الجيش وبمعونتهم» فكذلك القاتل 
لما كان قَبْلهِ بمعونة الآخرين وقوتهم.» وجب أن يساووه في استحقاق 
سلب قتيله. 

فصل : [تعريف السلب] 


قال أبو جعفر : (وسَلَبّهِ: دابته التي هو راكبهاء وما كان معه من سلاح 


.89/١١ المبسوط‎ )١( 

(؟) شرح السير الكبير »١١57/5‏ شرح معاني الآثار 2771777 الهداية وفتح 
القدير .50١/6‏ 

(*) الردء: بالكسر: العون والناصر. النهاية لابن الأثير .7١7/5‏ 

(5) الهداية 77657/65» بدائع الصنائع .١55/17/‏ 
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مما هو حامله» ومن كسوة مما هو لابسهاء ولا يكون ما سوئ ذلك 
فلا 

قال أحمد : السّلّب: ما يسلبه مما هو مستعوله وفي يده» فأما ما كان 
فى يد غيره من بهيمة أو خيمة أو عبد أو نحو ذلك: فليس بسلبء كما أن 
ما فى بيته» وفى رحله: ليس بسلب. 

ويدل علا أن فرسه من سلبه: ما روي في قصة المَدّدي» وقد ذكرناها 
قبل» أنه حاز فرسه وسلاحهء ولم ينكر عليه خالد إلا من جهة أنه 
التتكوو» تعر فيه آن الفزين لين سلن ا 

قال أحمد: ومن الناس من يخمس السلب» ثم يجعل الباقي 
للقاتل”"» وقد روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سلب 
مرزبان”" الزارة؛ لأنه استكثره» وإذا ثبت أنه مخموس» صح أنه كسائر 
الغنائم» فالواجب أن يكون حكمّه حكمها. 

مسألة : [استحقاق الإمام السلب أيضاً] 

قال أبو جعفر: (وإذا قال الإمام هذا القول» كان هو فيه كسائر 
الناس» فإن قَتَلَ قتيلاً: فله سلبه). 


)١(‏ سيق تخريجه. 
(؟) ينظر السير الكبير 557/57. 
قرف والمرزبان ‏ مرازية الفرس -: وهو الفارس الشجاع المقدم على القوم» دون 


(:) مصنف ابن أبى شيبة 5417/8/5 » مصنف عبد الرزاق 737777/0. 


55 كتاب السير والجهاد 


لأن: «من»: ينتظم سائر العقلاء» وهو أحدهه'". 

فإن قيل: ينبغي أن يكون القائل خارجاً منه» كما لو قال رجل: إن 
دخل داري هذه رجل فعبدي حر: كان هو خارجا من اليمين؛ لأنه هو 
المخاطب بذلك. 

قيل له: لم يخرج من اليمين من أجل أنه مخاطب» دون أن يكون 
أضاف الدار إلى نفسه بالكناية؛ لأنه لو قال: إن دخل هذه الدار أحدء ولم 
يضفها إلئ نفسه. كان هو أيضا داخلا في اليمين. 

وهذا نظير الإمام إذا قال: «مَن قتل قتيلاء فله سلبه»؛ لأنه لم يضف 
إلئ نفسه شيئا. 

قال : (ولو كان الإمام قال: «من قل منكم قتيلاً فله سلبه»: لم يستحق 
هو سلبا إن قتل قتيلا). 

لأن قوله: «منكم»: لا يجوز أن يدخل هو فيه؛ لأن هذه الكاف. كناية 
عن غيرهء ولا يصح أن يكون كناية عن نفسه؛ لأن الكناية عن نفسه لا 
تكون بالكاف». فصار كقوله: «إن قتل غيري رجلاء فله سلبه»: فلا يدخل 
هو فيه'". 

مسألة : [استحقاق القاتل أسلاب جميع من قتلهم] 

قال أبو جعفر: (إذا قال الإمام: من قتل قتيلاً فله سلبه» فَقَكلَ رجل 
قتلئ: استحق أسلابهم جميعا). 


.8-0/7 أصول البزدوي مع كشف الأسرار‎ )١( 
.557”/57 (؟) ينظر السير الكبير‎ 
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وَذللك لما زوء نس أنّ أبا طلحة قَمَلَ يوم حنين عشرين رجلاء وأخذ 
أسلابهه'". 


ولأن المعنئ في قوله: «مَن قتل قتيلاً فله سلبه»: أن كلك مسف له 
بالقئل عليئ أي وجه وقع من غير شرط غدد بعينه”". 


وهو كقول الله تعالئ: 7 و: مَن كَكَلَ مُؤْمِنًا حَطَنًا مَسَحِرُ وبق 


مُؤَممَةَ 74" فلو قتل رجلين: : لزمته كفارتان؛ لأن المعنى ذ فيه تعظيم حرمة 
الدم. كما أن المعنئ فى جعل السالب: الفضوية له علىئ القتال» 
والتحريض له علئ قتل العدو. 

فإن قيل: قوله: «مّن»: لا يقتضي التكرار؛ لأنه لو قال: ١مّن‏ دخل مِن 

قَ الدار» فهى طالق»: فدخلت امرأة منهن» فطلقت» ثم دخلتها مرة 
أخرئ: لم تطلق أخرئ. 

قيل له: لعمري إن قوله: «مَن): لا يقتضى التكرار» ولم يعلق حكم 
التكرار في قوله: من قتل قتيلاً» فله سلبه»: باللفظء بل بالمعنئ» وكذلك 

سس وود -- مه ده شح سا 

في قوله تعالئ: # ومن َكَل مُؤْمِنًا خَطعًا فَسَحرُ ربق مَوْمِنْه مَك 17# 


)١(‏ سئن أبى داود 50/7» مصنف ابن أبي شيبة (0775085 2478/5 قال ابن 
مجر ونه رسال المع القول الفسدد 4 "لمم النقع الرباتن: 

(؟) أشار محمد بن الحسن إلئ أن هذا استحسانء وفي القياس لا يستحقهء فقد 
خرج الكلام منه عاماء بتصرف قليل ينظر: السير الكبير 776/7» حاشية ابن عابدين 
. 

(") النساء: 47. 

(5) النساء: 47. 
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تعلق فيه وجوب الرقبة الثانية بالمعنئ» لا باللفظ؛ لآن المعنئ لما كان 
مفهوماً تعلق الحكم به علئ أي وجه وقع. وأما الطلاق فحكمه مقصور 
على اللفظ. ولا يقع بالمعنئ دون اللفظ"". 

مسألة : 

قال أبو جعفر: (وإن قتل رجلان أو أكثر قتيلاً: فلهم سلبه» إلا أن 
يكون الأغلب عَجْرُ المقتول عنهم. وفُوَُّهم عليه» فإنهم إذا قتلوه كذلك: 
لم يستحقوا سلبه). 

قال أحمد : إذا كان الأغلب أن مثل المقتول لا يقاوم القاتلين: فهو 
بمنزلة الأسير يأخذه الجيش أو السرية: فلا يستحقون سلبهء إلا إذا قتلوه". 

سال [تصرفات الإمام فيما يظهر عليه من أرض العدو] 

قال أبو جعفر : (وإذا ظهر الإمام علئْ أرض من أرض العدوء كان 
فيها بالخيار: إن شاء خمسهاء وقسم أربعة أخماسها بيت الذين افتتحوهاء 
وإن شاء تركها كما ترك عمر أرض السوادء فيكون أهلها يملكونهاء 
ويكونون ذمة للمسلمين» ويُؤدُون الخراج”" عن رقابهم وعنها) ©. 


(0) ينظر كشف الأسرار 5 .» شرح السير الكبير ؟558/5.. 

(؟) شرح السير الكبير »٠/٠7/7‏ وينظر المختصر ص7885.» وما نقله محققه عن 
شرح الطحاوي للإسبيجابي» ففيه زيادة إيضاح. 

() الخراج لغة: الكراء والغلة» وهو ما يخرج من غلة الأرض» ثم سمي ما 
يأخذه السلطان خراجاً» أي من وظيفة الأرض. أنيس الفقهاء ص 180. فتح القدير 
على الهداية 65 /77/8. 

(5) هذا إذا لم يسلمواء وكان قَنْح هذه الأرض عَنوةء أما إذا أسلموا: فهم 


اق ا ا 222 2 ا از كر ا ل ل ل م ا 2 2 ير 


قال اتحمت قال الله قعال: وَأعلَمُوَا نما خَنمَحُم بن شَيْء قن لَه حمسسه. 
...”". الآية» فاقتضئ ظاهر الآية معنيين: 

أحدهما: أن الغانمين يستحقون أربعة أخماس الغنيمة. 

والثاني: أن الخمس مصروف في الوجوه المذكورة فيهاء فلو أنا خلّينا 
وظاهرها: أجريناها عل حسب مقتضاها وموجبهاء إلا أنه لما ثبت بالآثار 
المتواترة التي لا ينساغ الشك فيها بنقل أهل السير والمغازي» وبدلائل 
الكتاب والسئة» أن النبي صل الله عليه وسلم فتح مكة عنوة بالسيف'", 
ومن على أهلهاء وأقرَّهم علئ أملاكهم فيها. 

وصح عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام فتح عُظُّمِ حصون خيبر 
بالسيف» وقسم بعضهاء ولم يقسم بعضا". 

واف عير ب الكظلاى: حر توف اورقا عار نكيم بمو افق بج 
الصحابة: صار ما ثبت من ذلك مجموعاً إلى حكم الآية الواردة في حكم 
الغنائم» فقلنا: إن الإمام مخيّرٌ بين أن يخمَّسهاء ويقسم أربعة أخماسها بين 


أحرارء وأرضهم ورقيقهم لهم, وتكون أرضهم أرض عشر. شرح السير الكبير 
/ة٠,‏ 11794/0, الأموال لأبي عبيد ص 54.» الهداية .5١5/0‏ 

.4١ الأنفال:‎ )١( 

)١(‏ كما سيأتي في كلام المؤلف مفصلاً. 

() الأموال لأبي عبيد ص ./٠١‏ 

(5) سواد العراق: رستاق العراق وضياعها التي افتتحها المسلمون في عهد عمر 
بن الخطاب» سمي بذلك لسواده بالزروع» وهو متاخم لجزيرة العرب. معجم البلدان 
7. 
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الغانمين علئ ما في الآية. 

وإن شاء أقر أهلّها علئ أملاكهم. علئ حسب ما فعله النبي عليه 
الصلاة والسلام في أهل مكة. وعلئ حسب ما روي في قصة خيبر أن 
النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعضهاء ولم يقسمه”"'» وعلئ سبيل 
ما فعله عمر رضي الله تعالئ عنه بالسواد بحضرة الصحابة رضي الله 
يم 

* وأما ما ذكرناه من فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة عنوة 
بالسيف» فعسئى أن تفرد لها مسألة نبيّن فيها مخالفة من خالف فيها الأخبارَ 
المتواترة» والنقل الشائع» ودلائل الكتاب والسنة”". 

* وأما ما ذكرناه من قسمة النبي عليه الصلاة والسلام بعض خيبر» 
وتَرْكِه قسمة بعضها: فمن جهة ما روئ الحجاجُ عن الحكم عن مقسم عن 
ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما قال: «أعطئ رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم خيبر بالشطرء ثم أرسل ابن رواحة فقاسمهم)”". 

وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: «أنّ النبي عليه الصلاة 
والسلام عامل أهل خيبر على شطر ما خرج من الزرع»9». 


)١(‏ سنن أبى داود 57/7١.ء‏ الأموال لأ عبيد ص ١/7ء‏ السئن الكبرئ للبيهة 
سس ابي مو بي عبيد ص : يهفي 
36 . 


(؟) كما سيأتى. 
زفر4ق شرح معانى الآثار ات ستن أبى داود ©؛ وفى القول المسدد 
لابن حجر (مع الفتح الرباني 6 © أخرجه ابن ماجهء وسئده جيد. 


(5) شرح معاني الآثار 47/7”. صحيح البخاري .٠١/0‏ سنن أبي داود 


كتاب السير والجهاد 7١‏ 


وروئ إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي عليه 
بيعو غير كال > دلول أن يكن اناس 6ا0”" ٠:‏ لمن الهم شويع لمانففخ اللا 
على قرية إلا قسميّها كما قسم رسول الله صلئ الله عليه وسلم خيبر»"". 

فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن قسم خيبر 


وقد بين في حديثْ آخر مقدار ما قَسَّم وما ترك» فروئ سفيان عن 


0 

)١(‏ شرح معاني الآثار 27141//7» مجمع الزوائد ١77/5‏ وقال: رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح. 

(7) قال ابن حجر في فتح الباري: «بَبّانا؛: كذا للأكثر بموحدتين مفتوحتين» 
الثانية ثقيلة» وبعد الألف نون. 

قال أبو عبيد: بعد أن أخرجه عن ابن مهدي: قال ابن مهدي: يعني شيئاً واحداً» 
قال الطبري: الببان في المعدم الذي لا شيء لهء فالمعن: لولا أن أتركهم فقراء 
معدمين لا شيء لهم أي متساوين في الفقر. 

وأما (بيانً): أي شيئاً واحداء وأما: (يباباً): أرض يباب: أي خراب» قال 
الجوهري يقال: خراب يباب» وليس بإتباع... اليباب عند العرب: الذي ليس فيه أحد. 
ينظر فتح الباري 2750/1 النهاية لابن الأثير (الباء مع الباء» ببان)» لسان العرب (ب 
ي» يبب»» نيل الأوطار .١77/48‏ 

(*) شرح معاني الآثار 2757/7 صحيح البخاري 27940/1 سنن ص داود 
5 الأموال لأبي عبيد ص١/,.‏ 


يحيىئ بن سعيد عن بشير””' بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال: «قَسَمْ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين: نصفا لنوائبه وحاجته؛ ونصفا 
بين المسلمين» قَسَّمّها بينهم على ثمانية عشر سهماً»”". 

فينبغي أن يكون الذي دفعه إلى اليهود مزارعة ومعاملة» هو النصف 
الذي وقفه ولم يقسمه. على ما روي في حديث ابن عباس وابن عمر 
وجابر” رضي الله عنهم: «ثم تولئ عمر قَسسْمه بين المسلمين في خلافته» 
لما أجل اليهود 000 

ولو لم يكن الإمام مخيّراً بين القسمة وتركهاء لما ترك النبي عليه 
الصلاة والسلام قسمتهاء ولم يكن يقفها علئ نوائبه» فدل ذلك على خيار 
الإمام فيما يغلب عليه من الأرضين علئ الوجه الذي ذكرنا””. 

فإن قيل : فك روول مصملا بن اناق عن انى لمخمد بع امسلية عن 
أدركه من أهله: «أن النبي عليه الصلاة والسلام ا حصون خيبر وأموالها 
إلا حصئَيْن: الوطيح» والسلالم» فسألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ في (حير): بشر. 

(0) سنن أبي داود .١57/7‏ مصنف ابن أبى شيبة (073791/5 2475/75 وفى 
القول المسدد نع الفتح الرباني 5 قال ابن حجر: سكت عنه أبو 1 
والمنذري» وسنده جيد. 

(*) الأحاديث المذكورة آنفاً. 

(5) الأموال لأبي عبيد )١55(‏ ص١/.‏ 

(5) شرح معاني الآثار 51417/7”» معالم السئن للخطابي 2٠/7‏ الأموال لأبي 
عبيد 27/١/75‏ الهداية مع شروحها .5١5/٠0‏ 


كتاب السير والجهاد رف 


أن يسيّرهم» ويحقن دماءهم» ففعل» فلما سمع بهما أهل فَدَك"''» صنعوا 
ذلك» فسألوه مثل ذلك 

ثم إن أهل خيبر سألوا النبيّ عليه الصلاة والسلام أن يعاملهم على 
النصف. فصالحهم على أنا إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم» فصالحهم 
أهل فدَك علئ مثل ذلكء» فكانت أموال خيبر فيئا بين المسلمين» وكانت 
فدك خالصة لرسول الله صلئ الله عليه وسلم؛ لأنهم لم يوجفوا عليها 
فخيل ولا ركاب" . 

فقد يجوز أن يكون ما لم يقسمه النبي عليه الصلاة والسلام من خيبر 
هو هذان الحصنانء» لأنه عليه الصلاة والسلام صالحهم على الجلاء» ولم 
يوجف المسلمون عليه» فكانت لرسول الله عليه الصلاة والسلام.» يفعل 
نهنا نا بقاع كدر ووو 

قيل له: هذا غلط؛ لأنهم أَجْلُوا عنها بعدما أقام النبي عليه الصلاة 
والسلام عليهم لقتالهم وحاصرهم.ء وما كان هذا سبيله فهو للغانمين» إذا 
أراد الإمام قسمته كسائر ما أوجفوا عليه» وقهروا أهله بالسيف. 

ألا ترئ أنه فرّق في هذا الحديث بين حكم مال فدك؛ وبين حكم ما 
أخلوا قنةه «وتعديون حي كانت دعا ين البنلميوة توكانك يدك 
لرسول الله صلئ الله عليه وسلم؛ لأنهم لم يَجَلِبوا عليها بخيل ولا ركاب. 


)١(‏ قدَك: قرية بالحجازء بينها وبين المدينة يومان؛ وقيل ثلاثة. معجم البلدان 
0/5. 

(؟) السيرة النبوية لابن هشام 7//ا””ء سنن أبي داود .1١47-١51/1‏ 

(9) سئن أبي داود .١178/7‏ 


7 كتاب السير والجهاد 


وأما النضير فكان سبيلها سبيل فَدَك”"'» أَعْطوا بأيديهم» وسلموها إلى 
النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينهض لقتالهم. 

ويحتمل أن الى عليه الصلاة والشلام لم جقس قينا من أرق خييز 
بين الغانمين”"» وأن تكون رواية من روئ أنه عليه الصلاة والسلام قسم 
خيبر على معنيين : 

قسمة الثمرة التي فارق اليهود عليها""» كما قيل في قصة خيبر. 

ثم قسم رسول الله صل الله عليه وسلم خمس الكتيبة» وهي حصن 
هناك بين قرابته ونسائه» وبين رجال ونساء من المسلمين””''» ومعلوم أنه 
م ا ا 0 

ويدل عليه: قول ابن عمر في قسمة عمر خيبر: إنه خيّر أزواج النبي 
عليه الصلاة والسلام» فمنهن من اختارت الأرضين» ومنهن من اختارت 
الأوساق التي كن يأخذتها. 

فهذا يدل علئ أن رواية من روئ أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم 
خيبر» إنما المعنئ فيه قسمة الغلة. 

وجدل عليه 'أنقيا: «أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عبد الله بن 


)١(‏ أي أنها لرسول الله صلئ الله عليه وسلم خاصة. 

(؟) السيرة النبوية لابن هشام 807/7. 

(*) كما في حديث نافع عن ابن عمر «وكان التمر يقسم علئ السسّهمان من نصف 
خيبر». سئن أبي داود ؟51/1١.‏ 

(5) السيرة النبوية لابن هشامء ذكر مقاسم خيبر 844/7. 


كنات“ السير والتجهاد 7 


57 نا رص”"» 0 


لودع انض متنك إل انعو قرو 6 تعبا بوك 
منهم بين المسلمين» ولو كان قد قسم الأرضين» لطالب كل واحد لنفسه 
بالخرص. 

فإن قيل : روئ محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: «خرجت 
أنا:والزيير والخقداف ين الأشود إل أموالنا يشير تعاهدماء “فليا تدمباهاء 
تفرقنا في أموالناء فسْدِيّ على تحت الليل وأنا نائم علو فراشي» قفلرعت 
يداي من مِرْققَي» فلما أصبحت استصرخ علي صاحباي» فآَئَيّانيء فقالا: 
من فعل بك هذا؟ فقلت: لا أدري. 

لاهن يني ف الدمراني عن غمرم تقال هذا عدر يفوة» اقم 
خطبء فقال: يا أيها الناس إن رسول الله عليه الصلاة والسلام عامل يهود 
خيبر على أنا إن شئنا أخرجناهم» ثم الب عد عار اليه مار يديا 
قد بلغكم» ول اس فإني مخرج يهودء 
فأخرجهم»”" 


)١(‏ الخرص: يقال: خرص النخلة والكرمة» يخرضها عرضا : إذا حزن نااغليها 

فخ الرظنية تقراء -ومن الندت وبيباً “هوم الشرضى: الظق + لأن'الحرر إثبا هو تقدير 
بظن. النهاية لابن الأثير 7/7ل. 

)١(‏ سنن أبي داود 775/7. شرح معاني الآثار 2١١/5‏ مصنف ابن أبي شيبة 
9/0" الهداية على البداية للغماري 7189/7. 

(5) أخرجه أحمد «الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد» 285/77 وفي القول 
المسدد: أخرجه البخاري بمعناه عن مالك عن نافع عن ابن عمر. اهء وقد جاء في 
نص المخطوطة عدة أخطاء أصلحتها من مسند أحمد. 


ىء”, كتاب السير والجهاد 


نال لك سان أن لني مل "انه عليه اومبله: فنا كان شين راق 
الأرضين بينهم. 

قيل. له:: ليس فيما ذكرت دليل على ما :وضفت» اع ع 
يكون المراد ما سمي له من الأوساق» ود 1 الأرقسن» وكما سمئ 
لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام أوساقا”"» ثم خيّرهنَ عمرٌ بين أن 
أَخَذَنهاء أو يقسم لهن من الأرضين بقسطها!". 

ويحتمل أن يكون سمّئ لكل واحدة موضع رقبة بعينه» تأخذ عنه 
الأوساق» وأضاف ذلك إلى نفسهء لما ثبت له من الحق في ثمرته. 

* ومما يدل علئ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقسم رقاب 
الأرضين» وأنه أقر اليهود علئْ أملاكهم التي كانت لهم فيها قديماً: 
أن )ذلك الأ فتوود لى احصعز» للها لوم لم يجز أن يعطاها هؤلاء إلا 
على جهة المزارعة. اوالاجارة وهما عقدان لا يصحان بالاتفا 16 
على مدة معلومة» ولم يشترط النبي عليه الصلاة والسلام لهم مد 
معلومة. 

ويدل عليه أيضاً: قوله لهم: «إنا متئ شئنا أخرجناكم»» ولو كانت 
أملاكهم قد زالت من أيديهم إلى الغانمين» لما احتاج إلىئْ هذا الشرط؛ 
لأن المؤاجر لا يحتاج إل ذلك. 


)١(‏ وقدر ذلك كما في سنن أببي داود ١41/7‏ . «أطعم كل امرأة من أزواجه من 
البفسي انوع تن وعشرو وسفا مو شعره 

(؟) انظر سنن أبي داود .١47/7‏ صحيح البخاري بشرحه عمدة القاري باب 
المزارعة بالشطر ونحوه .١51//١7‏ 


كتاب السير والجهاد 7_0 


ويدل عليه: أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ من الغانمين الذين 
كان لهم قسط من ثمرة خيبر العشرء ولانصف العشرء ولو كانت الأرضون 
ملكاً لهمء وكانت في يد اليهود علئ وجه الإجارة أو المزارعة» لَمّا خلا من 
إيجاب عشر» أو نصف عشر؛ لأن أرض المسلم لا تخلو من ذلك. 

وأي الوجهين ثبت مما وصفنا: مِن ترك النبي عليه الصلاة والسلام 
قسمة جميع خيبر» أو قسمة بعضهاء فدلالته قائمة علئ صحة ما وصفناء 
من أن غلبة الجيش على الأرض لا توجب تقل ملكها إليهم إلا باختيار 
الإمام تملكيهم إياهاء وأن له إسقاط حقهم عن رقبتهاء كما وقف النبي 
عليه الصلاة والسلام بعض أرض خيبر على نوائبه: 

منها: الكتيبة للخمس». ولطعام أزواجهء وطعام رجال سعوا في 
الصلح بينه وبين أهل قا" وهذه نوائب ثابتة علئ ما روي في الأخبار 

ومنها: الوطيح والسلالمء على ما بِيّنَا فيما تقدم» جَعَلها النبي عليه 
الصلاة والسلام محبوسة علئ وجوه» ولم يقسمها بين المقاتلة. 

فإذا جاز أن يوقف بعض الغنيمة» وتُصْرّف غلته في مصالح المسلمين» 
ويمنع تمليكه من حضر فنْحه دل ذلك علا أن المقاتلة لا يستحقون ملك 
الأرضين إلا باختيار الإمام ذلك لهم علئ الوجه الذي وصفنا. 

فإن قيل: يجوز أن يكون الذي حبسه النبي عليه الصلاة والسلام من 
خيبر على نوائبه» وطعام أزواجه. كان من الخمس الذي لا حق للمقاتلة 
فيه. 

)١(‏ منهم محيصة بن مسعود أعطاه رسول الله صلئ الله عليه وسلم ثلاثين وسقاً 
من شعير ؟ وثلاثين وسقا من تمر. السيرة النبوية لابن هشام 559/5. 


4 كنات السير والجهاة 


قيل له: هذا غلط؛ لأن سهل بن أبي حثمة ذكر أن النبي عليه الصلاة 
والسلام قسم خيبر نصفين: نصفا لنوائبه وحاجته» ونصفا بين المسلمين» 
قسمه بينهم علئ ثمانية عشر سهماء فهذا يُسقط ظنّ من توهم أن ما وقفه 
كان من الخمس. 

فإن قيل: فقد قسمها عمر رضي الله عنه بين الغانمين من حين أجلى 
عنها اليهود. فدل ذلك على معنيين 

والثاني: أنه لو كان أقرّهم عليها على أنها ملكهم على ما كانت عليه 
قبل الفتح» لما جاز له أن يجليهم عنها. 

قيل له: دلالة فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيها علئ النحو 
الذي كدامها كامنة علر كما وفنا ذلك لآأن القايلة الو كاتوا 
مستحقيها» لَمَا وقف نصفها وقتاً من الزمان لنوائبه وحاجاته» وهي 
ملك لغيره» ولَّمَا سلّمها أيضاً إلى اليهود معاملة ومزارعة إلا بإذنهم ؛ 
لآن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتصرف في أموال المسلمين 
بغير رضاهم»ء فلما دفعها إليهم من غير استئذان منه لهم. دل على أنه 
قد كان له إقرارهم فيها علئ أملاكهمء علىْ حسب ما كانوا مالكيها 
فيما قبل. 

وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه أخرجهم عنها؛ لأن النبي 
صلئ الله عليه وسلم شرط عليهم: (إن لنا أن نخرجكم مت شتنا»» فلما 
كان إقراره إياهم علئ هذا الشرط» كان له أن يخرجهم. 

ولمعنئ آخر: وهو ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا 


يجتمع دينان في كير العري "1" كان :ذلك عدر في إخراجهم» 
وكذلك نقول في أهل بلد إذا فتحناهء» وأقررنا أهله على أملاكهم: إن لنا 
إخراجهم عنه لعذرء كما أخرج عمر رضي الله عنه أهل نجرانء» لما بلغه 
عنهم كثرة خيلهم وسلاحهمء وخاف علئ أهل المدينة منهم”"» اناد 
له إخراجهم من أملاكهم للوجوه التي ذكرناء كان له حينئذ أن يجعلها 
للغانمين» ويقسمها بينهم» كما له أن يفعل ذلك بدءا في حال قهرهم»ء 
وقنْح بلدهم. 

وأما فعل عمر رضي الله تعالىئ عنه في السواد: فقد قال إسماعيل بن 
جعفر روئ عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عمر 
رضي الله تعالئ عنه: «أنه أراد أن يقسم السواد بين المسلمين» وأمر بهم أن 
يَحْصَؤاء فوجد الرجل يصيبه اثنين وثلاثة من الفلاحين» فشاور في ذلك 
أصحاب محمد صل الله عليه وسلمء فقال علي رضي الله عنه وعنهم: 
دعهم يكونون مادة للمسلمين». 

وفي الأخبار: أنَّ علياً رضي الله عنه قال له: إنك إن قسمتهم بين 
هؤلاء» لم تُصِبْ من بعدهم شيئء فتركهم عمر رضي الله عنهء وبعث 
عليهم عثمان بن حنيف». فوضع عليهم ثمانية وأربعين» وأربعة وعشرين» 


)١(‏ السئن الكبرئ »7١8/9‏ مصنف ابن أبي شيبة )1١759957(‏ 458/5)» سنن 
أبي داود 2141/7 مجمع الزوائد 278/0 الفتح الرباني 187/77. وانظر القول 
المسدد معه. 

(؟) مصنف ابن أبى شيبة (1/015”) /577/17)ء سنن أبي داود »١5/8/7‏ السنن 
الكبريئ 75١8/9‏ نيل الأوطار 715/4. ْ 


م كتاب السير والجهاد 


وال عفر 

وهذاافنا مهو هه عبر اقتدورو اه اللق تين عدية لشاف 
بحيث لا يعتري فيه ريب» وكذلك في مقدار الخراج من درهي'"" وقفيز'" 
علئ كل جريب””' يصلح للزرع””. 

واعترض مخالفونا علئ احتجاجنا بذلك من وجهين: 

أحدهما: أن عمر لم يقرهم عليها على أنها ملكهمء بل علئ أنها ملك 
للمسلمين» وجعلها في أيديهم علئ وجه الإجارة”". 

والثاني: أنّ عمر وإن رأئ ذلك» فقد خالفه فيه غيره من الصحابة”" 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة طرفاً منه (07191/1), 411/7» السئن الكبرى 
49 9 الأموال لأبي عبيد ص 5/,. 

(؟) الدرهم ستة دوانق» وهو سبعة أعشار المثقال» ويساوي بالجرام: 910 ,7”» 
ينظر: الخراج والنظم المالية ص”57". 

() القفيز: ثمانية مكاكيك» والقفيز المقدر في الخراج يعادل: 5 صاعاً من 
القمح. أي ما يزن ؟١١,7اكغء.‏ أو ما سعته 57٠,"ا"الترا.‏ ينظر: لسان العرب 
(زءق)» هامش الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الرفعة» تحقيق د. 
محمد الخاروفء» ص "ل. 

(5) الجريب. مكيال قذره أربعة أققرة» إذا مقدان الجريب 4عممء م - 
5 لتراً بالجرام 5,558-77,177*4١٠كجم.‏ المصباح المنير (ج.ر)» 
هامش الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ص”/,. 

(5) مصنف ابن أبي شيبة» 478/7. 

(5) الأموال ص88. 

(0) كبلال وغيره من الصحابة رضوان الله عليهمء ثم وافقوهء ينظر الأموال 


كتاب السير والجهاد 1م 
ا 1 1 اا لت 


وإذا وقع الخلاف لم يصح الاحتجاج بقول بعضهم إلا بدلالة من غيره. 

[أدلة من قال بأن السواد في العراق كان موقوفاً] 

واستدل من قال إنها موقوفة على ملك المسلمين: بما روئ قيس بن 
مسلم عن طارق ابن شهاب قال: «أسلمت امرأة من أهل نهر الملك"''» 
فقال عمر: إن اختارت أرضها؛ وأدّت ما على ليه تحار بينها وبين 
أرضهاء وإلا 0 بين الشتلمين :وبين أرضهي””. 

وبما روئ المسعودي عن أبي عون الثقفي قال: أسلم دهقان””" على 
عهد على رضى الله عنه» فقال له على: أما أنت» فلا جزية عليك» وأما 
أرضك فلنا", . ْ 

وبما رو جماعة من السلف من كراهة شراء أرض الخراج» وَادّعوا 
أن كراهتهم لذلك كانت من جهة أن أهلها غير مالكين لهاء وأنها موقوفة 
عَلَىْ هلك من فتحها”” ٠‏ 


./7١ ص‎ 

)١(‏ نهر الملك: كورة واسعة ببغداد بعد نهر عيسئ» يقال: إنه يشتمل على 
ثلاثمائة وستين قرية عل عدد أيام السنة. معجم البلدان #/3761. 

(؟) الخراج ليحيئ بن آدم رقم )14١(‏ ص04. وانظر الأموال لأبي عبيد» 
ص١9»‏ مصنف ابن ابي شيبة رقم (874) 57/5 شرح السير 71178/6. 

() الدهقان: يكس الدانة رين القرية. النهاية لابن الأثير .١50/57‏ 

(5) الأموال لأبي عبيد »)١75(‏ ص ».5١‏ الخراج ليحيئ بن آدم (149) ص١5‏ » 
مصنف ابن أبي شيبة رقم .)007944١(‏ وكذا عن عمر وعلي» رقم (959155) 
5/5ة. 


(0) معنف انق الى تتينة يرقم (افا ؟ وس 1 لاا 


كالواءة والاتجوة:اتسفرا. عر )1و .لويلقة فول النيى : طرار الله حلت 
وسلم: «الخراج بالضمان»”"» يعني الغلة» «وأن النبي عليه الصلاة 
والسلام لما حَجَمه أبو طيبة» سأل أهله أن يضعوا من خراجه)””". 

* قال أحمد: وأما قولهم إن السواد في أيدي أهله على وجه 
الإجارة» وأنها باقية علئ ملك المسلمين موقوفة عليهم: فإنه قول بِيّن 
الاستحالة» ظاهر الفسادء ومع ذلك» فدلالته قائمة علئْ صحة قولنا وإن 
سلمنا لهم دعواهم هذهء وسنبيّن ذلك بعد إيضاحنا لفساد دعواهم هذهء 
فنقول: 

[أولاً : إبطال القول بأن السواد كان إجارة] 

إن الإجارة لها شرائط لا تصح إلا بها باتفاق من الفقهاءء وأنها متى 
عدمت شرائطها: لم تصح. منها: 

أنها تحتاج إلئ مدة معلومة فيما تتعلق به الإجارة بالوقت“»؛ ومعلوم 
أنه لم يكن في توظيف عمر بن الخطاب رضي الله عنه مدة لا معلومة» ولا 
متجهؤلة: 


الأموال لأبي عبيد»ء ص49. 

.1١75-1١١١ الأموال لأبي عبيد ص”97,.‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود 2794/7 سنن ابن ماجه (7777) 077/7 سئن النسائي 
/ا/ غ6 ". 

(9) الفتح الرباني رقم (91؟) 606 :»© قال في مجمع الزوائد 91/5: رواه 
الطبراني في الأوسطء ورجاله ثقات. 

(:) تحفة الفقهاء ."51//١7‏ 


كتاب السير والجهاد م 
ا ا 1ت 


وأيضاً: الإجارة لا تنعقد إلا برضا المتعاقدين» وعمر رضي الله عنه 
تاثا بيك عثماة رن سنك بوسليلةا فرفيها عن إراضيهم شيناء 
وعلئ رؤوسهم شيئاً» ولم يناظروهم» ولم يعاقدوهم عليهاء فكيف 
يون للك ا 

وأيضاً: فإجارة المولئ على عبده لا تصحء ولا يثبت له عليه دين» فإن 
كانت الأرضون مبقاة علىْ حكم الفيء» وكذلك الرقاب» ينبغي أن يكونوا 
عبيداً» فلا يصح حيئئذ بيعهم؛ لأن مالك الأرضين هو مالك الرقاب. 

وأيضا: وضع الجزية علئ رؤوسهمء. فدل علئ أنهم أحرار؛ لأن 
العبد لا جزية عليه. 

وأيضاً: فإن سبيل ما يؤخذ من الأرضين سبيل الجزية المأخوذة من 
الرقاب» ومعلوم أن من أسلم منهم: سقطت عنه الجزية» ولو كان بمنزلة 
الأجرة» وكان هو باقياً على حكم الفيء: لم يسقط ذلك عنه بإسلامه؛ لأن 
الإسلام لا يُسقط الأجرة» ولا يزيل الرق» فكذلك ما يؤخذ من الأرضين» 
ليس علىْ وجه الأجرة. 
وأيضاً: فلا خلاف في بطلان إجارة النخل والشجرء فدل على أنها لم 
تكن إجارة. 
وأيضاً: لو كانت إجارةء لوجب أن تكون أجرتها للغانمين» ولم 
يختلف الناس أن عمر رضي الله عنه لم يصرف خراج السواد إلى الغانمين 
خاصة دون غيرهم من المسلمين» بل كان حكمه حكم سائر الفيء الذي 
لم يفتتحه المقاتلة. 


.11/19/5 بدائع الصنائع‎ )١( 


:8م كتاب السير والجهاد 


وَأيقيا: :لو كاذ الماخر ةد اهل الببواذ سل حية لخو مدال 
الرجال والنساءء ولا الصغار ولا الكبار فيما يؤخذ من جزية الرأس؛ 
لأنهم لا يختلفون في أجرة ما ينتفعون بهء فلمًا لم يجب عل النساء 
والصغار جزية الرؤوسء علمنا أنها ليست بمنزلة الأجرة. 

وأيضاً: فإذا وضح ما احتج به عمر على من خالفه من الصحابة» قَسّدَ 
إجماعهم علئ ذلك» أنه خرج إليهم يوما بعد طول المنازعة» فقال فيما 
روئ هشام بن سعد عن زيد , بن أسلم عن أبيه عن عمر قال: 

«قد قرأت الآيات من كتاب الله تعالئ عز وجل» واستغنيت بهن» قال 


الله تعالئ: 9# مَاأفاءَ أله عل رَسُولِهمِنْ أَهْلِ الى ...4 "١‏ الآية» والله ما لهؤلاء 


وحدهمء ثم قال تعالىا : «والّيست جَلمُو من بِعْرِهِمْ. ان الآيق» ثم قرأ 


في سرسسم ورءةه 


قوله تعالا: «للفقراء مهن 4 7" الآية #فراة ها ليولا وخدعي» 
ولنن بقيت إلى قابل لألحقنٌ آخر الناس بأولهم» ولأجعائّهم انا يعني: 


آنا تدا 


قال أسلم : فجاءه أبن له وهو يقسمء يقال 'له؛ عيد الرحمن» قال: 
سق تاماه قال: الحق بأمك تسقيك ا من سويق » وما أعطاه 
ا 
شيعا ») 


./ الحشر:‎ )١( 

(؟) الحشر: ٠١‏ 

(") الحشر: 8. 

(5) الجزء الأول من الحديث. سبق ذكرهء وانظر السئن الكبرئ 61/5”ء 


كتاب السير والجهاد 4 
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فعمر رضي الله عنه تلا عليهم الآية» واحتج بها عليهم استغناء بهاء 
وبدلالتها عن موافقتهم إياه» وأخبر أن الجميع متساوون في هذا الحقء 
من باشر الحرب والفتح» ومّن جاء مِن بعدهم ممن لم يباشر ذلك» فكيف 
يجوز أن يُتوهّم عليه أنه قصد إلى وقفها علئ الغانمين» وإجارتها عليهم» 
وهو يقول لهم: إني إنما فعلت ذلك ليشارككم من بعدكم فيهاء فهذا 
يوضح بطلان دعوئ من ذكرنا قوله. 

وعلئ أن القوم لم ينازعوه في الإجارة لو تركهاء وإنما نازعوه في 
قسمتهاء وإزالة ملك أهلهاء فاتفق معه جل الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم» مثل علي رضي الله عنه» وعثمان» وعبد ا رضي 
الله عنهمء والأكابر ذوي الفقه والعقول والعلم منهم'"'» فثبت باتفاقهم 
على ذلك مع ما أورد من الآثار صحة ما قلنا. 

[ثانياً : إبطال القول بأن السواد موقوف] 

وأما ما احتجوا به من أمر الدّهقان الذي أسلم علئ عهد عمرء والذي 
أسلم على عهد علي» فقالا له: «إن تركت أرضك فهي لنا»"'': فإن معناه 
عندنا: أن لنا أن نزرعهاء ونؤدي خراجهاء ونؤاجرهاء وكذلك نقول في 
الذي يعجز عن زراعة أرض الخراج”". 


مصنف ابن أبى شيبة (1//477): و(8977) 477/7ء شرح معاني الآثار 1417/7 7» 
الأموال لأبي عبيد ص 75» الخراج لأبي يوسف ص77ء حاشية رد المحتار 191//5. 
)١(‏ الخراج لأبي يوسف. ص 0". 
(1) ابن أبي شيبة بمعناه رقم 01759171 477/5. 


(") الخراج لأبي يوسف ص١5.‏ 


85م كتاب السير والجهاد 


ويدل عليه: ما روئ هشام قال: حدثنا شيبان عن الزبير بن عدي «أن 
دهقاناً أسلم علئ عهد علي رضي الله عنه» فقال له علي: إن أقمت في 
أرضك رغفعنا الجزية عن رأسك». . وأخذناها من أرضك». وإن تحولت 
عنهاء فنحن أحق بها»""". 

يعني أنَا أحقّ بزراعتها أو إجارتها. 

وعليا أنه لى كنك أن مدر إتها عل الأراضين :في أيدتيه اموقوقة 
علئ المسلمين» لا علئ أنها ملك لهم لكانت دلالة فعله عل صحة ما 
ذكرنا قائمة» وذلك لأن الغانمين في هذه الحال ممنوعون من ملكهاء 
والتصرف فيها حسب تصرف المالكين في أموالهم» وإذا صح ذلك» 
وجاز للإمام فعله» عَلِسْنا أن صحة ملك الغانمين في الأرضين موقوفة على 
اختيار الإمام. فكان للإمام حينئذ تبقيتها عل ملك أهلهاء إذ لا ملك 
لأهلها الذين أقرّهم الإمام فيهاء ولا حقّ لهم يومئذ في كونها موقوفة دون 
أن تكون ملكاً لأهلها الذين أقرّهم الإمام فيها"". 

وآيضاء كلما قث أن الغائجنن وغيرهج شواء فين يؤذونه«مق خبراج 
هذه الأرضين» علمنا أنه ليس للغانمين مزية علئ غيرهم فيما يتعلق بحكم 
الأرضين» وإذا كان كذلك. فمعلوم أن حق الجميع إنما هو في الخراج 
البين في عليهم» وأنهم لا يستحقون في حال من الأحوال تمليك رقبة 
الأرضين» وقسمتها بينهم. 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 075951 477/7». الخراج ليحيئ بن آدم بمعناهء 
رقم ١49‏ ص١5.‏ السئن الكبرئ 2١57/9‏ وقد سبق. 
(1) ينظر فتح القدير 5 /787, الأموال لأبي عبيد ص 289 .٠١*‏ 


نان الس والجهاد // 
دا ا يا ا ا للم لكي شيك 


وإذا لمي تسكن المسايون نلك رفيه الأرصين يسن ليو في أن 
تكون موقوفة» دون أن تكون ملكاً لأهلهاء لما" كان الحق الذي يستحقه 
المتلمرت فانم ميراه كانف ملكا لأفلهاة أن كانت موترفف: افنيت أن 
الذي فعل عمر في أرض السواد كان علئ جهة تبقية ملك أهلها عليها. 


فإن قيل: فاتدة كونها موقوفة دون أن تكون مملوكة» لفائدة وقوف 


2 


الأرضين من جهة ملاكها. 

0 0 رن لو إلا برقو عا و 
00 ل ا لكون كما مقطتورا 
علىْ ملكه. دون ملك غيره» فلا يمنع انتقال الملك فيه من بقاء الحقء 
كالزكاة والعشر وسائر الحقوق التي تجب لله تعالئ في الأموال» فلا يمنع 
انتقال الملك. 

[ثالثاً : إبطال قول المخالفين بأن كراهة شراء السواد دليل الملكية] 

وأما كراهة من كره شراء أرض السواد من السلف: فلم يكن ذلك 
لأنهم يرونها ملكا لأهلهاء لكن لأن الخراج قد يوضع موضع الجزية» 
فكرهوا أن يُدخل المسلم نفسه فيما يلزمه فيما له حكم الفيء. 
حجة » لمخالفة بعض الصحابة إياه فيه» وذكر فى ذلك ما روي عن بلال 


)١(‏ في (ر.ح): إذ. 


1/4 كتاب السير والجهاد 


ع 


ونفر من الصحابة رضي الله تعالئ عنهم»ء أنهم سألوه قسمة السواد”"» وأن 
عمر رضي الله عنه كان أعطئ بُجيلة ربع السواد ثلاث سنين» ثم قال عمر 
لجرير بن عبد الله رضي الله عنهم: لولا أني قاسم مسؤولء لكنت على ما 
قسم لكمء فأرئ أن ترده علئ المسلمين» ففعل» فأجازه عمر بثمانين 
ا 

«وأن امرأة من بُجيلة قالت لعمر: إني لا أرضئ حتئ تملا كفي ذهباًء 


وتحملني على جَمَل ذلول». وتعطيني قطيفة حمراء. ففعل 70" قالوا: فدلا 


ذلك على وب مجهتر:: 
أحدهما: وجود الخلاف من بعض الصحابة رضي الله تعالئ عنهم 


والثاني: أنه فعل ذلك برضا من له فيها الحق من الغانمين. 

وبما روي «أن عمرو بن العاص لما فتح مصرء استشار مَن كان معه 
من الصحابة رضي الله تعالئ عنهم في قسمة أرضهاء كما قسم غنائمهم» 
وكما قسم رسول الله صلئ الله عليه وسلم خيبر بين مّن شهدها. 

فقال الزبير: ما ذاك إليك». ولا إلئ عمرء هي أرض أوجفنا عليها 
بخيلناء وحوينا ما فيها. 1 


فكتبوا إلئ عمر رضي الله عنه. فكتب عمر: إني إن قسمتها بينكم» لم 


)١(‏ الأموال لأبي عبيد بمعناه رقم ١541/‏ ص7/. 

(؟) شرح معاني الآثار 59/7 1. الأموال لأبى عبيد )١55(‏ ص 7/8. 

(*) شرح معاني الآثار الأموال لأبي عبيد )١55(‏ ص8 الخراج 
لأبى يوسف ص”7". 


يكن بعدكم مادة» فأوقفوها فيئاً علئ من بقي من المسلمين» حتئ ينقرض 
آخر عصابة من يغزو من المؤمنين»""". 

فهذا زبير قد خالف عمر رضي الله عنهما في جواز قسمة الأرضين. 

وبما روئ حبيب بن أبي ثابت عن ثعلبة بن يزيد الحماني قال: قال 
علي رضي الله عنه «لولا أن يضرب بعضكم وجوه بعض» لقسمت السواد 
يك . 

[الجواب عما تقدم من الآثار التي أوردها المخالفون] 

فإنا نقول في ذلك: إن بلالاً ومّن خالف من الصحابة في قسمة 
السوادء فإنهم قد وافقوه بعد ذلك علئ رأيه حين احتج عليهم بدلالة 
الآيات التي تلاها عليهم. ولم يثبت عن أحد منهم أنه نازعه فيها بعد 
ذلك» فحصل منهم إجماع بعد الاختلاف» فارتفع الاختلاف المتقدم”". 

وكذلك الزبير قد كان خالفه بدءاء ثم لم يظهر منه خلاف بعد ما 
عرف صحة رأي عمر رضي الله تعالئ عنه» وجهّة وَجْه المصلحة فيه””. 

وأيضاً: فلو كان خلافهم إياه باقياً علئ الجهة التي ذكرت» لم يكن فيه 
دلالة علئ موضع الخلاف بيننا وبينهم؟؛ لآنا نقول إنه تجوز القسمة» 
ويجوز تبقية أهلها علئ أملاكهم فيهاء إلا أن ذلك موقوف على اجتهاد 
الإمام» وما يرئ من المصلحة فيه» فجائز أن يكون خلافهم إياه كان في 


.719/65 فتح القدير‎ 255٠/7 شرح معاني الآثار‎ )١( 
ص45.‎ )١١5( الأموال لأبي عبيد (805) ص”7١٠2 الخراج ليحيئ بن آدم‎ )0( 


(©) فتح القدير 2717/8 الخراج لأبي يوسف ص 0". 
(4) شرح معاني الآثار .76٠/1‏ 


04 كتاب السير والجهاد 
جهة المصلحة: أهي القسمة أو التبقية علئْ ملك أهلها؟ 

فرأئ هؤلاء أن المصلحة في القسمة» ورأئ هؤلاء أن المصلحة في 
تبقيتها علىئْ ملك أهلهاء فلا يكون في هذا الخلاف دلالة علئ أنهم لم 
يكونوا يرون ما فعله عمر رضي الله عنه صواباًء بل جائز أن يكون ذلك من 
رأيهم جميعاء وأنهم خالفوه في جهة المصلحة في الحال. 

وأيضاً: لو ثبت إقامتهم علئ الخلاف على الوجه الذي ادعاه 
المخالف. لم يمتنع أن يقال: إن خلاف من خالفه من الصحابة في ذلك لا 
يكون خلافاًء بل يكون شذوذاً» لاتفاق الأئمة الراشدين عليه» وهم عمر 
وعثمان وعلي» وكبراء الصحابة معهم. وقد قال النبي صلىئ الله عليه 
وسلم: «عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين مِن بعدي» عضوا عليها 
بالنواجذ)”''» فلا يكون غيرهم إذا اتفقوا خلافاً عليهم. 

* وأما ما روي عن ثعلبة بن يزيد الحماني أن علياً رضي الله عنه قال: 
«لولا أن يضرب بعضكم وجوه بعض بالسيف لقسمت السواد بينكم»'": 
فإنه ب م دام 
وهو أول من أشار علئ عمر بأن لا يقسم السواد بينهمء وأن يقر أهلها 
عليهاء ليؤدوا الخراج'". 


وغلرا أن فقسمغة لو كانث عنده واحية: لمااقر لك الحق غدده حدشية أن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) تقدم. 

(*) الخراج لأبي يوسف ص0 5» الخراج ليحيئ بن آدم» رقم (70) ص”2”7 
الأموال لأبي عبيدء رقم ١6١‏ ص275 وقد سبق. 


كتاب السير والجهاد 04١‏ 


يضر بعضهم وجوه بعض » ولم يأخذه في الله لومة لائمء فلما ل 
شعي وأمضاها على ما كان عمر أمضاها عليه» نك أن رآيه كان مواقهنا 


ومما يدل علئ صحة رأي عمر رضي الله تعالئ عنه في ذلك: ما احتج 
به عليهم من الآيات. 

ويدل عليه أيضاً: ما روئ زهير قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح عن 
أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: 
«متعت العراق ايها ودرهمهاء ومّعت الشام مُلْيّها'" ودينارهاء 
م ا ودخارطاء اوقا كبا يدام قالها ثلاثاء شَّهدَ على 
ذلك لحم أبي هريرة ودمه» 8 


)١‏ قال أبو عبيد: فلم يقل علي للدهقان: «وأما أرضك فلناء ثم يرئ قسم 
السواد إلا وهو عئلذه فىء للمسلمين» دون الآخرين». الأموال لبي عبيد 
ص”١٠.‏ 

() المدذي: بضم الميم على وزن قفْل. وهو مكيال معروف لأهل الشام»ء قال 
العلماء: يسع خمسة عشر مكوكاًء والمكوك صاع ونصف, والمدي: يسع 45 رطلاء 
وهو يساوي ”7 و4اكجمء شرح مسلم للنووي ”7 شرح السنة للبغوي 
١1/مادء‏ الويضاح والتبيان تحقيق الدكتور الخاروف ص7/. 
/ (*) الأردب: مكيال معروف لأهل مصرء يسع أربعة وعشرين صاعاء يعادل 557 
لتراء أي إنه يزن ٠5١,7هكجم.‏ شرح صحيح مسلم للنووي .50/١8‏ الإيضاح 
والتبيين ص"الا. 
الأموال لأبي عبيد )١45(‏ ص6. 


فهذا يدل عل صحة فعل عمر رضي الله عنه في السواد؛ لأنه لو 
قسمها بين الغانمين» لم يجب فيها درهم ولا قفيز» وإنما كان يجب العشر 
أواتضفت ال 

فقول النبي صلئ الله عليه وسلم يقتضي أن يكون الدرهم والقفيز 
هما الواجبان؛ لأنه أخبر عن فساد الزمان في ذلك الوقت. ومنْع 
حقوق الله تعالئ» ألا ترئ إلئ قوله صلئ الله عليه وسلم: «وعلاتم كما 
بدأتم). 

* وأما قولهم: إنه جائز أن يكون فعَل ذلك برضا من له الحق فيها من 
الغانمين: فإنه قول جاهل بما جرئ عليه أمر القومء» وذلك أنهم لما 
نازعوهء لم يلتفت إلى قولهمء وامتنع من القسمة» حتئ لما ظهرت له 
دلالة الآيات التي ذكرها قال: إني قد قرأت الآيات من كتاب الله تعالئ» 
بانتفيك نيو قلا علق الأبانهه: فى امع الحكم على ما رأى» ولم 
يلقع :إل ضاف أو كراهته". 

وأيضاً لو كان فِعْلّهِ في السواد برضاهم؛ لوجب أن يعزل الخمس 
الذي لا يعمل رضاهم فيهء فلما لم يخمّسْهاء دل علئ سقوط هذا 
الول 


.759/7 شرح معاني الآثار‎ )١( 

(0) فتح القدير 0777/0 الأموال لأبي عبيد ص2756 الخراج لأبي يوسف 
ص56. 

(©) ينظر شرح معاني الآثار 58/7 7. 


كتاف الس والتجياد 0 


فتح مكة شرفها الله تعالول""" : 

قال أحمد : لم يختلف أهل السير وتَمَلة المغازي والآثار أن النبي 
صلى الله عليه وسلم فتح مكة بالسيف قهر”". 

ولا يُكر فتح مكة علئ هذا الوجه الذي قلنا إلا أحد رجلين: إما رجل 
جاهل بالأخبار» إذ كان طريق ما ذكرنا العلم بالأخبار» وسماع الآثار» أو 
رجل مكابرٌ مباهِت بعد سماعه للأخبار الواردة في فتح مكة. 

وذلك لأن الأخبار التي بها علمنا أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
فَتَحَ مكة بهاء علمنا يقيناً أنه فْتَحَها عنوة بالسيف» وأنه قاتل فيهاء وقتّل 
فيها رجالاً» فمن جحد القتال» وادعئ الصلح» فهو كجاحد الفتح رأساًء 
لا فرق بينهماء ونحن قائلون في ذلك بما نبين به عن بطلان قول من ادعئ 
أنها تحت صلحاًء ومبتدؤون فيه بما دل عليه ظاهر كتاب الله تعالئ» ثم 
الآثار الصحيحة من رسول الله صلئ الله عليه وسلمء ثم ما ورد به النقل 
من جهة قلة المغازي» ورواة السيرء ثم اتفاق الأمة ودلائل النظر» فنقول 
وبالله التوفيق: 

[الأدلة على أن مكة فنحت عنوة] 

إنه لم تختلف الأمة أن رسول الله صائ الله عليه وسلم صَالَّحَ أهل مكة 
يوم الحديبية علئ أن يضع الحرب بينه وبينهم» وفي أكثر الأخبار أن مدته 


)١(‏ هكذا في هامش (د)2 وأما بقية النسخ» فوضع عنوان: (فتح مكة): في 
صل الصفيدة. 
(؟) شرح معاني الآثار .81١/7‏ 


04 كتاب السير والجهاد 


كانت عشر سنين"'» وذلك كان قبل الفتح. 

ثم روي في أخبار متواترة من جهة أهل المغازي» أن أهل مكة نقضوا 
العهد الذي كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام» بقتالهم خرّاعة 
سألوا أبا سفيان أن يأتي النبيً صا الله عليه وسلم. ويجدّد الحلف. 
الناس» فقال أبو بكر: الأمر إل الله وإل رسوله. 

فأ عمرً» فسألهء فقال له عمر: أَْقَضْتّم ما كان منه جديداً فأبلاه 
الل وها كان فثه تا 'ققظفة الله 

فأتى فاطمة رضي الله عنهاء فلم تُجبه'". 

فأتئ علياً رضي الله عنهء فقال له علي: أصلح أنت بين الناس؟ 
فضرب أبو سفيان بإحدئ يديه علئ الأخرئء» وقال: قد أخذت الناس 
بعضهم من بعض » فذهب””" وقد كان النبى عليه الصلاة والسلام قال: «قد 
جاءكم أبو سفيان» وسيرجع راضياً بغير حاجة. 


)١(‏ ينظر صحيح البخاري 4094/1» السئن الكبرئ 257١/4‏ السيرة النبوية 
لابن هشام 2١1/7‏ وفي مجمع الزوائد: أن الهدنة أربع سنوات» وفيه: رواه 
الطبراني في الأوسطء ورجاله ثقات .١59/57‏ 

(0) وفي معاني الآثار :7١1/7‏ أنها قالت: «ليس إلا إلى الله وإلئ رسوله»ء 
وكذا في ابن أبي شيبة .5٠0/1‏ 

() شرح معاني الآثار 7١7/7‏ قال: وقد أخذت بين الناس بعضهم من بعض» 
وفي سيرة ابن هشام » فقام أبو سفيان في المسجد» فقال: أيها الناس إني قد 
أجرت بين الناس» لذا فالعبارة في نسخ المخطوط تتردد بين أخذت» وأجرت. 


كعات الشير و اايخواد 0 
ثم قدم أبو سفيان مكة» فأخبرهم بما صنع» فقالوا: والله ما رأينا اليوم 
كوافد قوم. ما أتيتنا بحرب فنحذرء ولا أتيتنا بصلح فنأمن» ارجع. 
قالوا: وقدم بعد ذلك وافد رَّاعة على رسول الله صلئ الله عليه 


وسلمء فقال: 


اللهم إني ناشدٌ محمداً جلف أبينا وأبيهالأتلد() 
إن قريشاً أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا 
وهم أتونا بالوتير" هُحّدا فقنلوننا ركسا ووتحيدة 


قال: فقال له رسول الله صلئ الله عليه وسلم: قد نُصرت يا عمرو بن 
بتاك 

قال: ورأئ سحابة» فقال: إن هذه السحابة لتشهد بنصر بني كعب”*'. 
وأنشد فى ذلك شعرا لحسان يقول فيه: 


و 


5 0 5 و و2 
أناني ولم أشهد ببطحاء مكة 0 رجا بني كعب تُحَرُ رقابها'» 


)١(‏ الأتلدا: القديم. الصحاح للجوهري (تلدا). 

(0) الوتير: ماء لخزاعة. ينظر تاريخ الطبري /6. 

(9) ينظر: شرح معاني الآثار 711/7 مصنف ابن أبي شيبة 401/177» السيرة 
النبوية لابن هشام 1/1" 

(5) بنو كعب من خزاعة /7948/1: فمرت سحابة فرعدت» فقال رسول الله صلئ 
الله عليه وسلم: «إن هذه لترعد بنصر بني كعب». 

(5) ينظر شرح معاني الآثار للقصة جميعها 2١7/7‏ مصنف ابن أبي شيبة 
٠٠/1‏ . السيرة النبوية لابن هشام 89/57". 


01 كنات السير والتجهاذ 


وقيل: إن النبي لما بلغه ذلك قال: «والله لأمنعنّهم مما أمنع منه 
220 
4 0 


وإن أبا سفيان لما استقبل النبى عليه الصلاة والسلام في مر 
الظهران”": وأجازه العباس». جاء عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام» 
فقال: هذا أبو سفيان قد جاءك يا رسول الله بلا عهد ولا عقدء فدعني 
أ قووف دق 7 . 

فشكنا عراف عله الأعان أن قزيكا فضت النهد الذي كان متها 
وبين النبي عليه الصلاة والسلام» وأنهم عادوا حربأء ثم غزاهم النبي صلى 

فإن قيل: فلو كان الصلح منتقضاً لقتل أبا سفيان. 

2 و 

قيل له: لم يقتله لأنه كان رسولاً لقريشء والرَّسُل لا تُقتل» كذا قال 
النبي صائ الله عليه وسلم لرسول مسيلمة عبد الله بن النواحة: «لولا أنك 
رسول: قتلتّك)©. 


وإذا ثبت ما ذكرنا من انتقاض الصلحء كان ظاهر كتاب الله تعالئ 


."1/5/0 )91/9( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) مر الظهران: موضع علئ مرحلة من مكةء معجم البلدان 2٠١5/0‏ ويسمئ 
الآن: وادي فاطمة» على بعد ؟؟ كم. 

(*) مجمع الزوائد ١717/7‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» شرح 
معاني الآثار 7/ "23 مصنف ابن أبي شيبة رقم (75907) »507/1١17‏ تاريخ الطبري 
سنة 4ه»ء وذكر الخبر عن فتح مكة .١98/57‏ 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (39:0) 794/1 شرح معاني الآثار 715/7. 


موجباً لقتالهه”'» وهو قوله تعالئ: 8 وَإن نَكتْهاليَمْمَهُم يَنْ بَكَدِ عَهُرِهِمَ 
وَمَمُا فى دِبتِحكُمَ فيا يمه ألحكُنر إِنَهُمْ ]5 أيْمنَ كز لَعَلَهُمْ 
ينتوُورس (25 ألا ملُح فَوَمَا تَكَتْوَا أَيْمَدمَهُمْ وَهسمُوأ بإِخْرَاج 
- 0 0 0 ونه َه أَحقُ 0 إن 
عَليهِمَ ا صَدُورَ 0 0 0 0 أو 4" 
الآية. 

فأفادتنا هذه الآية معاني: 

أحدها: أنهم لما نكثوا أيمانهم» وَجَبّ علئ المسلمين قتالهم. 

وأفادتنا أيض”": أنهم نكثوها بقوله تعاليا: « ألا نُمَتِلُوَت هَوْمًا 
تَكوا ليتف 4 


وأفادت أيضاً: أنهمٍ إذا قاتلوهم» نصرهم الله تعالئ عليهم» وشفى 
صدورهم» ويقذية غدرعه: ويخزيهم بأيديهم. 


فروي عن مجاهد في قوله تعاليم: « آلا نملو فَوْمًا تَكَثْوأ 


.507/57 تفسير أبن كثير‎ »١07/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
.١5-١57 التوبة:‎ 


() هكذا في النسخء وكان الأولئ أن يقول: ثانيها. 
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ا *: قال: عهدهي"". 

«وَهم ِراج أَلرسُولٍ وَهُم بجتدَءوكُم أرَلَ مَرََّ 4. قال: 
قريش”" إلئ قوله: #وَيَشّفِ صُدُورَ قَوَرِ مُؤّمنِيت 4. قال: خزاعة حلفاء 
محمد صلئ الله عليه وسله”". 

وقال عكرمة: نزلت في خراعة"": #قَتِلُوهُم يُمَدِبْهُمْ أله 
35 - شذرج ااه لل روصو دي ام لدع 50007 
يِأْيَدِيصكم وَخخْرْهِمَ وير عَيَهِرَ وَيسْفٍِ صِدو و مُؤْميت 4# 

وقال الحسن في قوله: «اوَيَنْفِ صُدُورَ قَرَرِ تُؤبنيت 4: قال: 
خزاعة. 

وقد علمنا لا محالة أن النبي صلئ الله عليه وسلم من أشد الناس 
مسارعة إلى أمر الله تعالئ» فلا جائز أن يكون الله قد أخبره بتكث القوم 
أيمانهم , ا بقتالهم, ووعده النصر عليهم. فيتخلف عن ذلك بإيقاع 
عقد صلح بينه وبينهم. 

وإذا لم يجز ذلك على النبي صلئ الله عليه وسلم» فقد كان من النبي 


.١57/١5 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 2»١9094/١5‏ تفسير ابن كثير 07/7. يعني فعلهم ذلك يوم 
بدرء وقيل: قتالهم خلفاء رسول الله صلئ الله عليه وسلم من خزاعة. 

(9) تفسير الطبري 2١١0/١5‏ شرح معاني الآثار 09/7١7ء‏ تفسير ابن كثير 
ان 


(4) تفسير ابن كثير 87/7 ء الدر المنثور .١8/5‏ 
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10 ا ا 0 


صلئ الله عليه وسلم من القتال ما يوجب تنجيز موعود الله تعالئ له» من 
النصرةء وشفاء صدور المؤمنين». وإذهاب غيظ قلوبهم. 

ومّن ادع الصلحء فهو ميخالف لمضمون هذه الآيات؛ لأن الصلح 
ينفي القتال والعذاب الذي وَعَدَ الله تعال إيقاعه بالكفارء ويمنع النصر 
الذي وعد الله رسوله صلئ الله عليه وسلم والمؤمنين؛ لأن الفريقين 
يكونان متساويين في عقد الصلح» وليئال احدهها فيه عصاضة) ولا عار 
ولا نصرَ علئ أصحابهء ولا شفاء صدور واحدٍ منهما من صاحبهء 
والصلح إنما هو تَرْلكٌ لما كانوا عليه من القتال» وهلانة فيما يستقبل» ليس 
فيه مزية لأحد الفريقين على الآخر. 

* وأيضاً: قال الله تعالئ: # قلا تَهِنُوا ودعو إل ْمَل وََسُمْالْدعَلوْنَ واه 


مَعكي 004 : فنهئ الله تعالئ عن الصلح إذا كانوا مستعلين عليهم بالقوة 
ال 

وقد كان النبى عليه الصلاة والسلام كذلك في فتح مكة» فلا جائز أن 
يكون قد صالح مع نهي الله تعالئ عن الصلح لمن كان بالوصف الذي كان 
عليه النبى عليه الصلاة والسلام. 

* ويحتمل أن يكون قول الله تعالئ: #وأسمٌ م الْأحَلوَنَ وَألَهُ مَعك #: 
إخباراً منه عن حالهم» ونهاهم عن الصلح من أجل ذلكء» فيكون النهي 


)١(‏ محمد: ه". 


(؟) تفسير ابن كثير 1454/5» الخراج لأبي يوسف ص7١7»‏ شرح السير الكبير 
6 . 


١٠١‏ كتاب السير والجهاد 


حينئذ بباناً غير معلّق بالشرط. 

والوجه الأول علئ أن يكون النهي معلّقاً بشرط أن يكونوا هم 
الأعلون» فيصير تقدير الكلام: فلا تهنوا وتدعوا إلىئ السلم إذا كنتم 
الأعلون. 

وكلا الوجهين دال علئ أن الحال التي كان النبي عليه الصلاة والسلام 
عليها عند قصده مكة مانعة من الصلح. 

* وقوله تعالى: «وَهْرَألَرِىكْفّ لْدِيَهُمْ عدكمُ وَلْدِيَك عَنْهُم طن مَك 

مِنْ بعر أن أَظفَرَكُم ع1 عََثَهِمَ 27#4. يوجب أن يكون دخلها عنوة؛ لأنه أخبره أنه 

ا ه عليهم. ولو كاك لجا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ظافراً 
بهمء ولم يكن هو أولئ بأن يوصف بذلك منهم؛ لأن عقد الصلح يتم بهم 

فإن قيل: المراد به القوم الذين نزلوا عليه بالحديبية من جبل جبل التنعيم 
من فريش » فظفر بهم وأطلقهه”". 

قيل له: ما قلناه أولئ بظاهر الآية؛ لأنه قال: لأبَطن مَكَّهَ 4. والحديبية 
ليست ببطن مكة» بل هي خارج الحرم. 


* وقوله تعالق: #إذًا جاء نصر الله لَه وََلْمَنَّحَ 4 يوجن الك 


00 الفتح: 1 


(؟) مصنف ابن شيبة (75915) 00/1 8)» جامع البيان 08/757. 


فرق النصر: ١‏ 


كتاب السير والجهاد ١‏ 
ا 11 


لما روئ الزهري أن النبي صلئ الله عليه وسلم بَعَثْ خالد بن الوليدء 
وقاتل بمّن معه صفوف قريش بأسفل مكةء حتئ هزمهم الله» ثم أمر 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم بالسلاح» فرقع عنهم» فدخلوا في الدين» 
فأنزل الله تعالئ: #إذًاجاء نص رَاَسَهِ وَأَلْمَنَحْ 24 00 

[أدلة من السنة على أن مكة فتحت عنوة] 

وأما ما روي في ذلك من جهة السنة: فما روي عن النبي عليه الصلاة 
والسلام من جهات مختلفة - كرهت ذكر أسانيدها خوف الإطالة أن ال 
صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: اوديحه حرا حرمها الله تعالئ» 
ل بزل يها لقتال لأحرقبلي »دولا يجل لأخر بن يميه ول ان 
إلا ساعة من نهار»”" 

رواه ابن عباس وأبو شريح الخزاعي وأبو هريرة. 
قال: حدثنا زهير بن حرب حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أي قال: 

«أَذِنَ لنا رسول الله صلئ الله عليه وسلم يوم الفتح في قتال بني بكرء 
حت أصبنا منهم مار بمكة» ثم أمرنا رسول الله صلئ الله عليه وسلم برقع 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (83907) 400/17» مجمع الزوائد 2177/57 السيرة 
النبوية لابن هشام .8١5/7‏ 
(0) صحيح البخاري (مع الفتح) 2177/1١‏ شرح معاني الآثار 7737/1. 


06١‏ كتاب السير والجهاد 


السيف)''. وذكر الحديث. 

قل احيد'"":-وتخدكنا عخدق يعقوت :درق نشية قال حدثنا علا بيه 
عبيد حدثنا محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
0 : 

قال يعقوب: وحدثنا عبد الوهاب بن عطاء الجعابي وروح بن عبادة 
قالا: : حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وساق 
الحديث عن روح أن النبي صائ الله عليه وسلم لما فتح مكة قال: كفو 
السلاح إلا خزاعة عن بني بكرء فَأَذِنَ لهم حنئ صلوا العصرء ثم قال لهم: 
كوا السلاح»””. وذكر الحديث. 

وذكر يعقوب أيضاً عن سويد بن سعيد حدثنا عبد الرزاق عن معمر 
عن عثمان الجزري عن مقسم عن ابن عباس» ذَكر قصة الفتح» وقال فيها: 

إن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكةء وأمر أصحابه بالكف» 
ا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر ساعة» م أمرهم 2 فَأمِنَ 
الناس كلهم إلا أربعة: ابن أبي سَرْح» وابن خخَطّل”'» ومقيس بن 


)١(‏ مجمع الزوائد ك/ءما١‏ وقال: رواه الطبرانى ورجاله ثقات » السيرة النبوية 
لابن هشام *!/ 5 :2 . 

هم أي أحمد بن محمد بن يعقوب بن شيبة» وليس المراد المؤلف: أحمد 
الخصاض. 

(*) مصنف ابن أبي شيبة (5 )*39٠‏ /1/ 07 5. 

() ابن خطل: عبد الله بن خطل» رجل من بني تيم بن غالب» أهدر النبي صلئ 
ال رواج خم ووه الى وانما البرالتي ماد الورك وكام انار ها كان 
ليا فبعثه رسول الله صلئ الله عليه وسلم ا ومعه مولئ يخدمهء فقتله, 


كنات الس والتزهاد ١٠١‏ 


وذكر غيره: «أنه أمر بقتل قيّنتَيْنَ”" كانتا تغنّيان بهجاء رسول الله صلىئ 
الله عليه وسلم» 

ولو وجدوهم متعلقين بأستار الكعبة. 

فقتل ابن خطلء ومقيس» وإحدى العراتية: واستأمن عثمان لعيد الله 
بن سعد بن أبي سرّح» فلم يجبه النبي عليه الصلاة والسلام» حت سأله 
ثلاثا فأجابه وبايعه» ثم قال: ألم يكن منكم رجل رشيد يقوم إلئ هذا فيقتله 
حين رانأ مشكت ع نيف ؟ 


حيث لم يصنع له ما طلبهء ثم ارتد مشركاء فقتله سعيد بن حريث وأبو برزة 
الأسلمي» سنة /ه. السيرة النبوية لابن هشام مع الروض الأنف» ص41-947» عيون 
الأثر 778/57. 

)١(‏ مقيس بن صبابة بن حزن بن يسار الكناني القرشي» شاعر اشتهر في 
الجاهلية» حرم الخمر علئ نفسهء شهد بدراً مع المشركين» أسلم أخ له قتله 
أنصاري خطأء قدم المدينة مظهراً الإسلام» أمر له الرسول صل الله عليه وسلم بالدية 
فقبضهاء وترقب قاتل أخيهء وقتله» فأهدر النبي صا الله عليه وسلم دمه» قتله نميلة 
بن عبد الله يوم الفتح سنة /ه. السيرة النبوية لابن هشام مع الروض الأنف 291/5 
الأعلام للزركلي 7/17/1. 

(؟) مصنف عبد الرزاق (917/894) ه//الالا» مصنف ابن أبي شيبة (7591) 
٠/0‏ 4» مجمع الزوائد 175/1 قال الهيثمي» ذوعا أبر “داو هته طرفاء ورواة 
الطبراني ورجاله ثقات» وأورد مجموعة روايات 7/5/ا١211/7-1 .١75‏ 

(") والقينتان» هما لابن خطلء» قتلت إحداهماء وهربت الأخرئ» حتىئ 
استؤمن لها رسول الله صلئ الله عليه وسلم بعدء فأمّنها. السيرة النبوية مع الروض 
الأنف 97/5. 


٠6‏ كناننة الس والتجهاد 


فقالوا: هلاً أومأت إلينا يا رسول الله. 

قال: ما ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين”) 

0 أن الع صل اللذعلية. وستلم.“قال: «ما ينبغي لنبي أن 
يَقتل: بالاشارة”” أ حوأنة قال يعد لف ندل تُغْزِى مكة بعد اليوم و 
«ولا يُقتل قرشي بعد اليوم صبراً». 

* وما روي في سائر الأخبار الشائعة: أن النبي صلئ الله عليه وسلم 
تاليدم كو واد إلى تان حي الو ودع امتييان لوو اماد رات 
دخل المسجد فهو آمن» ومن ألقئ سلاحه فهو آمن)”” : 

فهذا ضَرْبُ من الأخبار المروية في نص قول رسول الله صائ الله عليه 
وسلم في الأمر بالقتل وبالقتال. 

وقد وردت من جهات مختلفة» ونقلئُها الأمة بحيث لا يحتمل التواطؤ 
والاتفاق» ولا يجوز فيها الوهم والغلطء ولا مساغ للشك معها. 

ومنها: ما روي في أخبار ثابتة بأسانيد صحيحة» ورواه أهل المغازي 


.١07/7/5 مجمع الزوائد‎ )١( 

(6) تاريخ الطبري ؟7/١٠1١»‏ الروض الأنف 97/5. عيون الأثر 2701/17 
البداية والنهاية 79457/5. 

(9) مصنف ابن أبي شيبة بمعناه )7591١(‏ 504/17» البداية والنهاية عن 
الترمذي .7"٠00/5‏ 

(:) صحيح مسلم .175/١7‏ 

(5) صحيح مسلم 2171/1١75‏ مجمع الزوائد 2١79/57‏ مصنف ابن أبي شيبة 
(5905) /ا/؟ ١‏ :. 


كات الع والجياء م 


تنيع “أذ النبي صل الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم الفتح: أترون 
أوبناش قريش؟ أحصدوهم مدا وأمرّ إحدئ يديه علئ اعرف حت 
ظنوا أن السيف لا يُرْفع عنهمء نكاد انو ونان تقال امش اه 
قريش» فلا قريش بعد اليوم”''» فحيئئذ قال النبي صلئ الله عليه وسلم: 
«مَن دخل دار أبي سفيان فهو آمن». 

وأنه بعث خالد بن الوليد في المجْتبة اليمنى» والزبير في المجنبة 
المت و ان ادا كن يا بام ثم انهزمواء فقال قائلهم : 
إنك لو شهدت يوم الخندمة 0 إذقَرَ صفوان وقَرَ عكرمة0© 

فلو كان هناك صلح» كيف يخفئ على خالد بن الوليدء وعلئ صفوان 
وعكرمة» وهما من رؤساء قريش. 

*# وضرب آخر من الأخبار يقتضي ذلك من فحواها وإن لم يكن من 
النبي صائ الله عليه وسلم قول منصوص فيها: 


)١(‏ صحيح مسلم 177/17 شرح معاني الآثار 7754/7 مصنف ابن أبي شيبة 
ا" الفتح الرباني (09*55 .١59/7١‏ 

)١(‏ يوم الخندمة» الخندمة: جبل بمكة» لما ورد النبي صلئ الله عليه وسلم عام 
الفتح» جمع صفوان وعكرمة وسهيل بن عمرو جميعاً بالخندمة ليقاتلوه» ولكنهم 
هزموا. معجم البلدان 97/57. 

(”) صحيح مسلم بمعناه غير أنه لم يذكر فيه بيت الشعر 2١١/١7‏ مجمع 
الزوائد 0١/57‏ وفيه: رواه الطبراني عن عروة مرسلاء وفيه ابن لهيعة» وحديثه 
حسن وفيه ضعف» وروئى بيت الشعر: وأنت لو رأيتنا بالخندمة. السيرة النبوية لابن 
هشام مع الروض الأنف 47/5» عيون الأثر 777/57. 


١‏ كتاب السير والجهاد 


ميخ ارو ين الى ا ليا لجال عن از كي 
«لما كان يوم أحد قَيّل من الأنصار أربعة وستون» ومن المهاجرين ستة» 
ومثلوا بهم؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ف كان لنا مت هذا 
رين عليهم: 

فلما كان يوم فتح مكة. دخل رسول الله صلئ الله عليه وسلم مكة 
عَنُوة» فقال رجل لا يُعرف: لا قريش بعد اليوم» فقال رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم: الأسود والأبيض آمنء إلا مقيس بن صبابة» وابن خَطل» 
وقيَنتَيْ فلان قد سمّاهء فأنزل الله تعال هذه الآية: #وَإِنَ عَاهِسُمْ فَعَاضِواأ 


0 عر نلمتستايرد يرح و30 


يِمِيْلٍ مَاعُوفسُ يه وَلِيِن صرح لَهِوَ حر 
فقال رسول الله صلى الله علي ل نعاقب)"") 
فهذا الخبر يوجب أنها فتِحت بالسيف من وجوه: 
أحدها: قوله دخلها عنوة. 
والآخر: قول القاتل: «لا قريش بعد اليوم». 
والآخر: قول رسول 0 والأبيض آمن 
إلا فلان وفلان وفلان»» ولو كان فلحا » لم يحتج إلئ ذلك». ولدخل 


مقيس ومن ذكر معه في الصلح»ء فلم يجز قثْلهم. 


.١75 النحل:‎ )١( 


(5) الفتح الرباني (0777 97/148١ء‏ مصنف ابن أبي شيبة (5 0551/5 5/10 
وقال السيوطى: أخرجه الترمذي وحسنهء وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند 
والنسائي وابن المنذر... إلخ. وذكره من طرق مختلفة» الدر المنثور 5 .١78/‏ 


عام السو امياد ١١‏ 


والآخر: قول رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «نصبر ولا نعاقب»: 


فدل على أنه لو شاء لعاقب» لقوله تعالئ: لون عَاقُِم فَعَاقوا بِمِثْلٍ ما 


عو قشر به *. 


* فإن قال قائل: ليس فى ذكر العتوة دلالة علئ القهر؛ لآن العتوة قد 


ونا ا خذوها عنوة عن سوذة ولكن بحد المشرفى استقالها() 
وزعم أن معنئ العنوة في هذا الموضع: الصلح. 
فيقال له: إن هذا غلط فاحش علا اللغة”"'؛ لأن العنوة: من عناء 


يعنو: إذا ذل وخضعء وصار أسيراً. ومنه قول الله تعالى: 9وعتت الوجوه 


00 - 
221 


إلحى القمور 24 » معئاه: خضعت وذلت. 


ومله قول النبي صلى أللّه عليه وسلم: «اتقوا الله في النساء» فإنهن 
عَوَآن»”:'» يعنى: أسراء» والعانى: الأسير فى لغة العرب. فاقتضئ قوله: 


)١(‏ في هامش (رء.م): البيت لكثيّر عرّة. اه. وفي لسان العرب: عناء يعنو: يأتي 
أيضاً ينعنو عند الشى» صلحاء- والعتوة أيضاً: المودة؛ :باب الواو وَالياء قصل العين 
١‏ ل. ١‏ 

() فإن قيل: إن كتب اللغة بينت أن هذه الكلمة من الأضداد» كما تقدم في 
الحاشية السابقة» فقد أجاب الجصاص عن هذا بعد سطور. 

() طه: 21١١‏ وانظر إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس 08/7. 


(8:) صحيح مسلم تطعة. سئن أبي داود (معالم السنن للخطابي) 
. 


08 عات اسن رالسعياد 


«فتحها عنوة»: أنه غلبهم» فصاروا أسرئ في يده. 

وأما قول الشاعر: «فما أخذوها عنوة عن مودة»: فلا دلالة فيه أنه أراد 
الصلح؛ لأن المعنئ: أنهم لم يأخذوه أمتراء عن مودة تقدمت بينهم » ثم 
صارت عداوة» لكن لم تزل العداوة التي كانت بينهم قائمة فأخذوها على 
هذا الوجهء ليكون أغيظ لهم. 

ويحتمل أنهم لم يأخذوهاء بن أظهروا لهم مودة وعهداء ثم نكثوا أو 
غدرواء فأخذوها على وجه الغدر والمخادعة» لكن أخحذوها جهدا 5 
السيف. 


* وعلئ أنه ليس بنا حاجة إلئ ما يحتمل التأويل من الألفاظ. لآن 
الأخبار المتواترة المنصوص فيها ذكر القتال» أشهر من أن تخفئ. 

ومن نحو ما وصفنا من الأخبار: ما روي «أن أم هانىء أجارت يوم 
الفتح حَمَوَيْنَ”'' لهاء وأن علياً رضي الله عنه أراد قتلهماء فأغلقت عليهما 
الباب» وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام» فقالت: يا رسول الله! إني 
أجرت حَمَوَيْن لي» وإن علياً يريد قَثْلهِما. 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أجَرنا من أجَرْتوء وأمنا مَن 


301 
ا 


217١ص حموين: تثنية حم» وأحماء المرأة: ذوو قرابة زوجهاء المغرب‎ )١( 
.55// 1١ النهاية‎ 

(؟) صحيح البخاري (مع الفتح) 27١9/57‏ مصنف ابن أبي شيبة (7"7974) 
٠/17‏ ». السئن الكبرئ 240/9 شرح معاني الآثار 2777/7 السيرة النبوية لابن 
هشام 6 الفتح الرباني .١١5/١5‏ 


كتاب السير والجهاد ٠6.١‏ 


وقد تقلت الآمة .هذا الشين: واحتجت: به.فى جؤان أمن. النساء»؟ 
ودلالته على ما ذكرنا من وجهين: ١‏ 

أحدهما: أنه لو كان هناك صلح.» لما خفي على علي رضي الله عنه 
مع محله من النبي صل الله عليه وسلم'''» ومعلوم أنّ صلح الحديبية 
جرف علو يدف نوهو اللي كن" فكيف كان يقتل حَمَوي أم هانىء» مع 
علمه بأن النبي صلئ الله عليه وسلم قد أَمنَهِم بالصلح. 

والوجه الآخر: قوله عليه الصلاة والسلام: «قد أَمَنا مّن أمَّمْتِء وأجَرنا 
م ادك فاعير أن أنانها عه بان اتكونا: ولو كانا مين ير قلت 
بالصلحء ما كان لأمانها تأثير ولا حكم. 

* ونوع آخر: وهو ما روي «أن النبي صلئ الله عليه وسلم لما فتح 
مكة.» صعد 7 باب الكعبة» وأخذ بعضادتي الباب» ثم قال: ما تقولون 
معاشر قريش 

قالوا: نقول: أخّ كريم» وابنُ عم» ملكت» فاصنع ما شئت. 

قال فإني أقول كما قال اعي يوضف: للا متيب الوم يور 


لَه لَكُمْ وهو بع التقويرهة د وقد أجَرتُكم» إلا ما كان من ابن 
خَطَلء وذكر الآخرين ا 


.77/7 شرح معاني الآثار‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (مع فتح الباري) 5/57 .5٠‏ 

0) يؤسف 3 

(4) شرح معاني الآثار 2776/7 السنن الكبرئ .١١8/9‏ 


١٠‏ كتاب السير والجهاد 


ع8 0 

وفي بعضها: قال لهم: «أنتم الطلقاء»”'": فدل ذلك علئ ما قلنا من 
وجوه: 

أحدها: «قد ملكت فاصنع ما شئت»: فدل أنه لم يكن صلح. 

والثاني: قوله: «قد أجرتكم». ولو كانوا آمنين بالصلح» لم يكن لهذا 
ال 

والثالث: قوله: «أنتم الطلقاء»؛ وبلغ من استفاضة ذلك في الأمة» أن 
الصحابة كانوا يسمون قريشاً الذين أطلقهم النبي صلئ الله عليه وسلم حين 
فتح مكة: الطلقاء» مثل سهيل بن عمرو» ومعاوية» وأشباههما من الناس» 
حتى كانوا يسمون أبناءهم : أبناء الطلقاء. 

وقال عمر: إن هذا الأمر ‏ يعني الخلافة ‏ لا يصلح للطلقاءع. ولا 
لأيناء الطلقاء 77 

فكانت هذه سمة لازمة لهم ولأبنائهم» 0 صارت كالنسب» 
لتتهزتها وانتؤاضتهاء. ولو كاق تكليا ملسا نا كانه لاه طلقات كينا 
لم يكونوا طلقاء حين دخلها النبي صلى الله عليه وسلم لعمرة القضاء عن 

* ونوع آخر: وهو ما ذكره أهل المغازي» فيما عدوا من مغازي 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم التي قاتل» فعدوا فيها فتح مكة. 

قال الواقدي: «حدثني نيف وعشرون رجلاً من أهل المدينة» فكل قد 

.١1١8/9 السئن الكبرئ‎ »5١7/7 السيرة لابن هشام‎ )١( 


() الجوهر النقي لابن التركماني 2١١8/9‏ فتح الباري 594//8. 
(9) ينظر تاريخ الإسلام للذهبى: «(عهد الخلفاء الراشدين»» ص1 5 . 


كناب الس والتعهاد ١1١‏ 


حدثني بطائفة من هذاء وبعضهم أوعئ من بعض قال: 

وكانت مغازي رسول الله صلئ الله عليه وسلم التي غزا بنفسه سبعاً 
وعشوية قزوعة وكان ها قاد افنها نيما نون العتاليه راخدا والمرتسيع: 
والخندق» وقريظة» وخيبر» والفتح. وحنّين» والطائف». 

1 أهل المغازي علدُوا «الفتح» من الغزوات التي قاتل فيها النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

* ونوع آخر: وهو ما روي أن النبي صلئ الله عليه وسلم دخل مكة 
يوم الفتح» وعلئ رأسه مِعْفَر”". 

وقال تعارر» زوع رام كياد هو ةن" بوتر ؤغلها سلجا لاخلا 
حراماء كما فخلها: فى .عمرة القضاءء إذ كان دعولة إياها عن صله””"» 
فل غلية أن 5ه الإحرام كان .لأجل القتال”*. 

# فهذه أخبار متواترة» قد وردت من جهات مختلفة في فتح النبي 
صلئ الله عليه وسلم مكة عَنوة بالسيف» مثلّها يوجب العلم لسامعيهاء 
لاستفاضتها وانتشارهاء وامتناع التواطؤ علئ ناقليهاء ولا يحكئ على أحلر 
من السلف والخلف رد شيء من ذلك ولا إنكاره» ولا معارضتّه بخبر 
شائع أو شاذ على وجه من الوجوه. ولا شك فيه أحدً منهم غير الشافعي 


)١(‏ صحيح البخاري (مع شرحه عمدة القاري) (597) 2787/١1‏ شرح معاني 
الآثار 797/17". 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (75914) 4٠5/17‏ » شرح معاني الآثار 1794/7. 

() صحيح البخاري (مع الفتح) 507/1 » البداية والنهاية 4 /7717. 

(4) شرح معاني الآثار 7794/7. 


وكو ان با فإنه زعم أن مكة فتحت صُلْح”'. من غير خبرٍ رواه 
فيه» ولا حكاية عن أحد من السلف فيما ادعاه. 
ولشن لم يوججب مثل هذا الخبر العلم الحقيقي» لم يكن لنا سبيل إل 
اباك شو من الشرع من حجهة حي التوائزه .ولئن لم يبت حير التوائرء 
فخبر الواحد أحرئ أن لا يثبت» وهذا يؤدي إلى 1 الأخبار 0 
والانسلاخ من الدين بواحدة”") 


* ومما يدل علئ بطلان دعواه الصلح من جهة النظر"": أنه لو كان 
فتحها صلحأء لوجب أن يرد النقل به متواتراء لكثرة من حضره من 
الناس» ولحاجة الجميع إل معرفته من الفريقين جميعاًء من أهل مكةء 
ومن عسكر النبي صلئ الله عليه وسلمء لما في الصلح من حقن الدماءء 
وحَظر الأموال: فكانت حاجة الفريقين ماسّة إلى معرفتهء فكيف يجوز أن 
يخفئ مثله ولم يعلموه؟ ولو علموه لنقلوه. 

وقد علمنا أن صلح الحديبية كان أيسر أمراً من فتح مكة؛ وقد ورد به 
النقل متواتراً؛ لأن مثل ذلك بحضرة تلك الجماعة لا يجوز خفاوهء ولا 


)١(‏ قال ابن سيد الناس في عيون الأثر 75١/7‏ القول بأن مكة كانت مؤمّنة قول 
جماعة من أهل العلم» منهم الإمام الشافعي رحمه الله وفي فتح الباري //1 القول 
بأن مكة فتحت صلحاًء قول الإمام الشافعي» والإمام أحمد في رواية عنه» وانظر 
روضة الطالبين »770/٠١‏ شرح المنهاج للمحلي 170/5. 

(؟) هذا إذا لم يكن هناك مجال للاجتهاد في النص ٠»‏ واحتمال للاختلاف» 
وهذا الكلام من الجصاص رحمه الله قد تم التنبيه في المقدمة في ترجمته إلئ أنه من 
كلامه الشديد المغمور في بحر حسناته إن شاء الله. 

(7) ينظر شرح معاني الآثار ."1١1/17‏ 


كتاب السير والجهاد ١١‏ 
آذ ذأ ا ا 2 


كتمانه؛ لأن مثل تلك الجماعة لو جاز وقوع الاتفاق منهم على كتمانه 
وإخفائه» لجاز منهم الاتفاق والتواطؤ علئ نقل خبر لا أصل له» وتجويز 
ذلك يؤدي إلى بطلان خبر التواتر. 

* وأيضاً: فإنه يقال للقائل بذلك: خحَبّرنا عن صلح النبي صائ الله عليه 
وسلم قريشاً حين قصد مكة عام الفتح علئ أي وجهٍ كان؟ 

وقد علمنا انتقاض صلح الحديبية بينه وبينهمء أصالحهم على 
إقرارهم علئ كفرهمء وقد علمنا أنه كسر أصنامهم حين دخلها؟”'". 

أو صالحهم علئ جزية'"» أو علئ خراج معلوم» يؤدونه إليه عن 
أنفسهم وبلادهم» وقد علمنا أنه لم يكن يقر أحداً من مشركي العرب على 
جزية وخراج» ولم يُقبل منهم إلا الإسلام أو السيف؟. 

أو صالحهم علئ إقرارهم بغير جزية؟ فهذا أبعد من الجواز مع القوة 
والعدة 

أو دخلها وقد أسلموا؟ 

فإن كان كذلكء» لم يحتج بعد ذلك معهم إلى صلح؛ لأنهم قد 
عصموا دماءهم وأموالهم بالإسلام» فلا يكون دخوله بعد ذلك على وجه 
الصلح. 

* ولا يجوز أيضاً أن يقال: إنه فتحها؛ لأن أهل بلد لو أسلموا من غير 
قتال: لم يجز أن يقال: إن الإمام قد فتحه. 


587/11 )595( صحيح البخاري (مع شرحه عمدة القاري)‎ )١( 
السئن‎ »٠١ 5/5 (؟) شرح معاني الآثار 2785/7 السيرة لابن هشام مع الروض‎ 
.١١ا//9 الكبرئْ‎ 


١1‏ كتاب السير والجهاد 


فالقول بالصلح في فتح مكة منتقضُ من جميع جوانبه» سوئ ما 
قاين اسان المقوات 4 

#* فإن قال قائل: إنما دَفَعَنا أن تكون مكة فتحت عتوة بظاهر كتاب الله 
تعالئ في حكم الغنائم» وبدلالة سيرة النبي صلئ الله عليه وسلم في أهل 
مكاحي وغيليا: 

فأما و الكتاب: 0 الله تعالىئ: # واعلمو 


000 
2 ل سح ل سر خاو و ل 

وبقوله تعالئ: # وأورفَكم أَرصهح وَدِيرَهح موا وأَْضبا َم ُو تطعوها 74" . 
فأخبر أن ما غلبنا عليه فهو لنا وفي ملكناء فلما أقر النبي صلى الله 
عليه وسلم أهل مكة على أرضهم وأموالهم. ولم يقسمها بين الغانمين» 
ولم يسترق أحدا من أهلهاء علمنا أنها فتحت صلحا؛ لأنه لو فتحها 
عنوة» لما كان يسقط حق الغانمين عما استحقوه لقتالهم» ولما أسقط حق 

الله تعالئ في الخمس عن أرضهم وأموالهه”". 
* فإنه يقال لهذا القائل: خبّرنا عن خبر التواتر إذا ورد من الجهات 


5 1 00001 


عَلَموَا أَنَّمَا عَنِمَسّم يمن شيع كن 


)١(‏ في (رءج): «ما يرد). 

.5١ الأنفال:‎ )5( 

() الأحزاب: /ا7. 

(5) ينظر فتح الباري ١9/4‏ روضة الطالبين .71/6/٠١‏ 


كتاف الير والتدهاد ١1‏ 
ير ا ل ص ل م تمر 


فإن قال: يوجب العلم'"". 

قيل له: فهلاً جمعت بينه وبين ظاهر الكتاب في حكم الغنائم» فقلت 
إن الإمام مخيّر في إقرار أهل البلد علئ أرضهم وأموالهم» وقسمتها بين 
الغانمين”” » فتستعمل الخبر مع الآية. 

وخبّرني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسائر الصحابة الذين 
اتفقوا معه علئ إقرار السواد علئ أرضهم من غير إخراج الخمس» 
قسمتها بين الغانمين» هل خالفوا حكم الكتاب؟ 

فإن قال: نعم: طَعَنَ في الصحابة الذين تثبت الحجة باتفاقهم. 

وإن قال: لاء ولكن استدللنا بفعلهم على أن للإمام أن لا يقسمء 
ويوقفها على المسلمينء وأنه إن شاء قسمهاء كما قال الله تعالئ: #وأعلمواً 


مر 


أنَمَا صَنِمَسُم من شَىْءِ أن لَه حمسسة, 04 ف فجمعنا بين فعل عمر مع الصحابة» 
وبين الآية. 
قيل له: فهلا جمعت بين الآية وبين تصحيح الأخبار الواردة في فتح 


مكة عنوة» واستدللت بذلك علئ أن الإمام مخيّرٌ في الأرضين على الوجه 
الذى قلنا. 


:د أما قوله تعالئ: وأ 0 وردكم أرضهم ودِيكرَهم وأ ا ا فلا دلالة 


)١(‏ في نسخة قونية وغيرها جاء النص هكذا: الزهل يوعيه العليمة فإن قال: الو 
كُلّم في تصحيح التواتر» فإن قال : يوجب العلم)» وكأن فيه تكزاراء والله أعلم. 

(؟) شرح معاني الآثار 57/7 7. 

(7) الأحزاب: 77,7. 


١15‏ كتاب السير والجهاد 


نه انا قي مى الاذ الال امج تون 01/1 4ب برهت 
الملك؛ قال الله تعالئ: 8 ونا لكت ب الذِينَ أَصَطْفَيِنًا منْعِبَاوكا 2004. 

ولأناقة اتفقنا أن سن الدلة ل برعي لك الأرفية ورقاب أهلها 
للغانمين» ألا ترئ أن للإمام أن يقتلهم قبل القسمة» ولو ملكهم بنفس 
الغلبة لما جاز قتلهم بعد ذلك» وقد من النبي صلئ الله عليه وسلم على 
الزبير بن باطا اليهودي”''» وسوّغه ماله. وهو من بني قريظة الذين حكم 
فيهم سعد بن معاذ بقثْل الرجال» وسبّي الذرية» وغنيمة الأموال”", 
بمسألة ثابت بن قيس» وقال: له عندي يذء أريد أن أجزيّه بهاء فأبئ الزيير 
أن يَقبَلَ ذلك, وقال: ألحقوني بأصحابي» فقيل فيمن قَتِل منهم. 

ولو كان ماله قد ملكه الغانمون بنفس حَكْم سعدء لما وَهَبّه النبي 
صاى الله عليه وسلم بمسألة ثابت. 


.”7 فاطر:‎ )١( 

(0 الزبير بن باطا اليهودي» من على ثابت بن قيس في الجاهلية يوم بُعَاتْء 
ولما كان الحكم على يهود بني قريظة القتل للمقاتلة» طلب ثابت من الرسول أن يهبه 
الزبير» ليكافئه بيده فمنّ عليه بنفسه وماله وولده» فأبئ إلا أن يلحق بالأحبة ‏ زعماء 
بتي فريظة 'الذين قيلوا ‏ وطلب من ثابت أن أتكون مكاقاته له قكله» قضصرب عتقة »ولا 
بلغ أيا بكر الصديق مقالته: «ألقئ الأحبة»: قال: يلقاهم والله في نار جهنم خالدا 
مخلدا. السيرة النبوية لابن هشام مع الروض الأنف .785-71١/‏ عيون الأثر 
0. 


(؟) صحيح البخاري (مع فتح الباري) 77*01 شرح معاني الآثار 0717/8 
السئن الكبرئ للبيهقي 57/9. 


كاي لسر اهيا ١‏ 


وقد قال مخالفنا: إن الغانمين لا يملكونه بنفس الغلبة» فكيف يستدل 
5 001 ع سرح را سام ١‏ ع 57 ا 
بقوله: وأَوَرفُكُم أَرْضْهِمٌ وَدِيَدرَهُمَ ©: على أن نفس الغلبة توجب لهم 
الملك؟ 

وأيضاً: فإن هذه الآية نزلت في شأن بني قريظة وخيبر» وسائر 
ا 00 ١ ١‏ 

نمين 7 


ألا ترئ إلى قوله تعالئ: 0 وَل ألَدِبنَ ظهروهم من أَهْلٍ الْكتب من 
صَيَاصِيهِمْ وَقَدَفَ فى فُلُويهِمْ الب وها تَعَملُوت ويَأيرُوت هرما (5) 


5-4 


َأَوْرفَكُم ص ودِيلرَهْع وأتوْطج 14". 

فإنما أخبر أنه أورثهم هذه الأرضين المذكورة لهؤلاء» فما في هذا من 
الدليل علئ أن ذلك من حكم سائر الأرضين؟ أمِن جهة الظاهر أو 
القياس؟ 

فإن قال: من جهة الظاهر. 

قيل له: حكم الظاهر مقصور على ما ورد فيه؛ لأن غيره لم يدخل في 
اللفظء وأما الظاهر: فإنما هو ما يقتضيه اللفظء ويشتمل عليه» فأما ما لا 
يتناوله اللفظء فلا يقال فيه إنه الظاهر. 


وإن قال: من جهة القياس. 


00 الدر المنثور 0/5 . 
(؟) الأحزاب: 77. 


ل كتاب السير والجهاد 


قيل له: فكأنك إنما اعترضت على الأخبار التي رويناهاء وما نقلثه 
الأمة من فتح مكة عنوة بالقياس» وهذا ظاهر البطلان. 

فإن قيل: لما «قيل للنبي عليه الصلاة والسلام حين فتح مكة: آلا تنزل 
دارك؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع»!2؟. 

دل علو أنهافتخها ملحا لأنه او فندها رةه الاح دازة. 

قيل له: فوقع الصلح علئ أن لا يَرَدَ علئ النبي عليه الصلاة والسلام 
ملكه الذي كان له في الدار؟ 

فإن قال: نعم. 

قيل له: من أين لك هذا؟ 

فإن قال: لأنه لا وجه للحديث غير ذا. 

قيل له: لم قلت هذا؟. وما أنكرت أن يكون المعن فيه: ما روي أن 
عقيلا باع دورهم لما هاجر للنبي عليه الصلاة والسلام» فأخبر النبيُ عليه 
الصلاة والسلام أن عقيلاً لم يترك له داراً ينزلهاء لأنه احتوئ عليهاء 
وملكها بذلك» وجاز بيعه فيها'". 

وذلنا”قللك علا أن اقل البعرت :131 خاي اتغلرا اأنوالنا لكريم 


)١(‏ شرح معاني الآثار 59/5» السئن الكبرئ ١77/9‏ صحيح البخاري بمعناه 
مع فتح الباري .١١/48‏ 


(؟) عمدة القارى 94//ا؟١7؟27‏ فتح البارى »١١//8‏ السئن الكبرئ للبيهة 
3 9 3 0 
89 ؛»؛ شرح معان الآثار 5 /59. 


(*) شرح معاني الآثار 777/7. 


كتاب السير والجهاد ١114‏ 
1101 301 


لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لم يَبّىَ له ملك» لأجل ما فعله 
عقيل. 

ثم يقال له: أليس كان ملك النبي عليه الصلاة والسلام باقياً في الدار 
التي أخذها عقيل» وتصرف فيها عندك؟ 

فإذا قال: نعم. 

قيل له: فما الذي منع النبيَ عليه الصلاة والسلام مِن أخذها '؟ وقد 
أسلمٍ أهل مكة في اليوم الذي فتحها النبي عليه الصلاة والسلام إلا نفراً 
بسر منهم هربواء مثل صفوان بن أمية» محر بن أبي جهل» وأنت 

تقول: إن مِلْكَ النبي عليه الصلاة والسلام كان باقياً في الدار» وإسلامهم 
يوجب رد ملكه عليه علئْ أصلكء فما فائدة قوله علىئْ أصلك: «وهل ترك 
لنا عقيل من دار؟4: وما معني امتناعه من نزول داره» وليس هناك مانع 
يمنعه؟ 

* وإن من اعترض على الأخبار الواردة في فتح مكة عنوة بمثل هذا 
لضعيفُ العقل» والعَجَبْ ممن يُقبل أخبار الآحادء ولا يلتفت معها إلى 

معارضتها للكتاب والسنة الثابتة»ء ويقضي بها علئ ظاهر الكتاب» ثم 


رقم 


يعترض على الأخبار المتواترة بمثل هذه الاعتراضات الواهية 


)١(‏ قال اين حجر: «واختلف في تقرير النبي صلئ الله عليه وسلم عقيلاً علئ ما 
خصه عو فقيل: ترك له ذلك تفضلاً عليه وقيل: انتكمالة. له وتاليقا: وقيل: 
تفمكيها لتصرفات الجاهلية كما تصحح أنكحتهم) » فتح الباري 2١١/48‏ عمدة 
القاري 771/64. 

)١(‏ كما تقدم التنبيه علئْ مثل هذاء وأن هذا الكلام جاء في معارك الجدال 


و7١‏ كتاب السير والجهاد 
[قسمة الغنيمة] 


قال أبو جعفر : (وإذا قسم الإمام الغنيمة ضرب للفارس سهمين » 
وللراجل سهما واحداء وهو قول أبي حنيفة'"''» وقال أبو يوسف محمد: 


للفرس سهمين). 
والأصل في ذلك: قول الله تعالئ: # واعلموأ أ 6 عَنِمَسُم ين شَىْء فَأَنَ ل 


وسار 6ن 

فأضاف الغنيمة إلئ جماعتهم بعد إخراج الخمس. وإطلاق إضافة 

00 0_0 

الغنيمة إليهمء يقتضي المساواة بينهم» كقوله تعالئ: # قَلَهُمَا لدان م 
170 عم 22 مر 
رك 4" وكقوله: 9هَهُمْ سُرَكَاءْ فى ألَلْثِ 274. وكقول القائل: هذ 
الألف لهؤلاء العشرة: أنهم يستحقونها على المساواة. 

فلما كان إطلاق اللفظ علئ هذا الوجه يقتضى المساواةء قلنا: إن 
مقتضئ اللفظ إيجاب التسوية بين الفارس والراجلء» إلا فيما يقوم الدليل 
على تخصيصه. فلما اتفق الجميع على تفضيله بسهم واحدء خصصناه في 
الظاهر» وبقي حكم العموم في إيجاب التسوية فيما عداه. 


والنقاش العلمي» وهو مغمور في بحر حسناته إن شاء الله. 
)١(‏ السير الكبير ”886/7» الهداية 0ه/7760. 
)١(‏ الأنفال: ١غ.‏ 
(59) النساء: 5/ا١.‏ 
(5) النساء: .١7‏ 
(5) ينظر أحكام القرآن للجصاص 7794/5. 


كناك النديرةوالتزياد ١١‏ 


ومن جهة السنة: ما حدثنا أبو بكر محمد بن بكر البصري حدثنا أبو 
داود حدثنا محمد بن عيسىئ حدثنا مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد 
االصارى يدت ابعر بز الصو وا رك عو رحن 
بن زيد الأنصاري عن عمه مجمع , بن جارية' 2‏ وكان أحد القراء الذين 
قرؤوا القرآن ‏ قال: شهدنا الحديبية وذكر الحديث: «قسمت خيبر على 
أهل الحديبية» فقسمها رسول الله صلئ الله عليه وسلم على ثمانية عشر 
سهماء وكان الجيش ألفاً وخمسمائة» فيهم ثلاثمائة فارس. فأعطئ 
الفارس سهمين» وأعطئ الراجل ما 

حدثنا ابن قانع قائلاً: حدثنا الحسن بن الكميت الموصلي حدثنا صبح 
بن دينار حدثنا عفيف بن سالم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: 
«أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم أسهم يوم بدر للفارس سهمين» 
وللراجل سهماً»””". 

قال أحمد : قال لي بعض أهل المعرفة: عفيف: ثقة مأمون. وكذلك 


)١(‏ في خ (رء ح)ء لوحة ٠5١‏ أ بن حارثة. 

(؟) سنن أبي داود 54/7. قال أبو داود: حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه 
دأ رسول الله صلئ الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثئة أسهم» سهماً لهء 
وسهمين لفرسه». وأرئ الوهم في حديث مجمع» أنه قال: ثلاثمائة فارس وكانوا 
مائتي فارس. مصنف ابن أبي شيبة - مختصرا ‏ (717185) 589/57. 

(؟) مصنف عبد الرزاق )97١5(‏ 2185/6 مصنف ابن ابي شيبة 0552145 
5 أحكام القرآن للجصاص 150/5. قال المؤلف في أحكام القرآن تعليقاً 
على الحديث: هذا لو صحء فلا حجة لأبي حنيفة فيه حيث إن غنائم بدر كان 
لرسول الله صلئ الله عليه وسلم فيها الخيار لهم» ولكن يحتج بغيره. 


0 كتاب السير والجهاد 


صبح بن ديئار. 
الصباح الجرجراتى: ثقة قال: حدثنا عبد الله بن رجاء عن سفيان الثوري 
عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: «أن رسول الله صلئ الله عليه 
: 600 

وسلم جعل للفارس سهمين» وللراجل سهما» ‏ . 

فإن قيل: روئ الفزاري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
قال: ااقسم رسول الله صلئى الله عليه وسلم للفارس سهمين » وللراجل 
0000# 

فهذا يعارض حديث عفيف بن سالم عن عبيد الله» وهو مع ذلك 
أؤلئ» لما فيه من إثبات زيادة سهم. 

وقد روئى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر «أن النبي صلئ الله 
عليه وسلم جعل للفارس ثلاثة أسهم: سهمان له وسهم لفرسه»”". 

قيل له: حديث عبيد الله معارض بما قدّمنا من رواية سفيان عنه: «أنه 


2057 )5١-١9( صحيح البخاري (مع الفتح) ”/07. سنن الدارقطني‎ )١( 
عمدة القاري‎ .»5١8/7” السنن الكبرئْ ”/27””505 ينظر نصب الراية‎ 6 
.575/ © فتح القدير‎ 5 

(9) السئن الكبرئ 05/5”"ء» مصنف عبد الرزاق (9750) 2١85/8‏ سئن 
الدارقطني 2٠١7/5‏ وانظر التعليق المغني عليه. 

(؟) ينظر صحيح البخاري ,389/1٠‏ السنن الكبرئ ”5370/5 


كتاب السير والجهاد 1١7‏ 


جعل للفارس سهمين». 

وأيضاً: في خبرنا زيادة حظ الراجل؛ لأن كل ما نقص من سهم 
الفارس» ففيه زيادة في سهم الراجل» فلم تكن أنت أولئ بإثباتك زيادة 
سهم للفارس منا بإثبات زيادة حظ الراجل. 

العاات ع !ارول متاح نار وفي خبركم الثلث» 
فخبرنا زائد من هذا الوجه» ولو ثبت ثبتت الزيادة من غير معارض» لم يجز 
الاعتراض به علئ عموم الآية» ولا علئْ خبر عبيد الله الذي ذكر فيه 
للفارس سهمين. 

وك وال الح عل اموجه ريت د لضي د الوجري» 
فلا دلالة فيه علئ أن السهم الزائد كان علئ جهة الاستحقاق» فلا يخص 
به العموم الذي ذكرنا. 

ولا يعارض به حديث عبيد الله الذي ذكر فيه السهمين للفارس» 
أن تكون دلالة العموم قائمة على ما وصفناء وأن يكون حكم خبر 
السهمين تابعاء والزيادة معفية غلم وجه الاسعحفاق. 

ل ا 0 
لا ب يستحق؛ لأن ذلك حق للغير» فإذاً لم يعط زيادة السهم إلا على جهة 
الاستحقاق. 


قيل له: لم نقل إنه أعطئ مِن جملة الغنيمة» وإنما أعطئ عندنا 


١”‏ كتاب السير والجهاد 


(00 ١ 
5 )5( 5 ا‎ 5 . 3 ١ 51 
كما أعطئ سلمة بن الأكوع في غزوة ذي قرد ' سهم الفارس‎ 
والراجل» وكان راجلا.‎ 
وكما «أسهم لأبي موسئ وأصحابه من غنائم خيبر» وإنما جاؤوا بعد‎ 
."' الفتح)‎ 
و«أسهم لعثمان بن عفان» ولم يشهد ا‎ 


و 


0 م 5 6 1 08 7 )2( 


وكما «أعطى الأقرع بن حايس وعيينة بن حصن وأمثالهما يوم حنين 


.8/1//7 ينظر فتح القدير 7777/6. شرح السير الكبير‎ )١( 

(؟) ذي قرد: ماء على ليلتين من المدينة» بينها وبين خخيبرء انتهئ إليه النبي 
صائ الله عليه وسلم لما خرج في طلب عيينة» حين أغار علئ لقاحه» وهو ماء لطلحة 
بن عبيد الله» اشتهرء فتصدق به على مارة الطريق. الروض الأنف 2١5/5‏ معجم 
البلدان» 0771/5 وكانت غزوة ذي قرد في السنة السادسة للهجرة. انظر صحيح 
مسلم ؟١/174»‏ الأموال لأبي عبيد (851) ص5٠5»‏ تاريخ الإسلام للذهبي, 
المغازي والسير ص1 5"7. 

(*) صحيح البخاري 25» سنن أبي داود 57//7. 

(4) صحيح البخاري »١11794/7‏ شرح معاني الآثار» “755/7 » شرح السير الكبير 
ارم 

(5) صحيح البخاري .١8١/7‏ صحيح مسلم 254/١7‏ شرح معاني الآثار 
١/7‏ ». الأموال (؟١8)‏ ص١0٠5.‏ 


كتات السنير:والجهاد يل 


عطايا جزيلة» وكانت من الخمس)”"', وإن لم يذكر في الخبر؛ لأنه كان 
معلوماً أنه لا يعطي من غنائم الجند. 

ومن جهة النظر: أن غناء الراجل في الحرب أكثر من غناء الفرس» 
فلا يجوز أن يفضّل عليه» ألا ترئ أن تفضيل الفارس علئ الراجل إنما هو 
لأجل ما له من الغْنّاء في الحرب ما ليس للراجل» فكما لم يفضل راجل 
علئ راجل؛ لأنه لا فضيلة له فى الغَّناء» وجب أن لا نفضل فرسا على 
انان :زد لااقفيلة لاتعلية قن الخناة يف العرت. 

فإن قيل: فلا يسو بينهما؟ 

قيل له: إذا نصبنا علة للتفضيلء لا يلزمنا عليه التسوية؛ لأن علة 
واحدة لا يجوز أن توجب حكمين مختلفين» وهذا الإلزام ونحوه لا يكون 
إلا من جاهل بالنظر. 

* ووجة آخر من النظر: وهو أن القياس يمنع أن يُسهم للفرس» لأنه 
آلة لا غناء له بنفسه'"» كما لا يسهم لجماعة أفراس» وكما لا يسهم للبغل 
والحميرء إلا أنه لما اتفق الجميع علئ سهم واحدء تركنا القياس فيه» 
والباقي محمول على القياس. 

مسألة : [الدواب التي يسهّم لها من الغنيمة] 


قال أبو جعفر : (والبرذؤن”"» والفرس في ذلك سواء). 


.5٠١ص‎ )409( صحيح البخاري 145/7» الأموال لأبي عبيد‎ )١( 
(؟) شرح السير الكبير 886/7» الخراج لأبي يوسف ص19١. فتح القدير‎ 
ه/2.3.‎ 


() اسم للفرس العجمي» شرح السير الكبير 2841/7 وفي المعجم الوسيط 


ال كتاب السير والجهاد 


وذلك لأن غناءهما واحد؛ لأن الفرس وإن كان أجرئ من البرذون» 
فالبرذون أقوئ وأحمل للسلاح. 

* قال : (ولا يُسهّم لبعير ولا بغل ولا حمار). 

وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام في غزواته قد كان يكون مع 
أصحابه الجِمّال والحمير والبغال» فلا يُسهم لشيء منهاء ولو أسهم لكان 
تقله أظهر من نقل الإسهام للفرس» لأنها كانت أكثر من الأفراس. 

[حكم الإسهام لأكثر من فرس] 

قال أبو جعفر : (ولا يسنْهّم إلا لفرس واحدٍ في قول أبي حنيفة 
ومحمدء. وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: أنه يُسهّم لفرسين» ولا 
يُسهّم لأكثر منهما). 

وجه قول أبي حنيفة: أنه لم يرو عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه 
أسهم لأكثر من فرس واحدء وقد علمنا أن الجيوش العظام لا يخلو من أن 
يكوت فيها من لهافرساة وعد 

وقد حاز”" النبي صلئ الله عليه وسلم غنائم حنين”"'» وكان معه فيها 


0١‏ االبرذون: يطلق علئ غير العربي من الخيل والبغال» من الفصيلة الخيلية» 
عظيم الخلقة. غليظ الأعضاءء قوي الأرجل» عظيم الحوافر. اه. 

)١(‏ كما في غزوة خيبرء أن الرسول صائ الله عليه وسلم حضرها ومعه ثلاثة 
أفراس» ولم يسهم إلا لواحد. فتح القدير 778/6: نصب الراية 519/7. 

(1) وفي نسخة قونية: (أجاز).. 

(*) في خ (د.م) خيبر» وهي سنة لاهاء وهو خطأء وما في النسخ الأخرئ هو 
الصحيح وهو ما أثبته» إذ لم يسلم آنذاك الأقرع وعيينة. انظر الإصابة» ج١»‏ ص08» 


كان الثين والجهاد ١‏ 


اثنا عشر ألف رجل”"''» ومعه من رؤساء العرب مثل عبينة بن حصن» 
والأقرع بن حابس في آخرين من الرؤساء الذين لا يخلون إذا حضروا 
الحرب من أن يكون معهم عدة أفراس» ولم يُسهم النبي صلئ الله عليه 
وسلم لأكثر من فرس واحدء لأنه لو أسهم لأكثر من واحد لتْقِل» لكثرة 
مَن كان معه. 

ولأن مثله ليس يكاد يخفئ علئ أحدٍ من أهل السهام» لأن ما زاد في 
سهام غيرهم» نقص من سهامهمء فثبت أنه لا يسهّم لأكثر من فرس. 

وأيضاً: كان القياس أن لا يسهم للفرس رأسآء فلما وردت السنة 
بالإسهام كه تركنا القياس فيهاء وحملنا الزيادة علئ القياس كسائر 
الآلات التي تحضر الحرب. 

* وذهب أبو يوسف إلى أنه قد يقاتل بهما جميعاً في الحرب» بأن 
كون أخدهما تيه" "© يقائل بها نارزة » وبالأعوئ ناو" 

مسألة : [الضابط الذي يستحق به الفارس سهمه] 


قال : (ومن دخل دار الحرب قاوسا ثم ا فرسه: فله سهم 


تاريخ الإسلام» الخلفاء الراشدون. ص494”, الأعلام» 0/7. 

.١77”/5 السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

() الجنيبة: الفرس تُقاد. ولا تُركب». وأجنب الرجل فرساً إلئ فرسه في 
السباق» فإذا قتّر المركوب تحوّل إلئ المجنوب. ينظر القاموس المحيط» المصباح 
المئير ((جنب) . 

(؟) شرح السير الكبير ”888/7» الهداية وفتح القدير 6 /578. 

(5) نفق: نفقت الدابة: ماتت» مختار الصحاح (ن ف ق). 


1 كتاب السير والجهاد 


5 98 1 0 0 ا غ2 
فارس » ومن دخلها راجلاًء ثم اشترئ فرساً: فله سهم الراجل)'". 
قال أحمد : ذكر الحسن بن زياد عن أبى حنيفة: أنه إن باع فرسه بعد 


دخوله دار الحرب» فله سهم فارس"", وكذلك لو وهبه» وقاتل اد 


دار الحرب: فله سهم راجل » ولم يذكر فيه خلافا» وذكر المسألة في 
الجامع الصغير”: إذا نفق الفرس بعد الدخول: أن له سهم فارس» وإذا 
اشترئ فرساً بعد الدخول: فله سهم راجلء» وقال: إنما أنظر إليهم يوم 
يدخلون. 

والدليل علئ أن الاعتبار بيوم الدخول في استحقاق السهام: قول الله 
تعالئ : لومآ َه نهل وَسُولِ ينهم مآ أوجَفْشمْ عليه ِنْ حَيْلٍ ولا ركاب 74 . 

فدل أن السهم مستّحق بالإيجاف» وظاهره يقتضي استحقاقه بخروجه 
على الخيل نحو دار الحربء إلا أن الجميع متفقون علئ أنه لا اعتبار به ما 
دام ف ئ دار الإسلام» فوجب اعتبار الويجاف بالخيل فى دار الحرب» لما 


تضمنه ظاهر اللفظ”". 


.975١ :8949 :»8945/7 شرح السير الكبير‎ )١( 

(') شرح السير 471/7» وذكر السرخسي أنها رواية شاذة عن أبي حنيفة. 

() الهداية وفتح القدير عليها .75١/65‏ 

(5) شرحه النافع الكبير لللكنوي» ص9١770-17‏ شرح الجامع الصغير للصدر 
الشهيد (خ)» لوحة .١7١‏ 

(6) الحشر: ”. 

(5) جامع البيان للطبري 5/1748 7. 


ويذلة غلة أيضا: “قول: آله ععال :+ ولا كلتو مويلكا يقيظ 
آلْحكَدَار وَلَا ينالو هن عَدُو ًا | لَاكييِبَ هريد عَمَلٌ صلع 4". 
فيما يستحقانه من الأجرء فدل على أنهما سواء فيما يستحق به من 
الميه ” . 

وأيضاء وطء بلادهم هو أول الظهور والغلبة» بدلالة ما روي عن علي 
رضي الله عنه أنه قال: «ما غزِي قوم في عُفْر دارهم إلا ذَلُوا»”". 

فوجب اعتبار أول الظهورء لاتفاق الجميع علئْ أن فرسه لو نفق في 
حَومة الحرب: لم يبطل سهمه وإن نفق قبل حيازة الغنائم » ولو كان 
الاعتبار لوقت الحرب». لوجب أن يكون وجوده معه شرطا فى استحقاق 
سهمه إلئ أن تحاز الغنائم» فلما سقط هذاء عَلم أن العبرة لحال الدخول 
لا غير. 

وأيضاً: لو قاتل راجلاًء لاستحقّ سهم الفارس إذا كان فرسه باقياً 
معهء فعلم أنه لا اعتبار ببقاء الفرس إذ كان إنما يحتاج إليه للعّناء في 
الحرب» والفرس لا يغني عن الراجل. 


.١١١ التوبة:‎ )١( 

(0) تفسير الطبري ٠»00/١5‏ تفسير ابن كثير ٠415/7‏ أحكام القرآن 
للجصاص 71/7/5. 

(1) هذه العبارة من خطبة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه التي استنهض بها 
الناس حين بلغه خبر غزو الأنبار بجيش معاوية» فلم ينهضوا. شرح السير الكبير 
645/7 نهج البلاغة ص16. 


١‏ كتاب السير والجهاد 


فإن قيل: لأنه لو احتاج إليه لركبه فانتفع به. 

قيل له: إنما قلنا فيمن لم يحتج إلى فرس بعد حضورهء أليس قد 
استحق سهم الفارس مع استغناته عن الفرس؟ فكذلك إذا نفق بعد 
الدخول. 

وأيضاً: فلا اعتبار بالقتال؛ لأن من قاتل ومّن لم يقاتل سواء في 
استحقاق السهامء فلا اعتبار بأن يكون الفرس معه وقت القتال» وهو غير 
مستحق للسهم بالقتال. 

وآيضاً: الجيش, يستحقون همان 'فيما' غندقه: السرية «ؤلم .يتخضروا 
الحرب» لأجل أنهم في دار الحرب ظهراء لهم. فكذلك يستحق سهم 
الفرس بعد ما نفق» لوجود القوة والظهور بأول الدخول. 

فإن قيل: فلو مات هو بعد الدخول: لم يستحق سهماء كذلك فرسه. 

قيل له: ولو مات في الحربء أو قبل إحراز الغنيمة: لم يستحق 
سهماء » ولا يدل علئْ أن فرسه لو نفق في الحرب أو بعد انقضائها قبل 
إحراز الغنيمة» بطل سهم فرسه. 

وأيضاً: فإن الفرس لا يستحق شيئاًء فإذا كان الرجل حياً وقت 
الحيازة» استحق سهم الفارس لحصول الغلبة والظهور له» وهو ممن يثبت 
له الحق في الحال» وإذا كان ميتأ وقت حيازة الغنيمة» لم يجز أن يستحق 
شيكاً». لأن النيك لا يقت لق والبمق عندنا إتمنا يقبت بإحزان الغنيمة 
وحيازتهاء لأجل السبب المتقدمء وهو الظهور والغلبة بدءأء وهو دخول 
وان الحرت: 

فإذا بقي الرجل حياً حتئ أحرزت الغنيمة: استحق السهم» وإذا مات 
قبل ذلك: لم يستحق شيئاء ولا يمنع ذلك اعتبار حال الدخول في 


505 )00( 
استحقاق السهم : 


ونظتى :لاف :فا قوتت :الرشل تمرك » اويترك اإفرأة سبلن ؟ أن الوليد 
إن خرج جياه البكمو ارات بالسبب المتقدم وهو الموت» لآن الميراث 
لا يلحق بالولاةة»وإتما وشح ادرف :ررق حرع ماعنا أنهالم 
00 

وكا عرد في المت د ع لحا ترد ا اا : 
الشفعة إلى وقت الأخذ: استحق الأخذء لأجل العقد المتقدم» وإن زال 
ا ل ولم يدل ذلك على بطلان حكم 
النكه الذق نيه ادق الأخد بنءا””. 


وكما تقول .في الجارج عه انين ل فإن سرت إلى 
النفس: كان قاتلاً بالجراحة» وإن لم تسر : لم يثبت لجراحته حكم 
ال 

ونظائر ذلك أكثر من أن تُحصئء. فكذلك إذا دخل دار الحرب 
فارساًء فحكمه مراعئ في استحقاق السهم» فإن بقي حياً إلئ وقت حيازة 
الغنيمة: ثبت حقه فيهاء واعتبر حكمه يوم الدخول» وإن مات قبل ذلك: 
علمنا أنه لم يستحق شيئاًء فسقط حكم الدخول. 


* وأما إذا باع الفرس في دار الحرب» فإن الحسن بن زياد قد مر على 


.771/0 فتح القدير‎ 241١/7“ شرح السير الكبير‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين 2089/5 لاكلالء .8٠٠‏ 

() تبيين الحقائق 701//6» الهداية والعناية عليها 779/4. 

(5) الدر المختار 5١/5‏ 5» الهداية 76/69١ء» »277٠‏ تبيين الحقائق .١٠١9/5‏ 


هن كقاني النيين والتعياة 
القياس فيما رواه من استحقاق سهم الفارس. 

وأما محمد: فإنه أبطل سهمهء من قِبَل أنه قد انتفع به من وجه غير 
وجه الحرب» فمنع ذلك اعتبار حكمه في استحقاق سهمه. 

وليس ذلك كالموت» لأن ذلك يختلف حكمه في الأصول"", ألا 
ترئ أنّ البائع إذا قتل ولد المبيعة قبل القبض: سقط عن المشتري حصته 
من الثمن» لأنه قد استوفاه لنفسه من جهة» فلا يستوفي بدله» ولو مات 
الولد موتاً: لم يسقط عن المشتري حصته من الثمة”". 

مسألة : [الوقت الذي تملك فيه الغنيمة] 

قال أبو جعفر: (ومن مات في دار الحرب قبل خروجه إلى دار 
الإسلام: لم يكن له في الغنيمة شيء» وإن مات بعد خروجه إلى دار 
الإسلام: ضرب له فيها بسهمه). 

قال أحمد : هي على ثلاثة أحوال: 

حال الغلبة والظهور قبل الحيازة: فلا يثبت للغانمين عندنا فيها ملك 
ولد , 

وحال الحيازة والإحراز: يثبت لهم فيها حق» ولا يملكون. 

وحال القسمة: يملكون بها ما وقع في قسم كل واحد منهم. 

والدليل على أن الحق لا يثبت لهم في الغنيمة بنفس الغلبة» وأخذها 


.١79/7 الاختيار‎ .408 .97١ .477/” السير الكبير وشرحه‎ )١( 
وهذا قول محمدء وأما أبو يوسف: فإنه يرئ أنه‎ .١7258/5 السير الكبير‎ )6( 
بالأخذ يدفع جميع الثمن» سواء فيه: أخذهماء أو الأم فقطء أو الولد فقط.‎ 


كتاب السير والجهاد ع 


دون إحرازها: أن الموضع الذي وطتوه من بلاد العدوء لا يثبت لهم فيه 
حق وإن غلبوا عليه» ولا يصير من دار الإسلام» وأن جيشا لو لحقهم» لم 
يكن الأولون أولئ بالموضع إذا ظهر على الدار من الآخرين» والمعنى فيه 
عدم حيازته وإحرازه. فكذلك الأموال» لما كان هذا المعنئ موجودا فيهاء 
وجب أن يكون حكمها حكمه. 

وكمانآن السنزية [ذافت لكو أحن امه الجقل »دل علا أن 
نفس الأخذ لا يوجب الحق إلا بالحيازة والإحراز» فوجب من أجل ذلك: 
أن جيشاً لو لحقهم قبل إخراجها إلى دار الإسلام: أن يشاركوهم فيهاء فإذا 
صح أن الجيش اللاحق قبل الإخراج يشاركونهم» ثبت أن الحق لم يغبت 
فيها بنفس الأخذ دون الإحراز. 

ألا ترئ أن الجيش لو لحقهم بعد إحراز الغنيمة في دارنا: لم 
يشركوهم فيهاء فدل علئ أن الحق إنما يثبت في الغنيمة بإحرازها في دارنا 
دون غلبتنا عليهاء وأما إذا أحرزوها في دارناء فقد ثبت الحقء فينتقل حق 
كل واحد منهم إلى ورثته إذا مات بالدلالة التي وصفنا. 

ويدل عليه أيضا: ما روي «أنّ النبي صلئ الله عليه وسلم لم يُسهم لمن 
لم يشهد خيبر ممن حضر بعد الفتح إلا لأبي موسئ وأصحابه»"''. 

لأن الغنائم صارت محوزة بكون الموضع من دار الإسلام؛ لأن خيبر 
صارت دار إسلام بظهور النبي صلئ الله عليه وسلم» فدل ذلك على ثبوت 
حق الغانمين فيها بالحيازة والإحرازء من أجل ذلك لم يُسهم النبي صلى 
الله عليه وسلم لمن لَحِقَّ بعد الفتح إلا لنفر مخصوصين. 


)١(‏ سبق. 


١‏ كنات الشير:والنمهاة 


وإذا ثبت الحق فيهاء انتقل إلئ الوارث بالموت؟ لأنه حق مستقرٌ وإن 
لم يتعين”"» كما ينتقل حق ولي الجناية في مخاطبة مولئ العبد الجاني 
بالدفع أو الفداء إل ورئته» إذ كانت الحقوق الثابتة المستقرة قد تنتقل إلى 
الوارف بالهوت”7. 

ويدل علئ أنهم لا يملكون بالإحراز حتئ يقسموا: أن للإمام قتل 
الأسرئ قبل القسمة» ولا يقتلهم بعد القسمة» ولو كانوا ملكوا لما جاز 
قتلهم» كما لا يجوز قتلهم بعد القسمة"". 

ولا يشبه هذا الحق حق الشفعة في بطلانها بموت الشفيع» من قِبّل أن 
مخ أخنرط هذا الحق يعاء**" المللة قيما ابعتكق الشفعة من أجلدء بلالة أنه 
لو باع الدار التي بها استحق الشفعة: بطلت شفعته» وملك الميت قد زال 
بالموت لا محالة إلىئ غيره» فبطلت شفعته» والوارث لا يستحقها لعدم 
ملكه وقت العقدء وحدوث ملكه بعد البيع لا يوجب شفعته في المبيع””". 

وأما حق الغنيمة فلم يَعْرض فيه ما يبطله» فلذلك انتقل إلئ الوارث» 
كحق ولي الجناية» فإذا قسمت الغنيمة ملك كل واحد ما حصل لهء كما 
يملك ولي الجناية العبد إذا اختار المولئ دفعه إليه بهاء ولو أعتق واحد 


0. 


من الجند نصيبه من السبي قبل القسمة: لم يعتق» كما لو أعتق ولي الجناية 


.575/6 فتح القدير‎ ,»٠٠١1//7 السير الكبير وشرحه‎ )١( 

() تبيين الحقائق »١07/57‏ الاختيار لتعليل المختار .6٠/60‏ 

(©) شرح السير »٠١757/7‏ الفتاوئ الهندية 5 .7١00/‏ 

(5) في (ر.ح): من قبل أن شرط هذا الحق نفي الملك. 

(5) مختصر القدوري مع اللباب »١١7/7‏ تبيين الحقائق 7501//0. 


كثات السين والتجهاد ١‏ 
العبد الجاني لم يفك وإن :دقع مز لاه لجنا 


ويدل علئ أنهم لا يملكون بالإحراز قبل القسمة: ما روي عن ابن 
عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام: «أنه نهئ عن بيع المغانم قبل أن 


2 اهو 
فسنم 3 


وحديث رويفع بن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبع نصيباً من المغنم حتى يقبضه»”". 

ولو كان مملوكاً كان شريكاً» فكان يجوز بيعه كالشريك. 

فصل : [مشاركة مّن لحق بالجيش في الغنيمة] 

قال أبو جعفر : (ومّن لحق الجيش قبل إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام 
شركهم في الغنيمة). 

وذلك لما وصفنا من أن الحق لم يثبت بنفس الأخذ. 

* قال أبو جعفر : (إلا أن يكون الإمام قد قسم الغنائم بينهم أو 
باعهاء فلا يشركهم حينئذ مّن لحقهم بعد ذلك). 

قال أحمد : يكره عندنا قسمة الغنائم في دار الحرب» وقد تقدم القول 


() فتح القدير 7/0؟5» تبيين الحقائق 0٠١7/5/5‏ بدائع الصنائع ١/؟5١»‏ 
المبسوط .0١0/١‏ 

)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (77298) 507/7, نيل الأوطار 2177/4 الفتح 
الرباني 5١/١ل.‏ ش 

() مصنف ابن أبي شيبة (7257) 2507/7 الفتح الرباني (571) 2/٠/١1١5‏ 
وحسن الحافظ إسناده» وقال في بلوغ المرام: رواته ثقات. 


١5‏ كتاب السير والجهاد 


في ذلك فيما سلف"""» إلا أنه إذا قسمه الإمام: صحت القسمة» لأن ذلك 
مما اختلف فيه الفقهاء. ويسوغ فيه اجتهاد الرأي» فإذا أمضاه من يجوز 
حكمه: نَفْذْ وصحء فإذا صحت القسمة: مَلْكَ كل واحد منهم ما حصل 
في قسمته» وما صح ملكه فيه لا يشاركه فيه اللاحقون من الجيش"". 

والبيع كذلك أيضاً؛ لأن البيع يخرجه من بقائه على حكم الغنيمة 
الأوليلء إذ"" كان الثمن المأخوذ عنها غير مأخوذ علئ وجه الغنيمة» 
فثبت حينئذ حق الغانمين فيه» ولا يشاركه فيه اللاحقون. وصار ذلك 
كالقسمة» لآن كل من حصل له منهم بالقسمة شيء» فإنما حصل بعضه 
علا متسر المعاوطنة :كذ سيل الفسية إذا و قعة بالقيوة”*”: 

[مسألة :] 

قال : (وإن فتح الإمام الدارء حتئْ صارت دار الإسلام: لم يشركهم 
في الغنيمة مّن لحقهم بعد ذلك). 

وذلك لما وصفنا من أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقسم لمن لَحِقَ 
بعد فتح خيبر إلا لمن ذكرناء وجائرٌ أن يكون مّن قسم له ممن لم يشهد 
الفتح أعطاه من الخمس. 


)١(‏ شرح مختصر الطحاوي للجصاص» تحقيق د/سائد بكداش» رسالة 
دكتوراة ؟/ 087. 

(؟) شرح السير الكبير .١١١١/7‏ الهداية وفتح القدير 2555/0 وفيه الكراهة» 
وهو قول في المذهب. 

(9) في (ر.ح): إذ. 

(5) في (دء م): بالغنيمة. 


كتاب السير والجهاد ١‏ 
ةذ ذم لي الي 0ت 


مسألة : [فيمن يعطئ من الغنيمة من غير إسهام] 

5 03 د 6ب 90 5 وه. )١(.‏ 

قال أبو جعفر : (ولا يسهم لامرأة ولا عبدء ويْضخ'' لهما). 

وذلك لما روئ ابن عياس عن النبي عليه الصلاة والسلام أن العبيد 
والنساء كانوا يحضرون مع النبي عليه الصلاة والسلام الحرب» فلا يسهم 

ماو و زفق 
لهم ويرضخ لهم . 

مسألة : [الإسهام لمن مرض من الجيش وعجز عن القتال] 

قال : (ومن مرض من الجيش » فعجز عن القتال» أو جرح فصار 
كذلك: أسهم له كما يُسهّم لمن سواه)””. 

وذلك لما حدثنا دعلج بن أحمد حدثنا محمد بن أحمد بن النضر 
حدثنا معاوية بن عمروء عن الفزاري عن ابن أبي أنيسة عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال: «لما كان يوم الفتح» خطب رسول الله صلئ 
الله عليه وسلم وهو مسند ظهره إِلىْ جدار الكعبة» فحمد الله» وأثنى 
عليه » ثم قال: المؤمنون ف علئ مَنْ برامع» تكافاً دماؤهم» ويسعئ 
بذمتهم أدناهم, ويعقد عليهم أولهم» 57 : عليهم أقصاهمء ولا قت 

2 

مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهد». ولا يتوارث أهل ملتين»”*". 


)١(‏ أي يعطئ لهم شيء قليل دون السهام» ينظر طلبة الطلبة ص20189 فتح 
القدير 65/١5؟.‏ 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة 07773711 497/5 ؛ صحيح مسلم .190/1١7‏ 

(") ينظر: المبسوط »45/١٠١١‏ السير الكبير 9177/57. 

(5) سئن أبي داود 7/*الا+ الفتيخ الرياني (71951 2357 +1١10/15‏ سنن ابن 
ماجه 2١١١/7‏ شرح معاني الآثار 21١9777“‏ وعبارة: «ويعقد عليهم أولهم»: غير 


1 كتانه انون والتجهاد 


قال: وزاد في الحديث ابن جريج عن عمرو بن شعيب: «ويردٌ أدناهم 
على أقصاهم» والمتسري"''' على القاعد» والقوي علئ الضعيف». 

فسوّئ عليه الصلاة والسلام بين القوي والضعيف. فدخل فيه 
الضعيف من جهة المرض» ومن جهة السن وغيرها. 

وإنما ذكرنا الحديث على وجهه وإن كان موضع الدلالة منه على 
ممشألينا هذا الحرف. لما ينتظمه من أحكام السيرء لكن إذا احتجنا إلى 
حرف منه في موضع غيره» لم نحتج إلى إعادته بطوله» وذكر إسناده. 

وأنضا: ما رواه جبير بن نفير الحضرمي عن أبي الدرداء قال: سمعت 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم يقول: «أبغوني'" الضعفاءء فإنما تُرزقون 
وتُنصرون بضعفائكم»”". 

وحديث عمرو بن شعيب الذي قدّمنا يدل علئ المسألة من وجه 
آخرء وهو قول: «ويردٌ عليهم أقصاهم» ومتسريهم على قاعدهم»» فسوى 
بين من قاتل ومّن لم يقاتل» بعد أن يكون حاضر الجيش» فلا فرق حينئذ 


موجودة في الكتب السابق ذكرها. 

)١(‏ المتسري: الذي يخرج في السرية» وهي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها 
أربعمائة تبعث إلى العدو (سرئ). النهاية في غريب الحديث والأثر 877/7. 

(؟) في هامش (م»ب): يقال: أبغني خادماً: أي ابتغه لي» وفي النهاية: أبغني 
كذا: أي اطلب لي. النهاية لابن الأثير .١57/1١‏ 

(©) السنن الكبرئ 0771/9 سنن أبي داود .7١/7‏ جامع الترمذي 7/؟8. 
وقال: حديث حسن صحيح» صحيح البخاري كشاهدٍ له 51//5. 


كتاب السير والجهاد اكوا 
ات ل ا ل ل ع ا بيت تتم 


قال أحمد : وقد تقدم ذكر ما يجوز فيه التفريق بين الشيئين» وبين ما 
لا يجوز في كتاب البيوع. 

مسألة : [إقامة الحدود في دار الحرب] 

قال أبو جعفر : (ولا تقام الحدود في دار الحرب). 

قال اسن فال محدد وى التحسن: إذا أن ما يوحت الجد فى دار 
الحرب في عسكر الخليفة» أو عسكر أمير قد كان يقيم الحدود في دار 
الإسلامء فإن هذا يقيم الحدود في عسكرهء كما كان يقيمها في بلادهء 
وإذا كان ممن لا يقيم الحدود في دار الإسلام في عمله» مكل أمين السرية 
ونحوها: فإنه لا يقيم الحد. 

والأصل في ذلك عندهم: أن الحدود تتعلق إقامتها بالإمام» أو بمّن 
يقوم مقامه فيهاء وليس للإمام يدّ في دار الحرب» ولا تجري فيها 
أحكامهء فإذا أت الرجل في دار الحرب ما يوجب الحدّء لم يقمه عليه 
الإمام بعد خروجه إلى دار الإسلام» لأنه لما لم يكن له يد في حال وجوبه 
في موضع الفعل» لم يصح إقامته من جهتهء فلم يجب الحد في تلك 
الحال» وإذا لم يجب في حال الفعل» لم يجب بالخروج إلئ دار الإسلامء 
لأن الخروج إلئ دار الإسلام ليس هو سبباً موجبا الل 

وأيضاً: لما لم يُبطل النبي صلئ الله عليه وسلم ما كان من عقود الربا 
بعد الفتح» « نع فد خم :ني اقيض ".دق لك عار أذ ما رقع ف دار 


)١(‏ شرح السير الكبير 1801/8 بدائع الصنائع 217/7 البحر الرائق 
ه/ ٠٠١‏ . 


(5) تفسير الطبري 77/5. 


١6‏ كعاتن البثر والجسهاد 


الحرب مما كان من حقوق الله تعالئ» لم يؤاخذ به بعد الإسلام» فدل 
على أن من أنول:قا بونجب البعلد دن دار الحوب» الا يقام عليه يول خترويدة 
إِلئ دار الإسلام. 

وإذا“ثت ذلك كلنا' كمدق آنل ها بوجي عليه الجن “فى عسكر 
المسلمين» فإن كان هناك من تصح منه إقامة الحدود أقام الحد ل لآن 
يده ثابتة عليه في الموضع» ويمكنه إقامة الحد عليه» فلزم الحد. 

وأما إذا لم يكن أمير الجيش ممن يقيم الحد في دار الإسلام» فلا يد 
له في دار الحرب» وصار بمنزلة من فعل ذلك فى دار الحرب بحيث لا 
عسكر للإمام فيه ثم خرج إلئ دار الإسلام» فلا يقام عليه الحد. 

وقول النبي صائ الله عليه وسلم في حديث بريدة الذي قدَمناء يدل 
علئْ ذلك أيضاًء لأنه قال: «ثم ادعهم إلئ التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين؛ فإن فعلوا ذلك؛ فلهم ما للمهاجرين» وعليهم ما عليهم»"". 

فلم يَجْر عليهم أحكام المسلمين إلا بالهجرة من دار الحرب إليناء 
قدل علوا أن اكانها غير بعارية علو اهل :ذاو الحرت :ومن كان فيها: 

مسألة : [حكم نكاح من سبيت أولاً ثم سبي زوجها] 

قال أبو جعفر : (ومّن سبي من النساء ولها زوج في دار الحرب» ثم 
سبي زوجها بعد ذلك: كانا علىئ نكاحهماء ما لم يكن الإمام قسم الغنائم 
في دار الحرب, وما لم يكن أخرجها إلى دار الإسلام). 

قال أحمد : وذلك لما بِيَنًا من أن الغنيمة لا تُملك ولا يثبت فيها حق 


)١(‏ سبق. 


كتاب السير والجهاد ١:١‏ 
حاتي لوو ا ب أ و كح ا ص 2 


الغانمين إلا بالحيازة في دار الإسلام» أو بالقسمة أو البيع؛ فلما كانت هذه 
المسبية باقية عل حكم أهل الحربء لم تبن من زوجهاء فإذا سبي زوجها 
بعد: كانا على التكاح كأنهما سْبيا معاء وقد بِينّا هذه المسألة فيما تقدم من 
أبواب النكاح. 

وأما إذا قسم الغنيمة أو باعها: فقد بانت من زوجهاء من قبل أن ذلك 
بمنزلة الحيازة والإحراز في دار الإسلام» فتنقطع به العصمة بينها وبين 
زوجها. 

فإن قيل: إنما كانت عِلّتك في وقوع الفرقة بسبي أحد الزوجين 
اختلاف الدارين» ومنعت أن يكون حدوث الملك موجبا للبينونة» على 
حسب ما يقوله مخالفوك في إيقاع البينونة بين الزوجين لورود الملك عليها 
بالسبي» فقد أوقعتَ الفرقة في دار الحرب» لأجل حدوث الملك بالقسمة 
والبيع من غير اختلاف الدارين» فدل عليز أن حدوث الملك بالسبي علة 
في إيجاب الفرقة» لبطلان كون اختلاف الدارين علة في قطع العصمة 
وإيقاع البينونة. 

قيل له: علَّنا في قطع العصمة باختلاف الدارين صحيحة» لم يَرِدْ 
عليها ما ينقضهاء وقولك إنا أوقعنا الفرقة بالقسمة والبيع لأجل حدوث 
الملك عليها بالسبي: فليس كذلكء من قبل أنا أوجبنا الفرقة في هذا الوجه 
من قبل أن القسمة والبيع يصيران في معن حيازتها وإحرازها في دار 
الإسلام من جهة الحكم. 

ألا ترئ أنها تمنع ثبوت حت جيش آخر فيها لو لمهم وأنهم لو 
كانوا رجالا لم يجز له بعد ذلك أن يقتلهمء فلما كان ذلك في حكم 
الحيازة في دار الإسلام» صار الزوجان في هذا الوجهء كأنهما قد اختلفت 


١7‏ كان السير واللعهاد 


بهما الداران» فانقطعت العصمة بينهماء وبانت0". 

مسألة : [إذا هرب عبد المسلم إلئ دار الحرب ثم غنمه المسلمون] 

قال أبو جعفر: (ومّن لحق بدار الحرب مِن عبيد المسلمين آبقا 
إل ؛ ثم غنمه المسلمون. فاقتسموه أو لم يقتسموه: فإنه يرد إلى مولاه 
في قول أبي حنيفة بغير شيء: وقال أبو يوسف ومحمد: يأخذه مولاه قبل 

قال أحمد : من أصل أصحابنا: أن العدو إذا غلبوا على أموالنا التى 
يصح تمليكها فيما بيننا ملكوهاء ثم قال أبو حنيفة في العبد إذا أبق إليهم 
فأسروه: لم يملكوه. فمتى وجله مولاه أخذه بغير شيء. 

ووجه ذلك: أن حصول العبد فى دار الحرب» يوجب زوال يد المولئ 
عنه؛ لأن من كان في دار الإسلام لا يَدَ له علئ ما في دار الحرب» لأجل 
اختلاف الدارين» فلما زالت عنه يد المولئ: صار فى يد نفسهء لأنه ممن 
يصح أن يثبت له يد في نفسهء فصار بمنزلة المكاتب» لما كان فى يد 
نفسه» نَع ذلك من وقوع يد أهل الحرب عليه» وملكهم إياه لعل 


)١(‏ يشير الشارح هنا إلئ اختلاف الإمام الشافعي رحمه الله تعالئ مع الحنفية في 
سبب وقوع الفرقة بين الزوجين. هل هو تباين الدارين أي اختلافهما أو هو السبي؟ 
فيقول الحنفية: السبب اختلاف الدارين أو تباينهماء ويقول الشافعي: السبب هو 
السبي نفسه. شرح السير الكبير 9169/7. 591/5٠ء‏ الهداية مع فتح القدير 
1 شرح منهاج الطالبين للمحلي »52١/5‏ مغني المحتاج 579/5. 

() شرح السير الكبير 14 »0 اللباب للميداني 65:.» بدائع الصنائع 
لاا م7 .١‏ 


ا م ا تت يي 222 


ألتما ألدالة بصي مفعيوا لز الفاضية بالقصي””. 


عن ال عاك ع ف قن وان "لخر هينه بخانيية وله عليهة ان 
أهل الحرب لا يملكون علينا ما يغلبون عليه من أموالنا إلا بحيازتها في دار 
الحرب» وكذلك نحن لا نملك عليهم أموالهم إلا بحيازتها في دارناء فلو 
كانت أيديهم وأيدينا باقية بعد حصولها في الدار الأخرئ» لما وقع الملك 
بالحيازة فيهاء كما لا يقع قبل الحيازة» لبقاء حكم يد المالك الأول فيها. 

ويدل عليه أيضاً: أن عبيدهم لو خرجوا إلينا مسلمين: عتّقواء ولو كان 
حكم أيديهم باقية لما عَتَقَواء كما لا يعتقون بنفس الإسلام» لأجل بقاء 
أيديهم عليهم. 

وليس العبد عنده” كالبعير إذا ند إليهم وأخذوهء فيملكونه» من قبل 
أن البعير لا يصح أن يثبت له يد في نفسهء فلما زالت يد المالك عنه ولم 
تحصل عليه يد غير أيدي أهل الحرب» ملكوه. 

* ولأبي يوسف ومحمد: أن العبد ممن يصح تمليكه» وانتقال الملك 
فيه بعد حصوله في دار الحرب» فملكه أهل الحرب بالغلبة» كسائر 
الأموال إذا غلبوا عليهاء ألا ترئ أن المولئ لو مات» انتقل ملكه إلى 
الوارث عند أبي حنيفة وإن كان في دار الحرب» وليس كالمكاتب؛ لأنه لا 
قد شل لمات لكان يفا الكتابة”". 


.1775/5 شرح السير الكبير‎ )١( 

(0) في هامش «م): ١عنده:‏ عنل أبي حنيفة». 

(9) شرح السير الكبير :»9437١/5‏ /1791,. 1701-11006» اللباب شرح الكتاب 
1٠/٠8‏ 5/١5٠ء‏ الهداية وفتح القدير 2517/65 بدائع الصنائع .١178/17‏ 


١‏ كتاب السير والجهاد 


مسألة : [أموال 00 التي أخذها العدوء ثم غنمها المسلمون] 

الك زها| سق العكر عاد من أمؤال: المستلهيقءفأحر زوه في 
دارهم. ثم غنمه المسلمون» 1 وجده صاحيه قبل القسمة: أخذه بغير 
شيء» وإن وجده بعد القسم: أغيذه بالقيية 7 

قال أحمد : دليلنا علئ صحة وقوع ملك أهل الحرب علئ أموالنا 
بالغلبة من جهة الكتاب. والسنة» واتفاق السلفء والنظر. 


بن أخرجوأ من 


< ل م ررسم ‏ ورج 5292 نو : وه 


فأما دليل الكتاب : فقول الله تعالى: #للفقراء الْمهاجرتَ 


و د ا ا ل سر رك يً ه20 


دِيترهم م وَأَمُوله ينون صلا ماله وَرضْوٌ: 

فأخبر أنهم كانوا ذوي أموال» وأطلق اسم الفقر عليهم» لغلبة أهل 
الحرب عليهاء فثبت بذلك أن أملاكهم زالت عنهم بغلبة عدوهم عليهاء 
لولا ذلك لما صح إطلاق اسم الفقر عليهم؛ لأن هذا الاسم على الحقيقة 
إلمااشتاوق من لا ويلك عتنا: أو ملك :كينا سيدا 

فإن قيل: إنما أطلق عليهم اسم الفقر لانقطاعهم عن أموالهم. 

قيل له: انقطاع الإنسان عن ماله. لا يستحق به إطلاق اسم الفقر عليه 
حقيقة وإن جاز له أخذ الزكاة» وإنما يسمئ في هذه الحال ابن سبيل". 


)١(‏ أي: أعمل خيله أو ركابه في تحصيله. تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 
ص 5١0‏ 4» المغرب ص/اا5. 

(0) شرح السير الكبير »١791/5‏ الهداية 61//6 237 بدائع الصنائع .١1717//17‏ 

(*) الحشر: 8. 

(5) فتح القدير 506/65. 


كتاب السير والجهاد ١‏ 


والدليل عليه: ما حَدثنا عن أبي داود السجستاني قال: حدثنا محمد 
نوتوف لطا عنداناالقريان كران سيان عن عمزان البارقى عن عفلة 
عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «لا تحل الصدقة 
لغني. إلا في سبيل الله» أو ابن السبيل» أو جار فقير يتصدق عليه» 
فيهدي لك أو يدعوك». 1 

قال أبو داود: رواه فراس وابن أبي ليلئ عن عطية عن أبي سعيد عن 
النبي صلئ الله عليه وسلم مثله""". 

فسمئ النبي عليه الصلاة والسلام ابن السبيل المنقطع عن ماله: غنياً 
فانتفئ بذلك عنه اسم الفقر علئ الإطلاق» فثبت أن إطلاق اسم الفقر على 
المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إنما هو من أجل زوال 
أملاكهم» لغلبة العدو عليها. 

* وأما جهة السنة: فما حدثنا أبو بكر محمد بن عمر المعروف بابن 
الجعابي قال: حدثنا محمد بن الحارث الواسطي حدثنا عبد الله بن عمر بن 
أبان حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سفيان الثوري عن سماك بن حرب 
عن تميم بن طرفة قال: «أصاب العدو ناقة رجل من المسلمين» فاشتراها 
رجل من المسلمين» فعرقها صاحبهاء فأتى النبي عليه الصلاة والسلام» 
فأمره أن يأخذها بالثمن الذي اشتراها به من العدوء. وإلا خلى بينه 
لي 


)١(‏ سنن أبى داود .78٠١/١‏ مسند أحمد )١١81/65(‏ 7//ا51. 


(1) المعجم-الكبير (05"") 7505/7» السئن الكبرئ »١١١/94‏ شرح معاني 
الآثار ”“/777.» مصنف ابن أبى شيبة (7”7515) 0507/5 قال البيهقي: لا يحتج 


وحدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيئْ بن محمد حدثنا أحمد بن عبد الله 
بن زياد الدباج حدثنا سهل بن عثمان حدثنا عبد الرحيم عن شقيق عن 
سماك بن حرب عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة عن النبي عليه 
الصلاة والسلام نحوه. رواه سهل بن عثمان موصولا. 

ورواه ا ياسين الزيات 000 حدثنا أب يكن تحدقنا محمد بن 
الحارث الواسطى حدثنا عبد الله بن عمر. 

حدثنا عبد الرحيم عن ياسين الزيات» عن سماك بن حرب عن تميم 
بن طرفة عن جابر بن سمرة عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. 

وحدثنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى حدثنا عبد الرحمن بن 
سلم الرازي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن 
ياسين الزيات عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة 
عن النبي عليه السلام مثله. 

وروي هذا الحديث عن جابر بن سمرة بإسناد آخر: حدثنا أبو القاسم 
الطبراني حدثنا عبد الرحمن بن سلم الرازي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا 
إبراهيم بن محمد الهمداني عن زياد بن علاقة عن جابر بن سمرة عن النبي 
عليه الصلاة والسلام مثله. 


بالحديث لأن في طريقه متروكيّن: إسحاق وياسين. 

)١(‏ في (دءم): حدثنا محمد بن يحي» حدثنا محمد بن أحمدء حدثنا أحمد 
بن عبد الله بن زياد الدباج» ويرجّح ما في النسخ الأخرئ» وهو المدون في الأعلئ» 
وقد سبق ذكر ذلك الطريق في الحديث الثاني من الاستدلال. 


كتاب السير والجهاد /7 ١‏ 


عبد الله بن زياد الدباج حدثنا سهل بن ثمان حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
مالك الأنباري عن زياد بن علاقة عن جابر بن سمرة عن النبي عليه الصلاة 
والسلام مثله. 


وروئ أبو يوسف وغيره عن الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن 
ميسرة عن طاووس عن ابن عباس «أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في 
بعير أحرزه العدوء ثم عَلَبٍ عليه المسلمون: إن وجدته قبل القسمة: فأنت 
أحق به بغير شيءء وإن وجدته بعد القسمة: فأنت أحق بالثمن إن 
2000 


شعت» 


وحدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا علي بن المديني قال: 
سألت يحيئ القطان عن حديث الحسن بن عمارة هذا؟ 

فقال نير ب دكا مير اغو بصن الملك بن عيشرة بهذا الحديثك» 
فقال أبو بكر بن الجعابى: رواه أيضاً أحمد بن حنبل عن إسحاق الأزرق 
فق نوكر ان وااو له 

* وأيضاً: روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَن أسلم 
على مال: فهو له)”". 


)١(‏ السئن الكبرئ .١١١/9‏ قال البيهقي: فيه متروك» لا يحتج به وتعقبه ابن 
التركماني بأن الروايات الخمس التي خرجها ابن ابي شيبة يشد بعضها بعضا... إلخ 
الجوهر النقي لابن التركماني 2١١7/94‏ وينظر نصب الراية 57"5/7. 

(؟) سنن أبى داود بمعناه »١57/5‏ السنئن الكبرئ للبيهقى ١١7/9‏ بلفظ: «علئ 
شيء» بدل: «علئ مال»)» قال البيهقي: وفي إسناده: ياسين 57 معاذ الزيات» قال: 
كوفي جرحه يحيىئ بن معين والبخاري وغيرهما من الحفاظ اه. إرواء الغليل 
)١1/13(‏ 55/5٠ء‏ وفيه أخرجه سعيد بن منصور... هذا الحديث مرسلء» ولكنه 


١4‏ كتاب السير والجهاد 


وهذا عام فيمن أسلم على مال أخذه من مسلم» أو كان له. 

* وأيضاً: روي ضََ النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة يوم 
الفتح» قيل له: ألا تتزل دارك؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رَبْعِ ؟6"". 

وروي *أنْ عقيلاً باع دار النبي صلئ الله عليه وسلم ودور أهل بيته لما 
هاجروا». فأخبر النبئ عليه الصلاة والسلام أنه لم يَبق له ملك فيهاء لأجل 
غلبة عقيل عليها قبل الفتح. 

فإن قيل: يحتمل أن يكون خربهاء فلم يمكن نزولهاء فلذلك قال 
النبي عليه الصلاة والسلام ما قال. 

قيل له: ما ذكر أحل أنه خربهاء وقد ذكر أنه باعهاء فهذا تأويل خطأ. 

وأيضا: لو كان خربهاء كيف كان يقال له: «ألا تنزل دارك)؟. 

قال أحمد : فهذه أحاديث قد رويت فى ذلك من جهات مختلفة» 
كلها توجب صحة ما ذكرنا. 1 

وأما ما ذكرنا من اتفاق السلف, فإنا لا نعلم أحداً من السلف روي 
عنه خلاف قولناء في أنهم يملكون علينا"'". 


وقد روي عن أئمة السلف فيه مثل قولناء منهم عمر بن الخطاب”". 


صحيح الإسنادء وينظر مجمع الزوائد 778/0 وعزاه لمسند أبي يعلئْ 255/05 
شرح السنة للبغوي .8/١١‏ 

(0) سبق عزوه. 

(؟) بداية المجتهد مع الهداية في تخريج أحاديث البداية 4/5/,. 

(*) ينظر لهذه الآثار: مصنف ابن أبي شيبة من رقم (758801”) إلىئْ (-2)71795 
شرح معاني الآثار 774/7» شرح السير الكبير 5 .١798/‏ 


كتاب السير والجهاد ١4‏ 


وعلي بن ف طالب» وأبو عبيدة بن الجراح» وزيد بن ثابت» وسعد بن 
أبي وقاص» وسعيد بن المسيب» والحسنء والزهري رضي الله عنهم» 
كرهنا ذكر أسانيدها خوف الإطالة» ولأنها أخبارٌ مشهورة مستغنىئ عن ذكر 
اننيد لامشاجعهاء. كلها يوستو وقوع ملك: أكل: الخركب فسا يغليون 
عليه من أموالنا. 

* وإنما الخلاف بين السلف من وجه آخر» وهو أن بعضهم يقول: لا 
يُرذٌ منه شيء إل صاحبه الأول» وهو فيء للمسلمين إذا أخذناه بعد ذلك 
من أهل الحرب» وهو مذهب الحسن, والزهري”"'. 

ويروئ عن زيد بن ثابت أنه قال: يأخذه صاحبه قبل القسمة» ولا 
سبيل له عليه بعد القسمة. 

ومعنئ ذلك عندنا: أنه لا سبيل له عليه في أن يأخذه بغير شيء» ولا 
كله قد عر :نه اندم بالقيية: ْ 

وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: يرد علئ صاحبه» 
قَسم أو لم يقبسم إذا اميف البيئة: 

وهو موافقٌ لقولنا؛ لأنه لم يقل: يرد عليه بغير شيء» ونحن نقول: 
يرد عليه في الوجهين جميعاً: قسم أو لم يقسمء إلا أنه بعد القسمة يأخذ 
بالقيمة» وأقل أحوال حديث أبى بكر هذاء إذ احتمل ما وصفناء واحتمل 
قف وله ؤلالة لاقي طاهر الفظة عار اعد الوجوية دوف الا" 
يسقط الاحتجاج به في إثبات الخلاف بين السلف في وقوع ملك أهل 


.1/١5 شرح معاني الآثار 575/7» فتح الباري 177/57 ». عمدة القاري‎ )١( 


١6٠‏ كتاب السير والجهاد 


الحرب على ما غلبوا عليه من أموالنا. 

* فالذي حصل من الخلاف بين السلف عل وجوه ثلاثة بعد اتفاق 
الجميع منهم على صحة وقوع ملك أهل الحرب فيما غلبوا عليه: 

أحدها: ما روي عن عمر وعلي وأبي عبيدة: في أن صاحبه يأخذه قبل 
القسمة بغير شيء» وبعد القسمة بالقيمة. 

والثاني: قول زيد: إنه يأخذه قبل القسمة بغير شيء» ولا سبيل له عليه 


بعد القسمة. 
والثالث: قول الحسن والرهري: إنه لا سبيل لصاحبه عليه» لا قبل 
القسمة ولا بعدها. 


فإذا حصلت أقاويل السلف علئ هذه الوجوه الثلاثة» وكانت مع 
اختلافها موجبة لوقوع ملك أهل الحرب فيما غلبوا عليه من أموالناء ثبت 
حجته في إيجاب الملك» ولم يسغ خلافه؛ لأن القول بنفي الملك رأسا 
خارج عن أقاويلهم» والخروج عن أقاويلهم كالمخالفة لإجماعهم» لأنهم 
لما اختلفوا في المسألة علئ هذه الوجوه الثلاثة» فقد اتفقوا علئ أن ما 
خرج عنها فهو خطأء إذ لا جائز أن يخرج الحق عن أقاويلهم جميعاًء لأنه 
لو جاز ذلك». لجاز أن يُجْمِعوا علىئْ خطأء وهذا فاسد قد علم بطلانه 
بقيام دلالة صحة إجماع السلف» ومثل هذه الأقاويل يثبت بها إجماع 
عندنا. 

* وأما وجهه من طريق النظر: فهو أن أهل الحرب إذا غلب بعضهم 
علئ مال بعض: ملكوهء والمعنئ فيه: حصول الغلبة فيما يجوز أن يملك 
مع اختلاف الدارين» وذلك موجود في أموالنا إذا أخذوهاء فوجب على 
ذلك أن يملكوا علينا. 


كتاب السير والجهاد ١6١‏ 


فإن قيل: فهم يملك بعضهم على بعض رقابهم» ولا يملكون رقابنا 
إذا أسروناء فلا يجوز أن يكون ذلك أصلاً في وقوع ملكهم علئ أموالناء 
إذا غلبوا عليها. 

قيل له: قلنا إنهم يملكون علينا ما يجوز أن نملكه عليهم» 
بعضهم على بعضء ورقابنا مما لا نملكه نحن فيما بينناء ونملك رقابهم» 
فملكوا أولئك مثلهاء وأما رقابناء فإنه لا يصح أن يملكها بعضنا على 
بعضء. فلا يملكوها علينا. 
عليناء قياساً علئ ملك بعضهم عل بعض» ويجوز أن نقيس المسألة بهذه 
العلة بعينها علئ ملكنا لأموالهم بالغلبة. 
بعض ؟ لأن أموالهم مباحة » وأموالنا لما كانت محظورة» لم يجر أن 
يملكوها علينا: 

قيل له: ليست هذه معارضة على اعتلالناء لأنلك نصبت في أهل 
الحرب علة لوقوع الملك لا تعارض اعتلالنا ؟ لأنهما جميعاً علة لوقوع 
الملك» فلا تتنافيان» إلا أن إحداهما أعم من الأخرئ. وذلك له يوجب 
تضاداً فى الاعتلال ولا تعارضاء . 

وهو اعتلال فانيد أنضناء من جهة أنه مقصور الحكم علئ موضع 
الاتفاق. 

فإن قال قائل: أ قيس غليتهم علئ أموالنا على اتفاقنا في الغاصب 
والنافي إذا خليا علن مالباء "أن ذلك لما كان مشر ا لما بوجي للك 


قيل له: هذا فاسد؛ لأن أموال أهل الحرب ورقابهم محظورة من 


١0‏ كتاب السير والجهاد 


بعضهم على بعض قبل الإسلام»» ثم قد كانت الغلبة موجبة للملك في 
الرقاب والأموال. 

والتاليل شاي أن :زيلكيزق نخازقة ونم كان سين سي ع الجاهلدة 
واسترق» فاشتراه حكيم بن حزامء وأهداه إل خديجة بنت خويلدء 
فوهبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام» فأعتقه'". فلو لم يكن قد ثبت 
ملكه عليه» لما صح عتقهء فدل ذلك علئ صحة مِلّك أهل الحرب 
بعضهم على بعض قبل الإسلام أموالهم ورقابهم مع كونها محظورة 
عليهم» لأن إباحة الغنائم كانت لرسول الله صلئ الله عليه وسلم. 

قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «ما أحلت الغنائم لقوم سود الرؤوس 
0 

وقال: «أعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي: منها: أنها أحلت لي 
الغنائم)” ". 

وأيضاً: فإن أموال أهل الحرب غير مباحة لبعضهم من بعض»ء من قبل 
أن استباحة الغنائم متعلقة بالدعاء إلى الدّين» ومّن أخذها على غير هذا 
الوجه: فهو عاص لا يجوز له حدما الاترق أن قتال بعضهم لبعض 
معصية ؛ لأنه ليس هو للدعاء إلى دين الله تعالى. 

وأيضاً: الداخل إلئ دار الحرب بأمان» محظور عليه أذ أموالهم 


.185/1١ السيرة لابن هشام - مع الروض الأنف - إسلام زيد بن حارثة‎ )١( 

(؟) مسند الإمام أحمد 598/7» وفي بلوغ الأماني 7١/١5‏ والقول المسدد: 
أخرجه الترمذي وسنده جيدء جامع الترمذي ؟8/7/ا. 

(؟) صحيح البخاري .5"55/١‏ 


كتاب الس والجهاد وك ١‏ 


ولو أحَدَها وأخرجها إلى دار الإسلام: ملكها مع كونها محظورة عليه''". 

وقد كان المسر ون :فهة متيل أنقة قل أن وجوه كله 1 واخد 
أموالهم» وأسلمء فجاء إلئ النبي عليه الصلاة والسلام» فقال 0 
لله عليه وسلم: «أما الإسلام: فقد قَبلناء وكا نمال :فاته مال غَدْرء لا 
خا لني . 

فألغيره لدان د والمياموة رةه إلرلورثة الماالة: 

لذ أن رنجلا قعكد إلا أن يتح عط :ولد ة دون الناققء كان :ذلك 
محظوراً عليه» ولو فعل صم التمليك» وقد قال النبي صل الله عليه 
وسلم لأبي النعمان بن بشير حين أراد أن يَنْحَله دون غيره من بنيه: هل 
نحَلْسَ سائر ولدك مثل هذا؟ فقال: لاء فقال: أشهد علئ هذا غيري» فإني 
كاي عار 0 

فأخبره أنه 3 ولم يبطلهء لأنه قال: «أشهد عليه غيري»» ولو كان 
باطلاً» ما أمره بأن يُشهد عليه غيره» فسقط بذلك اعتبار جهة الحظر'". 

فإن قيل: لو ملكوه عليناء لم يكن لصاحبه أعنذه قبل القسمة بغير 


نسي ع. 


.١1715/5 شرح السير الكبير‎ )١( 

(؟) السئن الكبرئْ ٠١١/9‏ 8١7ء‏ المراسيل لأبي داود - بمعناه »714٠0(‏ 
)2 وفي الهامش - تحقيق شعيب الأرناؤوط - أثنئ علئ الطريقين» ص١0؟-‏ 
0 7. 


() صحيح البخاري 14 ل صحيح مسلم 15 . 
(:) شرح معاني الآثار 2780/5 عمدة القاري .١54/1١‏ 


١‏ كناب السين والجهاد 


ا ل الم عي ويرجع عند 
مخالفنا الأب فيما وهبه لابنه» ولا يدل ذلك عل نفى ملكه”" . 

وللإمام أن يأخذ صدقة المواشي من مال رب المال إذا امتنع من 
دفعهاء ولا يدل ذلك علئ نفى ملكه بدءاء وإنما اختلف حكمه قبل 
القسمة وبعدهاء كما اختلف فى باب جواز قتل الأسرئ قبل القسمة» 


ع 


لاجر ريع عب اين حصين «في العضباء”''» حين أخذها 
المشركون في سرح””" رسول الله صلئ الله عليه وسلمء ومعها امرأة من 
المسلدية :ركيت العقياة وتوجهت قل اللمديةة انلز بق لين اتجانا 
الله عليها لتنحرنّهاء فلما قدمت» عرفت الناقة» فأتوا بها وقول الله » 
اليه عافن : بعس ما جزيتهاء لا وفاء لنذر في معصية» ولا 
فيما لا يملك ابن آدم)!*) ّ 


قالوا: فلو كان أهل الحرب يملكون علينا بالغلبة» لوجب أن يصح 


.01/7 تبيين الحقائق 941//0» الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 

(6) العضباء* عفنيت”العناة عم مر اباب تعن انكبيو كرتا وعفيتف القاة 
وبالنافة عفنا أنه إذا شق أذنها... وكانت ناقة النبي صلئ الله عليه وسلم تلقب 
العضباء لنجابتهاء لا لشق أذنها. المصباح المنير (عضب) 14/7. 

(؟) سرح: المسرح» هو الموضع الذي تسرح إليه الماشية بالغداة للرعي» يقال: 
سرحت الماشية: تسرح» فهي سارحة. النهاية في غريب الحديث والأثر ١‏ //01. 


كتاب السير والجهاد ١‏ 


نذرهاء لأنها ملكتها عليهم. 

قيل له: لا تخلو المرأة فى حال ركوبها العضباء من أن تكون في دار 
الحرب» أو في دار الإسلام» فإن كانت في دار الحرب: فقد نذرت قبل 
الإحراز» والغنيمة إنما تُملك عندنا بالإحراز. 

وإن كانت في دار الإسلام: فأهل الحرب لم يملكوها؛ لأنهم لا 
يملكون علينا إلا بإحراز ما يأخذونه في دارهم» فلا دلالة في هذا الحديث 

بل فيه الدلالة من وجه على صحة قولناء وذلك أنها لو لم تكن 
عندها أنهم قد ملكوهاء وأنها تملكها عليهم بأخذهاء ما كانت نذرت 
1 

* وأما قول من قال: إنه لا سبيل لصاحبه عليه قبل القسمة ولا بعدها: 
فإنه يبطله ما روئ عبيد الله عن نافع عن ابن عمر «أنْ غلاماً له أَبَقَ إلى 
العدوء فظهر عليه المسلمون» فردَّه رسول الله صلئ الله عليه وسلم إلى 
ابن عمرء ولم يقسمه)”". 

وذهب فرس له فأخذها العدوء فظهر عليه المسلمون» فردٌ عليه في 
زمن رسول الله صلئ الله عليه وسلم. 

وقد اختُلف فى لفظ هذا الحديثء إلا أنه قد روي علئ الوجه الذي 
ذكرنا. ْ 


.7717/ 5 شرح معاني الآثار‎ )١( 
117/7 (؟) سنن أبى داود 5ه وذكره البخارق تغليعا‎ 


١‏ كتاب السير والجهاد 


مسألة : [شراء المسلم في دار الحرب عبداً مأسوراً وتصرفه فيه] 

قال أبو جعفر : (ولو دخل رجل من المسلمين دار الحرب» فاشترئ 
منهم العبد المأسورء أو وهبوه له فأعتقه المشتري, والموهوب له: فعثقه 
جائزء وما لم يعتقه: فلمولاه الأول أخذه بالثمن في الشراءء وفي الهبة 
بقيمته). 

قال أبو بكر: يأخذ في الشراء بالثمن؛ لأنه حصل على المشتري» 
كما أوجب النبي عليه الصلاة والسلام له أَخْذه بعد القسمة بالقيمة» 

وأما في الهبة» فإنه يأخذه بالقيمة» إذ ليس هناك بدل غيرهاء ولا 
يجوز له أخذه بغير شيء» وعثّق المشتري جائز فيه» لأنه انلق 

وقد روئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلئ الله عليه 
وسلم قال: «لا عتق إلا فيما يملك ابن آدم)”. 

فأنفذ عتق المالك» وهذا مالك» فوجب نفاذ عتقه. 

* قال: (وكذلك لو أسلم أهل الحرب عليه: كان لهم» ولم يكن 
ولاه عليه مني 

وذلك لما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: «مَن أسلم 


0010 بدائع الصنائع »١57/17‏ تبيين الحقائق 7/ 777. فتح القدير 1569/6. 
2 بدائع الصنائع 7/1 .١77‏ 


كتاب السير والجهاد /ا6 ١‏ 


علي مال: فهو لهغ*". 

مسألة : [هبة المسلم للعبد المأسور الذي حصل في ملكه] 

قال أبو جعفر : (ولو لم يعتقه المشتري منهمء أو الموهوب له» ولكنه 
وَهَبّه لآخرء أو باعه: فإن محمدا قال ولم يحك خلافا: إنه ليس للمولى 
نقض ما صنع» ولكنه في الهبة يأخذه بقيمته من الموهوب له. وفي البيع 
بثمنه الذي حصل علئ المشتري الثاني). 

قال أحمد : ليس للمولئ الأول نقض تصرف المشتري» كما لم يجعل 
النبي صلئ الله عليه وسلم للمولئ الأول نقض القسمة وأخذه من يدي 
المقسوم له بغير شيء» لأنه لو كان له نقض القسمة؛ عاد إلئ حاله قبل 
القسمة» فكان يأخذه بغير شيء» فثبت بذلك جواز تصرف المشتري. 


نقض تصرف المشتري» والموهوب له» وإن شاء أخذه بالعقد الثاني الذي 
عقده المشتري). 

قال أحمد : هذا الذي حكاه عن أبى يوسف غير معروف» ويجوز أن 
يكون من رواية وقعت إليه» وقد روئ هذا القول ابن سماعة عن محمد 
وحده فى نوادره» وقال: جعله محمد بمنزلة الشفيع » له نفض بيع 
المشتري» وإن شاء أخذه بالبيع الثاني كذلك هذا. 

قال أحمد :+ لو كان كذلك: لكان له تقضن القسمة أيضاء وأعذه بغير 


١4‏ نان السير والجياد 


شي كما لهانقضن بيغ 'السشتري7© 

مسألة : [سبي أهل الحرب مدبّراً ونحوه. ثم ظفر المسلمين به] 

قال أبو جعفر : (وإن سبئ أهل الحرب مدبّراً أو أمّ ولد» فأحرزوه في 
دارهم» ثم ظفر به المسلمون: رد علئ مولاه» قسم أو لم يقسم). 

قال أحمد : إنما يملك أهل الحرب علينا ما يجوز أن يملكه بعضنا 
علئ بعضء ألا ترئ أنهم لا يملكون علينا رقابنا بالأسرء فكذلك كل ما 
لا يجوز تقل الملك فيه فيما بيننا لم يملكوه عليناء لأن الغلبة جهة يُملّك 
بهاء كالعقود والموت هى جهات الملك. فما لا يجوز أن يملك بهذه 
الأنطات لد رمت ملكه بالخلة 

مسألة : [مفاداة أسرئ المسلمين] 

لاو حشر لماصو ا عي اللداري اين امن 
الحرب» بمن في في أيدي العرين امن المسمين؛ فرُوي عنه أنه لا يفادئ 
بهمء ولا 0 إلئْ حربيتهم ؛ لأن فيه قوة لأهل الحربء قال: ولكن 
يفادى بمّن في أيدي أهل الحرب من المسلمين بمال غير السلاح. 

وقد روي عنه أنه قال: لا بأس بأن يفادئ بالمشركين أسرئ 
المسلمين» وهو قول أبي يوسف ومحمد). 

قال أحمد الشهور: من قول أبي حنيفة أن أسرئ أهل الحرب لا 
يفادون بشيء» ولا يُردون إن كار :الهو« فزن أن جتداو اد لتر نر إن 


)١(‏ الهداية مع فتح القدير 701/0. بدائع الصنائع 0١55/1‏ تبيين الحقائق 
77/7 شرح السير الكبير 5 //9؟١.‏ 


كتاب السير والجهاد ١8‏ 


كانوا يُقَرُونَ على دينهم» وإن كانوا ممن لا يُقَرّ علئ دينه: فليس يقبل منهم 
إلا الإسلام أو القتل. 


0 


والحجة لهذا القول: قول الله تعالو/: « فََيْنُوا أل لايوْمث, 
ولأيالو بوم الآخر إلى آخر الآية. 


فحكم فيهم بأحد حكمين: إما القتل أو الجزية» وفي إثبات ردهم إلى 
دار الحرب» إسقاط حكم الآية. 

١ 5 2‏ 338 فى يمنت .- هه 01 َس »يس 

وقال كمال : « وَكَئُِوهُمَ حي لا تكو وِتَنَهُ وِتَنَةَ وَيَحكُونَ الْرِين 

ثرو 2 
ا نا 

يعني حتئ لا يكون كفرء ولا جائز أن يردهم إلى بلادهم لتكون فتنة؛ 
وهو ضد ما في الآية» ولا يجوز أن نردهم لنستنقذ المسلمين؛ لأن علينا 
الاجتهاد في قتالهم لاستنقاذ من هناك من المسلمين. 

والأسرئ من المسلمين هناك في منزلة شريفة» بصبرهم علئ احتمال 
الأذئ في حياطة أديانهمء مشاقين لأعداء الله الكفرة» مراغمين لهمء 
مستهزئين بما هم في جنب ما يرجون من ثواب الله تعالئى» فذلك ضرب 
من الجهاد ولما افيه من غيظ الكفار» فلا يجوز لنا رد أسارئ الكفاز إلوم 
دارهم لأجل حال أسرانا هناك؛ لأن في ردهم إليها معاونة على سائر 


)١(‏ التوبة: 59؟. 
(؟) الأنفال: 9”. 


١5‏ كتاب السير والجهاد 


أهل الإسلام» ونور للكت فلي 
ألا ترئ أنهم لو قالوا لنا: اتركوا صلاة واحدة من فروضكم لتطلق 
لكم أسراكم» لم يسَعَنا إجابتهم إلئ ذلك وإن كان فيه حقن دماء الأسرئ» 
ووصولهم إلى دار الإسلام. فكذلك لا يجوز ترك قتل المشركين» وهو 
فرض علينا لأجل الأسرئ. 
رمح زير و موو 


ويدل عليه قول الله تعالئ: طاهَأمدلوا آلمفْركينَ حَيَتُ ونور وَحُدُوهر 


وَأَحَصرُومٌ وَافعدوا لهم ع مَرَصَدٍ إن تَانُوأ كارا أ الازة و 
كر صَكهأييكف 74 


فلم يبح تخليتهم إلا بشريطة الإيمان بعد أسرهمء فلا تجوز 
مفاداتهم ؛ لأنها تنفي ما في الآية'". 


3 
.: 


فإن قيل: قال الله تعالئ: ##وَإدًا ليم اَلدِينَ فر 


م0 يع. ب 6 4 --_ متَبعد وإ 2 200 01 
أتحتسموهر فَشدوا الوبَاقَ فَِمَا منا بعل وما فده 2474 . 


2000 السير الكبير وشرحه ل تبيين الحقائق */ وغ بدائع الصنائع 
٠7١/1‏ . الهداية مع فتح القدير .5١19/5‏ 


فم ا 
زفرة > تفسير الطبري ا أحكام القرآن للجصاص ا تفسير ابن 
فين 1/1 


كتاب السير والجهاد 1١17"١‏ 


فأباح الله تعالئ الفداء بعد الأسر"") 

وفدى النبي صلئ الله عليه وسلم ان 

قيل له: قد روي عن ابن عباس والبراء بن عازب أن سورة براءة من 
آخر ما نزل من السور””» وفيها الأمر بالقتل على ما بينَّاء فهي ناسخة لما 
تقدم من جواز الفداء. 

* وأما أبو يوسف 0 ذلك. وجمعا ا الفداء 

وآية القتل» » فكأنه قال: إن احتجتم إلئ الفداءء» فافدواء وإن شئتم فاقتلوا. 

وكذلك جمعوا بين آية القتل» وبين فداء النبي صلئ الله عليه وسلم 
أهل بدر حين كان محتاجاً إلى المال. 

وقد روي 3 النبي عليه الصلاة والسلام بعث بنصف سبي بني 
قريظة» فبيّع بالشامء واشثّري له به السلاح والكراء '» وكانت الشام 
يومئذ دار حرب»”” 

* ويفدئ المسلمون الذين في أيدي أهل الحرب بمال غير السلاح ؛ 
لأن في السلاح معونة لهم على حربناء ومن أجل ذلك يمنع مَن يدخخل إلى 


.752/575 جامع البيان في تفسير الطبري‎ )١( 

1/5 صحيح البخاري 5 ؛ مجمع الزوائد‎ )١( 

() تبيين الحقائق »75٠/7‏ أحكام القرآن للجصاص .77١/50‏ 

(5) الكراع: اسم لجمع الخيل» النهاية في غريب الحديث .١1789/5‏ 

(5) حيث إن بلاد الشام فتحت في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء البداية 
والنهاية 27/1 السير الكبير »١5947/5‏ السنن الكبرئ للبيهقي »١78/9‏ وفيه إثبات 
بيع السبي من بني قريظة» ولكن القصة مختلفة. 


كد كتاب السير والجهاد 


دار الحرب من السلاح للبيع”'". 
مسألة : [إذا أسلمت امرأة الحربي في دار الحرب] 


قال أبو جعفر : (ومن أسلمثت امرأتّه في دار الحرب: كانت امرأته 
على حالها حتئ تحيض ثلاث حِيض»ء فإن حاضتها: بانت» ووجبت عليها 
العدة بعد ذلك). 


وذلك لأنياالا تقر تنه أبذا. 

فلو كانا في دار الإسلام ذميين: عرض عليه الإسلام» لامتناع إقرارها 
وهي مسلمة تحت كافر»ء فلما تعذر ذلك» لكونه في دار الحرب» ولم 
يكن بد من التفريق» ولابد أن يكون السبب الموجب للفرقة معنئ حادثاًء 
وليس الكفر حادفاً فتقع به الفرقة» وإسلام المرأة وإن كان عاونا فليس 
لوب 0 ادع ]ان معن جادطط كعاقنه وقوه القرفة )«تجعاوه 

يض كاذك حيضنء: اعشارا .بالمظلقة طلوف رخف :لما لقني به حكم 
الفوقة» كان تمر جيه لها معي نالا حي 0 

فإن قال: هلا اعتبرتها بمدة الإيلاء أربعة أشهر. 

قيل له: هي بما يتعلق من المدة بالطلاق الرجعي أشبه؛ لأن هذه 
المدة لم يوجبها الزوج» كما لم يوجب مدة الطلاق الرجعي» وهي العدة» 
وأما مدة الإيلاء فمتعلقة بإيجابه» ألا ترئ أنه لو سمّىْ مدة أقل منهاء كان 
كما سمى» ولم يكن لها حكم في إيقاع البينونة. 


.١56٠/5 السير الكبير وشرحه‎ )١( 
(؟) شرح السير 91/5؟7١. 187/0ء شرح معاني الآثار 2799/7 الاختيار‎ 


لتعليل المختار »1١7/7‏ الهداية مع فتح القدير 7588/7. 


كتاب السير والجهاد ١‏ 


وأيضاً فمدة الإيلاء مذكورة فى اللفظ» ومدة العدة من الطلاق غير 
مذكورة» وكذلك المدة فى العا فكانت هذه المدة بمدة العدة في 
الطلاق الرجعي أشبه. ْ 

* فإذا وقعت الفرقة بمضي ثلاث حِيّض: كان عليها العدة من وقت 
وقوع الفرقة ثلاث حِيّض أخر. 

مسألة : [مت تبين المسلمة المهاجرة من دار الحرب] 

قال : (ومّن خرج إلينا من نساء أهل الحرب مسلمة أو ذمية» فصارت 
في دار الإسلام: بانت من زوجهاء ولا عدة عليها إذا لم تكن حاملا. 

واختّلف عنه فيها إذا كانت حاملاً: فروئ محمد عن أبي يوسف عن 
أبي حنيفة : أن عليها العدة» وهي وَضْع حملهاء وأنها لا تتزوج قبل ذلك. 

وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه لا عدة 
عليها أيضاء وأنه لابأس بأن تتزوج» ولا يدخل بها زوجها حتئ تضع 
حملها. 

وقال أبو يوسف ومحمد في رأيهما: إن عليها العدة حاملاً كانت أو 
عيز حاف[ ): 

قال أحمد : قوله: إن عليها العدة إذا كانت حاملاً في قول أبي حنيفة: 
ليس تقو خبارةصبديخة + لآن.من 'أغل أب تحيفة: أنه لا عدة عليها املا 
كانت أو غير حامل. 

والذي ذكر أنه ليس لها أن تتزوج مادامت حاملاً: فهو صحيح في 
رواية الأصول.ء ومع ذلك فإن هذا الحمل ليس بعدة عنده» وقد بينه 


محمد بن الحسن في السير الكبير» فقال: 


١‏ كتاب السير والجهاد 


أن يتروج أختها قبل | أن تضع . يعني إذا أسلم و بعل ل وخرج 
إليناء ولكن كره اله أن يقرتها حتو تضع الأولرا لي" 


ل سر ص الإسم م مه زرو 


والأصل في ذلك: قول الله تعال: 8 يكنا لد امَو ذا بسكم 


4< ماويرو 


لْمْؤْمَتُ مهدجرات فَأمْسَُوهنّ لَه أعَلمُ بإيمنهن ون موه ومنت كلا َبحمُوشن إل 


نس الخمة د 


له ال له 


ار طن 274 
ثم قال: ولا جاح عَلكَحُْ أن تكحوهن إدآءاليسسوهن بورض ولا شت سكأ بصم 
ألْكوَافرِ 4. 
فانتتظمت هذه الآية الدلالة على وقوع الفرقة بين المهاجرة وبين 
زوجها من أربعة أوجه» وهل أن لأهلة علبيا بق وسهي: 
* فأما دلالتها علئ وقوع الفرقة: 


[الأوك]: فمن جهة قوله تعاليل: طلا ميسُومنَ إِلَ الْكتَرِ»» ولو كان 


ا 


النكاح افا ردت إليه ؛ أن الزوج ول بإمساك امرأته حيث 0 


)١(‏ شرح السير الكبير »١875/5‏ شرح معاني الآثار 4707/7 المبسوط 
06 الاختيار لتعليل المختار 2١١5/7”‏ الهداية وفتح القدير 795/7. 


(9؟) الممتحنة: ٠١‏ 


(؟) فقوله تعالىئ: #قلا رموش إل الْكْثَار 4 : : قد ُسخ أن يرد أحد من أهل الإسلام 
إلى الكفار. شرح معاني الآثار 2777/7 جامع البيان 55/74. 


كتاب السير والجهاد يلها 


والثاني : لالَاهنَ ِل لَمْولَاهْمْ يلون 4. 


والئالث: قوله: #ولا ناح يحم أن تْكحُوهَنَ 4 ولو كان نكاح الأولئ 
باقياً. ما جاز لنا نكاحها”". 


والرابع : قوله: # ولا تَتَسَكوأ بع بعصم الْكَوَافرٍ 64 فأوجب قطع العصمة 
بينها وبين زوجها بخروجها إليناء والعصمة: المنع» فدلت على أنها ليقن 
عليها أن تمتنع من الأزواج لأجل الزوج الذي كان لها في دار الحرب'". 


فإن قيل: #الكوافر*: اسم لل: للساء:ذوك” الراجال + فكانه آم الراك 
الذين أسلموا وهاجروا أن لا يتمسكوا بعصمة الزوجة الكافرة. 

قيل له: ليس الاسم مخصوصاً بالنساء دون الرجال”"» لما نبينه إن 
شاء الله. 

وعلئا أنه لو كان كذلك» لكانت دلالتها قائمة على ما ذكرناء وذلك 
لأنه لما أَمّر الرجال أن لا يمسكوا بعصم الزوجات الكافرات في دار 
الحرب» وكان المعنئ فيه اختلاف الدارين بهما بعد الإسلام» وذلك 
موجود في المهاجرة إذا خلّفت زوجها كافراً في دار الحرب» فوجب أن 
تنقطع العصمة فيما بينهما. 


)١(‏ شرح معاني الآثار 558/7» المبسوط .5١/5‏ ا0. 

() المبسوط 51/0» السير الكبير .١7580١7/5‏ 

(6) إعراب القرآن للنحاس 5١5/5‏ وفيه: كون الاسم خاصاً بالنساءء فتح 
الباري »5١5/4‏ جامع البيان 57/748 » لكن سيأتي بيان المؤلف لما يقول. 
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وعلئ أن ظاهر الخطاب يقتضي أن يكون المراد الأزواج الحربيين؛ 
لأن أول الخطاب ورد في شأن الزوجة إذا هاجرت إلينا مسلمة» فالظاهر 


أن قوله : #ولاتت سكأ بع بِعِصَم الْكَوَافرِ #: راجع إلى ما تقدم ذكره في الخطاب. 


وأما قوله: #الْكَواف»: جمع يختص بالنساء دون الرجال» فإنه غلط 
من قائله؛ لأن الفواعل اسم يشترك فيه الرجال والنساء في كثير من 
الأشياء» يقولون: «فوارس»: للرجال كما قال عنترة: 
إذ لا أبادر في المضيق فوارسي 2 ولا أوكل بالرعيل الأول( 
وقال الفرزدق”": 
وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضع الرقاب نواكس الأبصار 
فقال: «نواكس»» وأراد به الرجال» وتلك صفة يشترك فيها الرجال 
والتساء 
وإذا كان كذلك. جاز أن يقال: إن «الكوافر» اسم للفريقين من 
* وأما ما روي عن ابن عباس «أن النبي صل الله عليه وسلم رد 
زينب على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول» وقد كانت زينب 
هاجرت » ثم جاء أبو العاص بعد ذلك بزمان فأسلم)'": 


.١54 شرح ديوان عنترة بن شداد‎ )١( 
.917// (؟) همام بن غالب بن صعصعة التميمي. الأعلام‎ 
شرح معاني الآثار 707/7. سنن ابن ماجه (7019) 0901/7 الفتح‎ )( 


فإن قفوو فعنث رون عن أيةغن جيه (أن لض صلا الله عليه 
وسلم ردّها عليه بتكاح عن وكاة عذااعندةا ارك ؟ لأنه أحين عن 
عقد حادث عَرَقَهء واب عباس إنما أخبر عن العقد الأول» ولم يعلم 
حدوث عقدٍ ثان» فكان جائزاً له الإخبار بأنه ردّها بالتكاح الأول» إذ لم 


يعلم حدوث عقد. 


وأيضاً: من أخبر أنه ردّها بتكاح ثان» عَلِم نزول" قو له تعالىل: لاهن 


رد رورس ل 


ِل ل وكا هُم يلون ين : قبل إسلام زوجها””. ومن قال ردّها بالتكاح 
الأول» لم يعلم فساد التكاح بالآية» ونيا عليه » فأخبر عن الحال 
الأولى. 

ومن جهة النظر: اتفاق الجميع علئ وقوع الفرقة بينها وبين زوجها إذا 
سبيت كافرة» والمعتيا فيه حصول اخثلاف الدارين» إذ لا يخلو.من أن 


الرباني 27١١/1١‏ وفي القول المسدد أورد تحسين أهل الحديث لهء قال ابن كثير: 
هو حديث جيد قوي» ودفع ابن حجر ما أعله البعض بعنعنة أبي إسحاق بتصريحه 
بالتحديث في الطريق الثاني» وذكر قول الخطابي بأنه من حديث عمرو الآتي. 

)١(‏ شرح معاني الآثار 707/7. سئن ابن ماجهء )5١70(‏ 2711/5 الفتح 
الرباني» رقم .5١١/١56)0١55(‏ 

)١(‏ شرح معاني الآثار “181//7. قال ابن الهمام: وهناك من جمع بين الحديثين» 
بأنه ردها علئ النكاح الأول» أي لم يحدث زيادة في الصداق والحباء؛ وهو تأويل 
حسن. فتح القدير 2757/7 وفي القول اليدة 1/3 يلد ديك عمرد 
معارضاً لو صح» لكنه ضعيف» لا ليقن لعا قله وينظر شرح السنة 450/9. 

(') قال ابن كثير في التفسير 77//5. هذه الآية هي التي حرمت المسلمات 
على المشركين» وقد كان جائزاً في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة. 


يكون المعنئ فيه ما ذكرناء أو حدوث الملك عليهاء وحدوث الملك لا 
الو 

فصل : [عدم وجوب العدة علئ المهاجرة] 

وأما دلالة الآية علئ نفى وجوب العدة علئ المهاجرة من الوجهين 
اللذين ذكرنا: 

فأحدهما: قوله تعالىل: ولا جْتَحَ عَلَيَمْ أن تومن إذآ عَالْمُوضن 
و74" فأباح نكاحها من غير شرط العدة. 

والثاني: قوله #وَلَا تَمسِكوأ بعصم الْكَوَافرٍ 4”". والعصمة المنع» قال 
اللا «لا عَاصَِلْيوْم مِنْ أَمَرِ أله يعني لا مانع» وقد دللنا أن 
الكوافر اسم يتناول الرجال» فأوجب علينا بظاهر الآية أن لا يمتنع من 
نكاحها لأجل زوجها الذي كان لها في دار الحرب”". 

ومن جهة النظر: اتفاق جميع أصحابنا أن المسة لا عدة عليهاء 


.01/٠١١ ,57/0 فتح القدير 591/7» المبسوط‎ »2١70١/5 السير الكبير‎ )١( 
.٠١ الممتحنة:‎ )9( 

.٠١ الممتحنة:‎ )( 

(:) هود: "5. 

(5) المبسوط 01//50. شرح فتح القدير 7947/1. 
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المسبية ليس بعدة؛ لأن العدة يتعلق حكمها بالفراش» والاستبراء لا يتعلق 
حكمه بالفراش؛ لأنها لو سبيت وهي غير ذات زوج في دار الحرب» 
لوجب الاستبراء» والاستبراء يجب علئ المشتري في الجارية المشتراة وإن 
اشتريت من امرأة. 

ولو أن رجلا باع جارية: لم يجب عليها عدة بالبيع؛ فثبت أن 
الاستبراء ليس لعو : 

* وأما قول أبي حنيفة في رواية الأصول: أن المهاجرة لا تتزوج إذا 
كانت حاملاً: فهو أصحٌ قوليه» وذلك لأن هناك نسبا ثابتاً من الغير» وذلك 
من أحكام النكاح» فلا'" يصح عقد غيره عليهاء إذ لا جائز أن يجتمع بين 
حكم من أحكام النكاح لزوجين» وليس في منع نكاحها في هذه الحال ما 
يوجب أن تكون مقيدة؛ لأن أم الولد إذا كانت حاملا من مولاهاء فليست 
5 ومع ذلك لا يجوز تزويجهاء وإنما منع تزويجها لأن في بطنها 
ولدأ ثابت النسب من غيره» فمَنَعَ ذلك عقده» كذلك ما وصفنا. 

* وقال أبو يوسف ومحمد: عليها العدة؛ لأن الفرقة وقعت بعد 
حصولها في دار الإسلام» فلما وقعت الفرقة في دار الإسلام وهي 
مسلمة» لزمتها العدة» ولم تسقط لأجل كون زوجها في دار الحرب» كما 
أن رجلاً لو ارتد عن الإسلام بانت منه امرأته» وكانت عليها العدة» ثم لو 
لحق الزوج بدار الحرب, لم تسقط عنها العدة. 


)غ2 المبسوط ع الهداية مع فتح القدير +/او ,3 شرح السييق الكبير 
. 


)١(‏ في خ (ر.ح): (فإن قال)» بدل (فلا). 
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قال أحمد : وهذا الاعتلال ينتقض عليهما في المسبية؛ لأن الفرقة 
وقعت بينها وبين زوجها بعد إخراجها إلىئ دار الإسلام”", ولم يوجب 
ذلك عليها العدة. 

مسألة : [الأطفال المسبيون تَبّعٌ لوالديهما فيما يدينان به] 

قال أبو جعفر : (ومّن سبى من دار الحرب من الأطفال ومعه أبواه. 
أو أحدهما: لم يِل عليه إذا :مات ؛ وكان علئ حكم الكفر حتئ يقن 
بالإسلام وهو يعقل» وإن لم يُسسْبّ معه واحد من أبويه: كان مسلماء 
وصلي عليه إذا مات). 


قال أبو بكر : الأصل في ذلك: قول النبي صلئ الله عليه وسلم: «كل 
مولود يولد عل الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه»”". 

فإذا ثبت له حكم الأبوين في الكفرء لم يَزّل عنه ببقاء أحدهما في دار 
الحرب» ولا يوجب حصوله في دار الإسلام زوال حكمهما عنه؛ كما 
انما يه وي لم يكن للدار تأثير في زوال حكمهما عنه. 
فكذلك إذا سبي أحدهماء لأن حكم أحدهما في هذا الباب آكد من حكم 
الدار. 

والدليل عليه: أن الذمية إذا زنت» فجاءت بولد: أن ولدها ذمي» لأجل 
كفرهاء لأنه لا أب له» فثبت أن حكم أحد أبويه آكد من حكم الدار. 


)١(‏ عند هذه الكلمة تنتهي» لوحة ٠‏ من (ر)» ثم بعد ذلك سقط بقدر لوحتين 
ونصف تقريباء وكذا في (ح) السقط نفسه» ومسائل هذا النقص من المختصر بقدر 
صفحة» وهي في ص 7584- 275540 وفي هذا الشرح من هنا إلئ ص .١59‏ 

(0) تقدمء وهو في صحيح البخاري 0١‏ *» وغيره. 


نان الين :و الدياة ١7/١‏ 
فإن قيل: هلا كان حصوله في يد المسلمين موجباً لقطع حكم أبويه 


قيل له: لا تأثير لليد في حكم الدّين؛ ا كي و لسر ييا 
رضيعاً من المسلمين» وأدخلوه دارهم: لم يعر في حكنهم يحوت يدهم 
علهو'نيت يذلك أن الين لذننا: ثير لها في زوال حكم الدين. 

* وأما إذا سبي الصبي وحده دون أبويه : فهو مسلمء لانقطاع حكم 
بور يها اه وهذا مما لا نعلم فيه خلافا بر بين الفقهاء. وفيه دلالة على 
اعتبار اختلاف الدارين في الأصول”". 

مسألة : [إسلام الحربي وحكم ماله وأهله بعد ظهور المسلمين عليهم] 

قال : (ومّن أسلم من أهل الحرب في دار الحرب» ثم ظهر المسلمون 
علئ الدار التي هو منها: ثُرك له ما كان في يده من ماله ورقيقه وأولاده 
الصغار مسلمون لا يُسْبَوْنَء وأولاده الكبار عل حكم أنفسهم» يسبون» 
ويكونون فيكأًء وأرَضُوه كلها فيء» وامرأثّه وما في بطنها فيء). 

قال ابو كر لما :ظهريا غلم الذاق وؤضارت دار إسلام ‏ أحرر هن 
ماله ما كان في يدهء كما لو كان أدخله دار الإسلام» وكذلك ما كان له 
هناك في يد ذمي أو مسلم؛ لأن أيدي هؤلاء بعد الظهور أيدٍ صحيحة» 
ويد المودع كيد المودع» فكأنه في يده. 

* وأولاده الصغار أحرار؛ لأنهم مسلمون بإسلامه. وكونه في دار 
الحرب لا يمنعهم حكم الإسلام؛ لأن النبي صا الله عليه وسلم إنما نقل 
المولود عن حكم الإسلام إلئْ حكم الكفر بكفر الأبوين» بقوله: «كل 


)١(‏ شرح السير الكبير 77728/6» المبسوط 257/١١‏ تبيين الحقائق 57/١‏ ؟. 
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مولود يولد علئ الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه)"''» ولم يفرّق بين دار 
الحرب ودار الإسلام. 

* وأما أولاده الكبار: فلهم حكم أنفسهم؛ لأنهم إذا صار لهم اعتقاد: 
لم يتبعوا آباءهم في حكم الدين. 

* وأما أراضيه: فكلها فيء من وجهين: 

أحدهما: أنها لا تثبت فيها يد عل الحقيقة» لأنها لا تُحول ولا تنقل» 
وإنما تثبت فيها اليد من طريق الحكمء وقد ظهر المسلمون عليهاء 
فصارت فيئاً» كسائر أمواله التي ليست في يله. 

والوجه الكخره أن إسلامه بدءا لم يحرج فلك البقعة .من أن تكرت من 
دار الحرب وإن كانت في يدهء فلما كانت باقية علئْ حكم دار الحرب» 
وجب أن يقع الظهور عليهاء كوقوعه على سائر أراضي الحرب» فتصير 
فيئاً؛ لأن حكم دار الحرب إذا ظهر عليها: أن تكون فيئاً ما لم يُقَنَ أهلّها 
عليها. 

ولو رددنا هذه الأرض إلى مالكها المسلمء لصارت هي وحدها في 
حكم أرض دار الإسلام» دون سائر أراضي أهل الحرب». وذلك محال» 
فامتنع لذلك أن يكون بعضها مغنوماًء وبعضها غير مغنوم» كما امتنع أن 
يكون بعضها دار الإسلام» وبعضها دار حرب مع ظهور الإمام وغلبته 
عليها. 

* وامرأتّه وما في بطنها فيء» من قبل أنها حربية يصح استرقاقهاء 
وإذا حصلت رقيقة» تبعها ولدها في الرق؛ لأن الولد يتبع الأم في الرق 


)١(‏ سبق. 


كان السين والتجياة 0 


والحرية» دون الآأب. 

فإن قيل: الولد الذي في بطنها مسلمء فلا يجوز ورود الرق عليه. 

قيل له: لا يمتنع ذلك بالأم؛ لأنه في حكمهاء تَبَعُ لهاء كما أن ولد 
الحرٌ حكمه أن يكون حراًء ثم ينتقل بالأم إذا كانت أمة. 

6 ارووونا" اممدابة ١‏ التلده فى" الى موقتف د" الحقاة 
اعون لض لذن او لوي ل كردا 

قا ابو بكر افيه او وسار انك الما ورذافي المغازي: «أن 
ناساً من بني قريظة أسلموا قبل أن تُفتح بليلة» فأحرزوا أموالهم» وكان 
غل أبرائي القوو وال فيو" . 

[ أسلم في دار الإسلام وله أموال وأولاد بدار الحرب] 

قال أبو جعفر : (وإن كان هذا الحربي خرج إلى دار الإسلام؛ فأسلم 
هاهناء ثم ظهِر على الدارء كانت جميع أمواله التي ل نهار اهلها زلا 
الصغار والكبار فيئاً أجمعين). 

وذلك لأن ماله باق علئ حكم أموال أهل الحرب» لم يحرزه 
بإسلامه؛ لأن اختلاف الدارين يمنع ثبوت يده علئ ماله الذي له في دار 
الحرب» فبقي على حكم الحرب. 

وليس هذا بمنزلة مّن أسلم في دار الحرب» ثم ظهرنا على الدارء 
فيكون ما في يده وما أودعه ذمياً أو مسلماً له؛ لأن هذا مال قد أحرزه 


)١(‏ وهو استحسان؛ لأنه ملك محترم كالمنقول» المبسوط 251/٠١‏ شرح. 
السير الكبير »١١70/5‏ مجمع الأنهر شرح ملتقئ الأبحر .145/١‏ 


بكونه في يده» وهو مسلم بعد ظهورناء فكان بمنزلته لو دخل دار الإسلام 
ل والمال فى يده فيكون له وما أودعه فا ملكا : فكأنه فى 
يذه. 

وأما إذا أسلم هاهناء فالمال الذي له في دار الحرب لم تحصل عليه 
يل بعد الإسلام» فيكون محرزاً بهاء فكان جميعه فيئاً وإن كان في يد ذمي 
أو مسلم؛ لأنه يحتاج أن تثبت له عليه يذ تُحرز المال» حتئ تثبت بعد 
ذلك يد المودع من جهته. 

والدليل علي أن إسذيه لمعل ماله عرزا دوق انتم ووعله 
بعد الظهور على الدار: أن مستهلكه لا ضمان عليه فيه» فصار في الحكم 
باقيا علئ حكم أموال أهل الحرب. 

فإن قيل: قد صار ماله محظوراً بالإسلام» فينبغي أن يفارق حكم 
أموال أهل الحرب التي هي مباحة. 

قيل له: كونه محظوراً في الدين» لم يُخرجه من أن يكون في حكم 
المباح في باب سقوط الضمان عن مستهلكه قبل إحرازه بدار الإسلام”". 

2 وأولاده الصغار فىء شيا من قبل أن اختلااف الدارين يمنع 
لحاقهم بحكم آبائهم في الإسلام» ألا ترئ أن الصبي المسبي من دار 
الحرب إذا لم يسْبّ معه أبواه: كان مسلماء ولم يبق عليه حكم الأبوين» 
لأجل اختلاف الدارين» فكذلك ولد الحربي إذا أسلم أبوه عندناء والولد 
5 زفة 
في دار الحرب 4 


.55/١١ المبسوط‎ »١١7”/5 شرح السير الكبير‎ )١( 
.55/١٠١ أي أنه لا يحكم بإسلامهء لتباين الدارين حقيقة وحكماً. المبسوط‎ )١( 
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تبآلة؟! [آشِلم بدار الحرب» ثم دخل دار الإسلام» ثم ظُهِر علئ دار 
الحرب] 

قال أبو جعفر: (وإن كان أسلم في دار الحرب» ثم دخل دار 
الإسلام» ثم ظهرنا علئ الدارء وهو في دار الإسلام : كان ماله وأهلّه فيئاً 
أجمعين؛ إلا أولاده الصغار: فإنهم أحرارٌ مسلمون» لا سبيل عليهم). 

كالا انق :ونا أووعه ستليا أو ذفيا :قهز له أيضا: 

وإننا كان سافن ماله نع اتنا ك4 قرا يونا عل :الدان: وزماله 
ليس في يد أحدء فلم يصر محرزاً بالدار» فكان باقياً علئ حكم أموال أهل 
الحرب» واليد الأولئ التى كانت له بدءا قد زالت بخروجه إلى دار 
الإسلام. 1 

وأما ما أردعه سلما آو ذننا: فإنه بمتولة مناافن :يده لأن ين هو لايد 
وشية : تمان د ١‏ بالتتصفة ما تصاره الدان دار الإسلام. 

وما كان فى يد الحربى فهو فىء أيضاً؛ لأن الحربي لا يد له صحيحة» 
ولأنها زالت 5 الطوور: لأنه صار فيئاً 586 فصارت الدار دار 
الإسلام» ولايد لأحد في هذا المال» فصار فيا 

* وأما أولاده الصغار: فأحرار مسلمون؛ لأنهم صاروا مسلمين 
بإسلام أبيهم هناك» ثم خروج أبيهم إلىئ دار الإسلام لا ينقلهم إلى حكم 
الكفرء فبقوا علىئْ حكم الإسلام إلئ أن ظهرنا علئ الدارء فلا يجوز 
استرقاقهم بعد الإسلام. 

وليس هؤلاء بمنزلة ما في بطن امرأته من ولدء فيكون فيئاًء وإن كان 
يلما ؛ لأن الإسلام يمنع سبي من هو مسلمء ولا يمتع جريان. الرق: في 
الولد من قِبّل الأمء ألا ترئ أن الحر إذا تزوج أمة كان ولده رقيقاً برق الأم. 


١/5‏ كتاب السير والجهاد 


مسألة : [دخول الخربي دار االإسلام امار وحكم أمواله ونحوها] 

قال أبو جعفر : (ولو أن حربياً دخل إلبنا "ناما فأودع رجلا مالآ 
واكرفن آخرة 306 0 أو ظهِر على الذاية وقدلة قات وديعية فيء 
للمسلمين» وبطل ومع الف 1 

قال أبو بكر : إذا ظهِر على الدارء فقتِل» أو أُمير: فقد صار فيئاًء 
وزال ملكه عن ماله» وصار ماله الذي له في دار الإسلام أيضا فيئاء كسائر 
أمواله “الى قن دان التعرب إذا«ظهر نا على اللذاو» وذا بار .فعا ١‏ أخات 
يت في بيت المال”". 

وأما القرض» فإنما بطل عن الذي هو عليه ولم يصر فيئاً لجماعة 
السام مق يل أن كم العنيية آنه تملك بالقلية والخيارةه وقد :وال 
ملك الحربي عنه بالأسرء فبقي لا مطالب لهء وإذا حصل الدّين بلا 
منظالب > سقط: 

[مسألة :] 

قال : (وإن قيِل ولم يُظهّر علئ الدار: كان القرض والوديعة لورثته). 

وذلك لأن قتله لم يو جب”*' أن يكون فيئاً إذا لم يُظهّر علئ الدار» 3 


يؤسر » فصار قَثْله فى هذا الوجه بمنزلة موته سواء» فأوجب انتقال ملكه 


.75١0ص أي بعد لحاقه بدار الحرب» ينظر مختصر الطحاوي‎ )١( 

(؟) الهداية ه/7/7ا7. 

(5) شرح فتح القدير 0777/0 كذا في ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف: أن 
الوديعة يختص بها المودع كالقرض» يعني: سبقت يد المودع عليه. 

() إلئ هنا نهاية السقطء من (ر.ح).» المشار إليه ص .١57‏ 


كتاب السير والجهاد ١/1‏ 


إل ورثته» فقاموا فيه مقامه؛ لأن لحاقه بدار الحرب لم يَزِل حكم الأمان 
عن ماله. 

ألا ترئ أنه لو عاد: أَخَذه؛ لأن الأمان ينتظم ماله ودمهء ألا ترئ أنه 
لا يجوز لنا أخْذ ماله في حال كونه في دارناء فلا يرتفع حكم ذلك الأمان 
من ماله ما لم يُخرجه من دار الإسلام» ويردّه إلى دار الحرب» أو''' يصر 
هو فيئاًء كما لا يرتفع حكم الأمان عن نفسه إلا برجوعه إلى دار 
التحراين . 

مسألة : [مداينة المسلم للحربي في دار الحرب وخروجهما إليناء 
والحربي مستأمّن] 

قال أبو جعفر : (وإذا دخل المسلم دار الحربء فادان حربياً دَيْناء أو 
أدانه الحربي» ثم خرجا إليناء والحربي مستأمّن: لم يُقض لأحدهما على 
صاحبه بشيء). 

وذلك لأن المداينة كانت حيث لا تجري فيه أحكامناء ولم يدخل 
الحربي مستأمّنا إلينا لنؤاخذه بما كان منه في دار الحرب» فلذلك لم نؤاخذ 
أحدهما بما كان منهما من المداينة في دار الحرب. 

وكذلك هذا في الحربّيّن إذا تداينا في دار الحرب» ثم خرجا إلينا 
مستأمّنين؛ للعلة التي وصفنا 


# فاق ولو خرجا سل قفي الكحدهنيا عا الكعو): 


)١(‏ في خ (ح)» لوحة 51١اب:‏ (ويصيرا. 
(0) شرح السير الكبير 1875/6» الهداية مع فتح القدير 717/65. 
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لأن الدَيّْن كان ثابتاً في ذمة المدين» وإنما مّنَمَ القضاء عليه به» بقاؤه 
علىئْ حكم الحربء فإذا أسلما: فقد التزما حكم الإسلام» وخرجا عن 
أحكام أهل الحرب» فصارا كمسلميّن تدايناء فيقضئ لأحدهما على 

يق 

صاحيه . 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (وإن غصب أحدهما صاحبه شيئاً في دار الحرب» ثم 
خرجا مسلمين: لم يقض للمغصوب منه علئ الغاصب في ذلك بشيء). 

وذللك: لذن كان الخورف: تنلك افنياةبالعلية قلا" العذه علا وصه 
الغلة > ملكة والإسلام لا يزيل ملكهء ودخوله إليهم بأمان: لا يمنع صحة 

والأصل فيه: قصة المغيرة بن شعبة؛ حين صحب قوماً فى الجاهلية 
فقتلهم. وأخذ أموالهم. وهاجر إلئْ المدينة» فقال النبى عليه الصلاة 
والسلام: «أما الإسلام فقد قَبلناه» وأما المال فهو مال غَدْره لا حاجة لنا 


فبه00". 


ع ع > وبي 03 
فأخبر أنه مال غدر. ولم يرده مع ذلك علئ ورثة المقتولين. 
ولأن كونه محظوراً بالأمان» لا يمنع صحة الملك لمن أخذه على 


قرف 


وجه الغلبة؛ لأن أموالنا محظورة عليهم. ويملكونها بالغلبة» ويفتئ 
)١(‏ الهداية مع فتح القدير 5717/0», البحر الرائق .٠١١/8‏ 
)١(‏ سبق. 


() كلمة: (يفتئ) : ليست في الأصول» ويقتضيها النص» وقد جيء بها في كتب 
المذهب في هذا الموضع. 


المسلم فيما بينه وبين الله تعالئ أن يرد عليهم ما غصبه منهم؛ آذ الي 
عليه الصلاة والسلام لم يأخذه من المغيرة» لأنه مال غدرء فكذلك الآخذ 
لا ينبغي له أن ينتفع به» ولكن يرده علئ صاحبه”'". 

ووجة آخر: وهو أنه لما حصل له ذلك من وجه محظورء لم يسعه 
الانتفاع بهء» كما منع النبي صلى الله عليه وسلم الانتفاع بالشاة المشوية 
التي قدّمت إليهء وأخبروه أنهم غصبوهاء فقال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «أطعموها الأسرئ»”'"» فمنعهم الانتفاع بهاء إذ حصلت لهم من 
وجه محظور. 

مسألة : [من أسلم من عبيد المشركين قبل الظهور على دارهم] 

قال أبو جعفر : (ومّن أسلم من عبيد أهل الحرب في دار الحرب» ثم 
ظهرنا على الدار» أو خرج إلينا: فهو حر). 

وذلك لما رُوي أن أبا بكرة ‏ وكان من عبيد أهل الطائف - خرج في 
جماعة من عبيدهم إلئ النبي عليه الصلاة والسلام مسلمين» فقال النبي 
صلئ الله عليه وسلم: «هؤلاء عتقاء الله)”". 


(0) شرح السير الكبير 2١17/57/5‏ الهداية مع فتح القدير د/ماى,. البحر الرائق 
ه“/٠٠٠‏ الفتاوئ الهندية 7777/57. 

زم سكن الدارقطنى 2,2 سكن أبى داود 2,258 الآثار لمحمد بن 
الحسن [فر633 ص55١»‏ نصب الراية 22 الهداية علئ البداية للغماري 

(*) سنن أبي داود 59/7», المستدرك للحاكم (551/5) 2175/17 قال الحاكم: 
أبي داودء والترمذي: قال أبو عيسئ : حديث حسن صحيح غريب. 


0 كاي البو والدياد 


وأيضاً: فلما خرج إلى دار الإسلام زال ملك مولاه عنه؛ لأنه لا 
يجوز أن يثبت لهم يد فيما حصل في دارنا عل جهة المباينة والغلبة؛ لأنه 
لو جاز ذلك» لما صح أن ثُملك عليهم أموالهم. لبقاء أيديهم عليها بعد 
إحرازها في دار الإسلام. 

فلما بطل ذلك: صِحٌ وثبت أن حصول العبد المسلم في دارنا يزيل 
ملكهم عنهء كما زالت أيديهم عنه؛ لأن أملاكهم إنما هي ثابتة من طريق 
اليدء ففي زوال أيديهم بالغلبة والمراغمة: زوال ملكهمء وإذا زال ملكه 
عن العبد: عَتّق ؛ لأنه لا يجوز لنا أن نسترقّه وهو مسلمء وكذلك إذا ظهرنا 
على الدارء زال ملك المولئ عن عبده؛ فلم يجز استرقاقه وهو مسلم'"". 

مسألة : [إذا اشترئ المستأمَ عبداً مسلماً] 

قال أبو جعفر : (وإذا دخل الحربى إلينا بأمان» فاشترئ عبد مسلماً: 
عاق شزاوت ويسام علب كن مط فزن تله بد جيل اله داز 
الحرب: فإنه يَعتق عليه في قول أبي حنيفة» ولا يعتق في قول أبي يوسف 
ومحمد). 

قال أحمد : يجبّر علئ بيعه ما دام في دار الإسلام» كما يُجْبر الذمي 
عليه؛ لما فيه من استذلال المسلم بالاستخدام علئ وجه الرق» ولا 
خلاف في ذلك نعلمه. 

وأما وجه قول أبي حنيفة في إيجاب عتقه بدخوله معه دار الحرب: 
فهو أن ملك الحربي المستأمّن ملك صحيح في دار الإسلام» ولحاقه بدار 


»7714/6 الهداية مع فتح القدير‎ 25587 .7٠١ 5/6 شرح السير الكبير‎ )١( 
.98/ 6 البحر الرائق‎ 


كتاب السير والجهاد ١4م‏ 


الحرب مع ملكه: يزيل صحة ملكه؛ لأن ملكه هناك ملك مباح» ولا جائز 
أن يكون الملك المباح موجبا بالعقد الذي كان في دار الإسلام» فلما زال 
ملكه بدخوله دار الحرب لا إلى مالك: عتق. 

فإن قيل: ورود الإباحة علئ الملك الصحيح». لا ينفي صحته» ولا 
يزيله» كمن أباح طعامه لغيره» لا يزول عنه ملكه بنفس الإباحة. 

قيل له: لأن لمبيح الطعام حَظْرَه بعد إباحته» ولا يمكن للحربي أن 
يحظر ملكه وهو فى دار الحرب؛ لأن الإباحة ليست من جهته فيكون 
الحظر إليه. 00 

فإن قيل: فهلا بقَيت ملكه عليه بالغلبة» وثبوت يده عليه بعد دخوله 
دار الحرب كسائر أمواله» وكعبيده الذين أدخلهم إلينا من دار الحرب» ثم 
ردهم إليها. 

قيل له: قد بيّنا أن الملك المباح لا يجوز أن يكون مستحقاً بالعقد 
الذي عقده في دار الإسلام؛ لأن العقد في دار الإسلام إنما يوجب ملكا 
صحيحاً غير مباح» وبدخوله دار الحرب يزول ذلك الملك» وزوال الملك 
إِلئْ غير مالك: يوجب العتق» وثبوت يده عليه بالغلبة بعد اللحاق بدار 
الحرب: لا يمنع العتق؛ لأن ثبوت اليد بالغلبة معنئ يجوز أن يلحقه 
الفسخ». والعتق لا يلحقه الفسخ بعد وقوعه. ومتئ اجتمع ما يلحقه 
الفسخ» مع ما لا يلحقه الفسخ: كان الذي يلحقه الفسخ أؤلئ بالبطلان» 
وما لا يلحقه الفسخ أُولئ بالثبوت. 

وقد بِيّنَا هذا المعنئ في مواضع» فلذلك وجب أن يكون العتق 
المستّحق به زوال ملكه لا إلئ مالك: أولئْ من الملك المباح الذي يستحقه 
باليد والغلبة. 


4 كتاب السير والجهاد 


ومن أجل ذلك قال أبو حنيفة في الحربي في دار الحرب إذا أسلم 
عبده» ثم باعه 5 أنه ب يعتق بالتسليم» ولا يعتق بنفس العقد؛ لأن 
الحربي يملك بالغلبة» فإذا زالت يده عن العبدء وقد أسلم: لم يملكه 
المشتري» لأن المسلم لا يملك بالغلبة» وبيعه إياه لا يوجب للمشتري 
ملك صحيحاًء فلذلك اعتبرنا التسليم الذي به حصلت اليد" التي هي 
سبب إيجاب الملك في دار الحرب. 

* وأما سائر أمواله» والعبد الحربى الذي أدخله معه: فإنما جاز ثبوت 
تلكة عليه يعد وال ملعةا الذي كان له في تدان الإسللام مدو شدي هيده 
عليه بالغلبة» وذلك معنىئ يوجب الملك في إحراز أهل الحرب وأموالهم» 
فكيف به في عبيدهم؟ 

ألا ترئ أنا لو غلبناهم: ملكناهم وأموالهم. ولو كان لهم هناك عبد 
مسلم» فغلبنا علئ الدار: صار حراًء ولم يجز لنا أن نسترقه. 

فإن قيل: ولم قلت: إن خروج العبد من ملك مالكه لا إلىئْ مالك 
يوجب العتق» ا 0 
يعتق» وهو العبد يشتريه الإمام لخدمة الكعبة» والميت إذا كان عليه دَيْن 
وله عبد. 

قيل له: لأنه خرج من ملك مالكه في هذه الوجوهء فحصل موقوفاء 
والعبد المسلم إذا أدخله الحربي دار الحرب» زال ملكه عنه» ولم يصر 
موقوفاً؛ لأن الناس فيه علئ قولين: 

فون قائل يقول: هو ملكه على ما كان عليه» وآخر يقول: قد عتق. 


)١(‏ في (ر.ح): «الذي قل تحصل له اليد). 


كتاب السير والجهاد ١/1‏ 


فأما أن يكون موقوفاً: فليس هو قول أحدء وخروج العبد من ملك 
مالكه لا إلئْ مالك» ولا إلئْ حال الوقوف: يوجب عتقه؛ لأن ذلك حقيقة 
نا 

فزن قينة لو آن سلباً دخل دان الحرب يآمان دك :ارد هناكه وله 
عبد مسلم: لم يعتق عليه» مع زوال الحظر عن ملكه بردته»ء وحصول 
الإباحة فيه» فدل ذلك على انتقاض اعتلالك. 

تل :40 القرق مطيقا: ‏ إن تلفت ١‏ المروض ةفيق الورلة وشم 
مسلمون» وثبوت حق المسلم في رقبته» يمنع زوال ملكه لا إلئ مالك» 
كالمسلم إذا دخل دار الحرب مستأمنا بعبد له مسلم: فلا يعتق عليه» 
لثبوت حقه وصحة ملكهء كذلك حق الورثة في ملك المرتد» لما كان 
ثابتاً بعد الردة» مَنَمَ ثبوت ذلك من عتقه بزوال ملك المرتد. 

فإن قيل: لو كان حق الورثة ثابتاً في المال الذي معه في دار الحرب» 
لمكم لك من أن يكوت نيعا إذا عليت عل الدان. 

قيل له: هذا لا يمنع ثبوت حق الورثة فيه بدءا بنفس الردة» إلا أن 
ذلك الحق لا يتأكد إلا بالموت» أو ما يقوم مقامه» ألا ترئ أن من ارتد 
في دار الإسلام: ثبت الحق للورثة في ماله بنفس الردة» ومن أجل ذلك لم 
يجز عند أبي حنيفة تصرفه فيه إذا لم يسلم'". 


ومع ذلك» فلو كان لَحِقَ بما له معه إلىْ دار الحرب» ثم ظهرنا 


2000 السير الكبير 2,22 المبسوط دكات الفتاوئ الهندية ا 
بدائع الصنائع 1120/17» الهداية وفتح القدير 7”77/65» البحر الرائق © /98. 
(؟) بدائع الصنائع 11757/17. 


1/0 كتاف السير والتجهاذ 
عليه: كان فيئاً. 

ووجة الترننن الغرق شنونا .وهو أن ملك السوين :لما زالا بحصيوله 
في دار الحرب من الوجه الذي ذكرناء ثبت للعبد الحق أيضاً في استرقاق 
المو ارا > لأنه لو عله ملك وال تحانة ا أن سك هذا الحو إل لخر وام 
عبد المرتدء فإنه لم يثبت له حق استرقاق المولئ» فلم يحصل له معنى 
يوجب العتق. 

فإن قيل: فيجب على هذا أن يكون عبد الحربي إذا أسلم في دار 
الحرب» أن يَعْتِقَ بنفس الإسلام لوجود العلة. 

قيل له: لا يجب ذلك؛ لأن إسلامه لم يوجب زوال ملك المولىئ» 
ولم يتعلق ثبوت هذا الحق للعبد بزوال الملك». فمن أجله لم يعتق» وأما 
رجوع الحربي إلى دار الحرب» فإنه يوجب زوال الملك الذي كان له في 
دار الإسلام» وأوجب ذلك للعبد حق استرقاقه لو قهره» فلذلك افترقا. 

فإن قيل: فما الفرق بينه وبين العبد المسلم إذا أسره المشركون» 
فملكوه. فلم يكن زوال ملك مولاه الآول موجباً لعتقه» ولم يمنع وقوع 
الملك المباح لأهل الحرب فيه بعد زوال ملك المسلم» كذلك عبد الحربي؟ 

قيل له: لأنه لو امتنع وقوع ملك أهل الحرب عليه» لم يوجب ذلك 
عتقه ؛ لآنه يبقئ علئ ملك مولاه المسلم حينئذء وكان يكون بمنزلة العبد 
الآبق» وعبد الحربي إذا رجع به إل دار الحرب» فزوال ملكه لم يمنع 
حصول عتقه من الوجه الذي وصفنا. 

وأيضاً: لأن حق المولئ المسلمء لم ينقطع بأسر المشركين إياهء ألا 
ترئ أنه إذا غنمه المسلمون: كان له أن يأخذه قبل القسمة بغير شىء»ء 
ومن الفسية لشم كان برس سما الا دمن هد ارس امنا ند 
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عتقه» وأما الحربي فإن ملكه الأول قد زال بدخوله دار الحرب» ولم يبق 
هناك حق في رقبة العبد يمنع عتقه. 

يركخ الأمن المييالة بوي آذ لعزي لنهنا. اجزا بعيدة المسسلم إلى 
دار الحرب» وزال الحظر عن رقبته وماله: جاز للمسلمين أن يتملكوه. 
فكذلك العبد ملك رقبة نفسه بإحرازه لهاء ومصيره في يد نفسه وهو 
مسلم» فملك مِن رقبته ما كان المولئ مالكاً منه» كما ملك المسلمون ما 
غلبوا عليه من ماله بعد لحاقه» وكما لو قهر العبد مولاه: ملكهء وليس 
كذلك عبد الحربي إذا أسلم في دار الحرب» لأن إسلامه هناك لا يوجب 
له إحراز رقبته» ولا يصير به في حكم أهل دارنا. 

الأقرغ ان من ققلهه آلو أخذ ماله قبل مجرقه إلبنا: لم تكرمةة: كما لا 
نضمّن نفس الحربي ومالهء فهو باق مع الإسلام علئ ما كان عليه» وأما 
مَن كان مسلماً في دارناء فقد أحرز رقبته بدارناء وصار في مُتَعَتناء 
كالحربي المسلم بعد خروجه إليناء فلذلك اختلفا. 

* ووجه قول أبي يوسف ومحمد: أن الحربي له ضرب من الملك؛ 
فلا يمتنع بقاء ملكه علئ العبد المسلم إذا أدخله دار الحرب» كما لو أسلم 
عبده هناك: لم يَعيتّق. 

مسألة : [حكم بقاء الحربي بأرض الإسلام بعد انتهاء مدة أمانه] 

قال أبو جعفر : (ومّن دخل إلينا من دار الحرب بأمان» فتجاوز المدة 
التي يقيمها مثله : تقدم إليه الإمام في الخروج أو الإقامة» فإن خرج بعد 
ذلك قبل أن يمضيّ عليه حول: رجع إلى حربيته» وإن أقام حتئ يمضي 
عليه حول: جعله الإمام ذمة» وجعل عليه الخراج» ومنّعه من الرجوع إلى 
دار الحرب إن حاول ذلك). 


قال أحمد : الأصل في ذلك أن الكافر لا يجوز إقراره في دار الإسلام 
وه ير 


أبدا بغير جزية ولا رق» لقول الله تعالئ: # فَدَيِلُوا لزي لا نوم يله 


رس ص 


وَكَاباَلوّ الآ 4”". إلئ قوله: #وَهُم مروت 4. 
وقال: #فَقَئْلُوا لْمْتْرِكِينَ حَيَتُ و ل 5 « موأ 
مَسِلَهُمَ #. 


إلا أنه مع ذلك قد يجوز إقراره بأمان في دار الإسلام وقتاً يسيراً؛ 


21 س رج ور 


لقوله تعالى: #وَإِنَ أحد من الْمشَرك ك2 مارك 1216 عن يسْمَمْ كلم أل 
تُمَّأَيْلَِهُ مَأَمَنَهه ”0 فأباح لنا إقراره في دارنا هذه المدة. 


- م3 سم م سم م 
وقال: 8 إِلَا ار ركيت لم يَقْصوكُم هَيعًا 94 


إل قوله: ليما إليِهمَ عَهَدَمْراا 0 


)١(‏ التوبة: 79» قال تعالئ: # فَئِلُوا لذت لا يُؤْمِئو يله ولا يالوم الآخز ولا 
رون ما حو لَه وَرَسُولهُ ولا يدوت دن ألْحَيّ بن اليرت أوثوأ لصحتب حَقَّ يُعْطوأ 
لون ع ووه مورك 4 

(؟) التوبة: 5» قال تعالئ: 8 وَِدَا أَشَلَمَّ الْأَمَهْرٌُ لَلَرُمُ هََمَئْنُوا الْمترِكينَ حَيْتُ 


- 


020 كر وم لعررا و عرو ع رمءوو سر ا ين 26 رس و 1 2 
وجردموهرم وخذوهرٌ وأخصروهم وَاَفَعدُوأ لَهُمَّ كل مَرْصّد إن تَابوأ وأ موأ أَلصََلرة وا 


لكر صَحَلوأمَسِلَهُم إن هه عَفُور يُحِيمٌ 4. 
فر التوبة: ". 


(5) التوبة: 5. 


واقن كانه رسا المتير كين ووفودهم تَرِدُ على النبي عليه الصلاة 
والسلام المدينة فيتركهم والمقامٌ فيها إلئ وقت رجوعهمء فثبت بذلك 
جواز إقرارهم في دارنا مدة. 

فإذا دخل إلينا حربي بأمان» وأقام في دارنا مدة لم تَجْر العادة بمثله أن 
يقيم فيها: : تقدم إليه الإمام بالرجوع إلئ دارهء أو اختيار الذمة؛ لأنه لا 
يجوز تركه أبداً في دارنا. 

* فإن بقي بعد التقدم إليه سنة: صار ذمياً من قبل أن حكم لزوم 
الجزية متعلق بمرور الخول» فصار مختاراً لهاء كما أن المشتري إذا 
اشترئ علا أنه بالخيار ثلاثآ» يكون بسكوته في الثلاث مختاراً لإتمام 
البيع» وبوطئه للجارية في الثلاث» وكما يصير المتصرف في السلعة بعد 
رؤية العيب» راضياً بالعيب» ونظائر هذا كثيرة في الأصول. 

* وأما إقامته بعد التقدم أقل من سنة: فإنه لا يجعله مختاراً للذمة» 
ولزوم الجزية؛ لأنه لا يتعلق به حكم فيما وصفناء فصار كسكوت 
المشتري على أنه بالخيار ثلاثا بعض الثلاث: فلا يدل على اختياره لإجازة 
البيع''". 

مسألة : [ما يترتب على شراء الحربي لأرض الخراج] 

قال: (ومّن دخل إلينا من الحربيين» فابتاع أرضّ خراج» فإنه إذا 
وضيع عليه الخراج: صار ذميا). 

قال أحمد : وذلك لأن الخراج لا يلزم أهل الحربء» كما لا تلزمهم 


»٠١١/1/ بدائع الصنائع‎ 2751/١/6 شرح السير الكبير 1851//8ء الهداية‎ )١( 
.٠١١ ١/260 البحر الرائق‎ 


١8‏ كتاب السير والجهاد 


جزية الرؤوسء» فلما لزمه الخراج: صار من أهل الذمة» إذ كان لزوم ذلك 
في الأصل من أحكام الذمة. 

وأيضاً: فقد جرئ عليه حكم أهل الدار بوضع الخراج عليه» فصار 
من أهلها؛ لأن حكم الدار لا يتعلق إلا بأهلهاء وإذا كان من أهلها صار 
ذميا. 

وأيضاً: فلا يجوز تسليم منافع هذه الأرضين إلئْ أهل الحرب» إذ لا 
حق لهم في دارناء بدلالة أنهم لا يُعطون من الغنيمة شيئاً؛ لأنهم لو 
أخذوهاء: لكان فبه إبطال القنيمة وإخراء لها من أن تكون: غنيمة: 
لعودها إلىْ ما كان عليه حاله قبل أن يغنمه. 

وإذا ثبت أنهم لا يجوز لهم ثبوت الحق في دارناء ثم سلمنا إليه منافع 
الأرض» وجب أن يكون في ذلك إلحاقه بحكم أهل الدار» وإذا صار من 
أهل الدار وهو كافر» لزمته الجزية» وصار ذميا. 

ويجوز أن يُرّدَ حكم الخراج إلئ حكم الجزية في إلزامه إياه به حكم 
الذمة» لأن الخراج والجزية جميعاً مأخوذان من أهل الذمة بحصول 
حمايتنا لهم؛ فلما كان وضع الجزية عليه مُكسبة حكم الذمة» كان كذلك 
حكم الخراج. 

وأيضاً: فليس في الأصول ثبوت الخراج علئ أرض كافرء مع خلو 
رقبته من الجزية» فلما امتنع وجود ذلك في الأصول» لم يصح إثباته؛ 
ووجب إلزام رقبته الجزية» كما ألزم أرضه الخراج”". 


)١(‏ شرح السير الكبير .١878/5‏ بدائع الصنائع 2٠١١/7‏ البحر الرائق 
٠١/6‏ . 


كاب لسرن والجياد يل 


مسألة : [ما يترتب علئ زواج المستأمن بذمية أو العكس] 
فتزوجت ذمياً: صارت ذمية). 

وذلك لأن الزوج لا يلزمه المقام في دارهاء فلم يتعلق بتزويجه حكم 
الذمةء وأما المرأة فإنه يلزمها المقام في دار الزوج بعقد النكاح». فلما 
فعلك ما يلرمها الكون تفن دازنا::ضارت دم . 

مسألة : [أثر اختلاف الدارين فى الميراث] 

قال : (ولا يتوارث أهل الذمة وأهل الحرب). 

قال أحمد: وذلك لأن اختلاف الدارين يوجب قطع الحقوق فيما 
بينهما”"» لدلائل قد ذكرناها فيما سلف من هذا الكتاب. 

ألا ترئ أن اختلاف الدارين يوجب قطع العصمة في النكاح» ويمنع 
ثبوت”" النكاح فيما بينهما. 

مسألة : [حكم ابتداء المسلم أباه الكافر بالقتال] 

قال أبو جعفر : (ولا ينبغي للمسلم أن يبتدئ أباه الحربي بالقتل» وإن 
أراده الأب: امتنع عليه» وكان له قثْله علئ ذلك). 

: 5 : 5 ل ل ل سس ص ارح مل 0000 

وذلك لقول الله تعالئ: # وَإِن جلهداك علج أن تشرك بى ما لِمْس لك بوء 


)١(‏ شرح السير الكبير 875/5١ء‏ بدائع الصناتع 2٠١١/10‏ فتح القدير 
777/٠”‏ ؟. البحر الرائق .١٠١7/8‏ 

(6) شرح السير الكبير »١4٠٠0/©‏ البحر الرائق .١٠١7/0‏ 

إفرة 2 (دءم): «حقوق). 


١‏ كتاب السير والجهاد 


حو دس لدو وس ساسا عو سا . ب شدي دحو ير 
عِلّم قلا تا عو ا وما | في الديًا روا 74" . 
وليس من الصحبة بالمعروف قثْله. 
ونهئ النبي صل الله عليه وسلم حنظلة بن أبي عامر عن قثل أبيه 
3 22 
وكان مشركا : 


* فإذا أراده الآب: جاز له قتله علئ جهة الدفع عن نفسه» كما يجوز 
له قتل أبيه المسلم علئ وجه الدفع عن نفسه إذا قصده بالقتل”". 

فيدألة: [حكم الخروج إلئْ أرض العدو بالمصحف والنساء] 

قال : (ولا بأس على المسلم أن يسافر بالقرآن إلئ أرض العدو. وقال 
محمد في السَيّر: إذا كان في عسكر عظيم مأمون عليه» فإن كان على ما 
سوئ ذلك: لم ينبغ له أن يسافر به إلى دار الحرب. 

قال: وكذلك حكم النساء في السفر بهن إلئ دار الحرب). 

قال أحمد : لا خلاف أنه يجوز إمساك المصحف في الثغور العظام 
التي يمن فيها عليه العدو في غالب الحال» فكذلك العساكر العظام هي 
بمنزلة الأمصار؛ لأن غالب حالها السلامة. 


* وآما إذا كانت.سترية أو تخوها: فإنه يكره أنايسافريه. 


.١6 لقمان:‎ )١( 
.55/57 الإصابة في تمييز الصحابة‎ ١577/5 (؟) شرح السير الكبير‎ 
.8/68 تبيين الحقائق 50/7 ؟» البحر الرائق‎ » ١577/5 شرح السير الكبير‎ )*( 


(5) شرح السير الكبير »5١05/١‏ البحر الرائق 7/5/05ء بدائع الصنائع »٠١7/1/‏ 
شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي 7/ لوحة ١57‏ أ. 


كتاب السير والجهاد 4١‏ 


لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه «نهئ أن يُسافر بالقرآن إلى 
أرضن العرت» ميخافة أن يناله العدذي"2. 

وذلك في السرايا والعدة”'' القليلة» وقد بِيِّن المعنئ المانع من ذلك 
بقوله: «مخافة أن يناله العدو». 

ويدل عل اعتبار غلبة الرأي فيما وصفنا: أن السرية إذا لقيت عدواًء 
فإن كان في غالب ظنها مقاومته: لم يجز لهم أن ينصرفوا عنه» وإن كان في 
غالب ظنها أنها لا تقاومه: جاز لها أن تنحاز عنه”". 

وكذلكة لق أن وضلذ راق رعذ قن كهر عليه نينا تحمل عليدة فإنه 
يستعمل غالب ظنهء فإن غلب فيه أنه مازح غير جادٌّء أو أنه لا يقصد 
ضربه: لم يجز له قَثْله وإن غلب في ظنه أنه قاصدٌ لقتله: حل له قتله9», 
فكذلك ما وصفنا من اعتبار غالب الظن فى حفظ المصحف, وصيانته عن 
العلا ْ 


كيه بهذه 00 0 عن أنفسهن, | فيجوز 


الاختلاف في عبارة: «مخافة أن يناله العدو»: أهي مرفوعة» أم مدرجة» وصوب ابن 


(5) في (دءم): والعدد القليل. 
(*) انظر بدائع الصنائع 18/1. 
(5) عمدة القاري .7/١‏ 


١0‏ كقاب الدن والجياة 


عليه الصلاة والسلام يخرج بعض نسائه في كثير من الغزوات""". 

مسألة : [استعانة المسلمين بالمشركين في الحرب] 

قال أبو جعفر: (ولا ينبغي للمسلمين الاستعانة بالكفار علئ قتال 
الكفار» إلا أن يكون حكم الإسلام هو الغالب» فإن كان كذلك واحتيج 
إليهم: فلا بأس بذلك). 

وذلك لأن حكم الكفر إذا كان هو الغالب» فالقهر والغلبة إذا حصلاء 
كان حكم الكفر هو الظاهرء فصار ذلك قتالا لإظهار حكم الكفرء ولا 
يجوز للمسلم القتال علئ إظهار حكم الكفرء وإنما يجوز للمسلمين القتال 
لإظهار دين الإسلامء ولتكون كلمة الله العلياء فلذلك لم يجز للمسلمين 
أن يقاتلوا مع الكفار. 

وأما إذا كان حكم الإسلام هو الظاهرء فإنما جازت الاستعانة 
بالكفار”ء لما روي أن النبي صلئ الله عليه وسلم لما بلغه مجيء أبي 
سفيان مع الأحزاب. خرج إلئ يهود بني قريظة» وقال لهم: «إما قاتلتم 
معناء وإما أعرتمونا سلاحكم)”". 


.091/5 صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) شرح السير الكبير »١577/5‏ شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي ”/ 
لوحة 57١أ.‏ 

(*) ذكر هذا أيضاً ابن عبد البر في التمهيد 1/17 بدون سند كالجصاصء» ولم 
يعزه لأحد» ولكن فيه بدل: (بني قريظة): (بني النضير). 

وذكره الجمال الملّطى يوسف بن موسئل (ت80) فى معتصر المختصر 
,253/١‏ وهر بسن لمحم ل الآثار للطحاوي» يت اختصره ابن رشد 
الجد» ثم جاء الملطي واعتصرهء وأجاب فيه عما أورده ابن رشد. 


كتاب السير والجهاد م١‏ 


وقد «كان عيينة بن حصن في آخرين من مشركي العرب يقاتلون مع 
النبي عليه الصلاة والسلام» ويعطيهم النبي عطايا جزيلة» تأليفا لهم على 
الإسلام)»”". 

ويدل علي أن عيينة قد كان يقاتل مع النبي صائ الله عليه وسلم وهو 
كافر» أنه قال يوم الدافقكة فنا عقف لاه عورا وإنها حتت ميت 
جارية من ثقيف, فأستولدهاء فإنهم قوم تكر)»”". ٠‏ 

وقد كان المنافقون يخرجون مع النبي صلئ الله عليه وسلم في 
غزواته» منهم عبد الله بن أبي وأصحابهء وهم كفارء وعلم النبي عليه 
الصلاة والسلام نفاقهم وكفرهم». ولم يمنعهم القتال معه» إذ كانت غلبتهم 
يغ ترحت إطهاز حك الإسلاة: 

وقد حَدَثنا عن أبي مسلم الكجي حدثنا حجاج حدثنا حماد عن 
محمد ابن إسحاق عن الزهري أن ناساً من اليهود غزوا مع النبي صل الله 
عليه وسلم» فقس لهم كما قَسّم للمسلمين'". 


.١98/7 السيرة النبوية لابن هشام 597/7» تاريخ الطبري‎ )١( 

)١(‏ والعبارة في كتب السيرة: «فإن ثقيفاً قوم مناكير». السيرة النبوية لابن هشام 
البداية والنهاية 275٠/5‏ تاريخ الطبري 17/7. 

وقوم تُكرء ومناكير: أي ذو دهاء وفطنة. ينظر النهاية لابن الأثير .1١١9/©‏ 

(9) مصنف ابن أبى شيبة (9155) 588/5» السنن الكبرئ 27//9 2017 
وفيه: إسناده ضعيف ومنقطع» وكان ذلك بيهود قينقاع» فرضخ لهمء ولم يسهم لهم. 
نصب الراية 5757/7. قال الزيلعي: ولا يثبت عن النبي صل الله عليه وسلم أنه أسهم 
لهم» وأورد الزيلعي روايات مدارها علئ الزهري من طرق مختلفة» وذكر تعليق 
البيهقي» ثم نقل عن صاحب التنقيح: مراسيل الزهري ضعيفة. 


وأما ما روي عن عبد الله بن دينار عن عروة عن عائشة أن النبي صلئ 

الله عليه وسلم قال: «لا تستعينوا بمشرك)""': 
١ 4‏ 

وكيدهم . 

مسألة : [حكم إعطاء الأمان للعدو. ومن يصح منه ذلك] 

قال أبو جعفر : (وأمان الرجال والنساء من المسلمين لأهل الحرب 
جائزء غير العبد المسلم . فإن أبا حنيفة قال: إن كان يقاتل: فأمانه جائزء 
وإن كان لا يقاتل: فأمانه باطل)”". 

وأما أمان الرجل الحرً: فالأصل فيه قول النبي صلئ الله عليه وسلم: 
ا(ويسعئ بذمتهم أدناهم)””*': يعنى أقلهم ع ا وهو و 

ويقتضي أيضاً جواز أمان المرأة؛ لأنها مِن أدناهه”". 


)١(‏ صحيح مسلم ١98/١7‏ بلفظ: «لا أستعين بمشرك»» مصنف ابن أبي شيبة 
(5”9569) ”/لامة»ء السنن الكبرئ 9//ا7. 

(0) ينظر نصب الراية 475/7» آثار الحرب للزحيلي ص75 نيل الأوطار 
2 5 . 

(9) وكذلك في قول أبي يوسف» وعند محمد يجوز أمانه» يعني المحجور 
عليه» ينظر شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي ؟/ لوحة 57١أء‏ بدائع الصنائع 
.٠/*‏ الهداية وفتح القدير 717/68. 

(1) سبق عزوه. 

(0) البحر الرائق »8٠١/0‏ تبيين الحقائق ”57//7 7. 

(5) شرح السير الكبير »557/١7‏ بدائع الصنائع ٠٠١7/7‏ تبيين الحقائق 
اا البحر الرائق .8٠/0‏ 


كتانب السو والتدياد ١040‏ 


والأظيل أيضا فى جواز أمان المراة» «أن رينت النن عليه الضلذة 
والسلام أجارت زوجها أبا العاص بن الربيع» فأجاز النبى صلئ الله عليه 
وسلم أمانها»""". 

«وأجارت أم هانئ حموين لها يوم فتح مكة. وقد كان على رضي الله 
عنه أراد أن يقتلهماء فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: قد أمَنّا مَن أمَّنتء 
وحن ور 

#اوآنا وحه"قزق الج عينة ن إبطاله مان الع :إلا أن.يكوة مادونا 


له في القتال» فالذي يدل عليه من جهة العموم: قول الله تعالوا: #ضربٌ 


سه ل سس و سر 10 


أنَُمَتََاعبَدَامَملُوك لَايقَدِرُ عَلَ سَْ 4". 

ومعلوم أنه لم يرد به نفي القدرة؛ لأن الرق لا تأثير له في حقيقة 
القدرة» فثبت أنه أراد نفي الملك. فوجب بحق العموم أن لا يملك 
الكمان: 

وأيضاً: فإن الأمان تصرّف على المسلمين بالولاية» والعبد لا ولاية 
لهء فلا يملك الآمان. 

والدليل عل صحة ذلف» أن المجتون: والضبى والكافن لا يجوز 


)١(‏ السئن الكبرئ» ذكره من ثلاث طرق» وقال عن الثاني: إنه منقطع» وعن 
الثالث: بأنه مرسل. 40/94» البداية والنهاية 5 .١185/‏ 

(6؟) سبق عزوه. 

(*) النحل: 7/6. 

(5) التفسير الكبير 85/٠١‏ » الدر المنثور .١61١/6‏ 


أمانهم» لعدم الولاية”''» فكذلك العبد لما لم يملك الولاية علئ الغير» لم 
يجز أمانه. 

وأما المرأة فلها ولاية علئ الغيرء ألا ترئ أنها يجوز تزويجها للصغير 
يكن لزلا وير لصرفها فى سات الدقرد كما قور تقرف ارتو 
والعبد لايملك شيعا من ذلك كالضخير والمجتون: 

وأنقا: فالأمان يمنع القتال» والعبد لا يملك القتال بنفسهء فلا يملك 
اديت" الأااترى آذ العبدة لما لد يذلاك القرل مقي لمعلاف 
البيع”"» وأما إن أذن له في القتال: جاز أمانه» لأن الإذن في القتال: إذن 
في الآمان» كما أن الإذن للعبد في الشراء: إذن له في البيع. 

ولأن مّن يملك القتال» يملك تركه» وفي الأمان ترك للقتال. 

فإن قيل: لو كان حكم الأمان متعلقاً بالقتال» لوجب أن لا يجوز أمان 
المرأة» لأنها لا تملك القتال. 

قيل له: ليس كذلك. هى تملك القتال» ولها أن تقاتل إذا 
ككرت خلن الكل لآ بلك التعان! أن الكر را أولوا بامعهد اقم 
والزوج لا يملك استخدام المرأة» فيمنعها بذلك أن تكون ممن 


)١(‏ الهداية وفتح القدير 25١5/5‏ بدائع الصنائع ا البحر الرائق 
06 شرح السير الكبير »558/١‏ نيل الأوطار 18١/8‏ وفيه: أن الجمهور أجازوا 
أمان العبد» قاتل أو لم يقاتل. 

(؟) فتح القدير 2717/0 تحفة الفقهاء 1/7١15ء‏ اللباب شرح الكتاب 2١١/7‏ 
1377/4 

(*) الدر المحتار .١55/5‏ 


يملك القتال» فلذلك اختلفا. 

ؤايفا: فإن الدراة مم يتلك قن الأضل الحقود ولوف للك 
القتال» وإن كانت ممنوعة 010 5 فملكت الأمان» والعبد 
ليرن همق ملك شيياكء رعق وتيرقة موقوفة على إذن غيرهء فكذلك 
الأمان. 

مسألة : [حكم الأمان من الأسير] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز أمان الأسير المسلم» ولا التاجر المسلم 
اللذيّن في دار الحرب). 

وذلك لأنهما مقهوران في دار الحرب في أيدي أهلهاء وأحكام أهل 
الحرب جارية عليهماء فلم يجز عقدهما على المسلمين» ألا ترئ أنهما لا 
يملكان القتال في هذه الحال» لكونهما مغلوبين هناك”"". 

مسألة : [دخول حربي إلى دار الإسلام بغير أمان» وأخذ مسلم له] 

قال أبو جعفر: (ومّن دخل من أهل الحرب دار الإسلام» فأخذه 
رع هر السسلمدية » فإن أبا حنيفة كان يقول دخو فيء المع السلمين: 

وقال أبو يوسف ومحمد: هو فيء لمن أخذه خاصة» ولا خمس عليه 
فيه :رزوي كينا أن نهاري" 

قال أحمد: روي عن أبي حنيفة أيضاً روايتان في وجوب الخمس 


.7 51/7 تبيين الحقائق‎ 2٠١1/1 بدائع الصنائع‎ »8١/60 البحر الرائق‎ )١( 
المختلف لأبي الليث (خ)» لوحة 17أ» البحر‎ 2501/١ (؟) مجمع الأنهر‎ 
.١١77/17 بدائع الصنائع‎ .١ 288/0 الرائق‎ 


فيه» فأوجبه في إحداهماء ولم يوجبه في الأخرئ. 

وكان أبو الحسن الكرخي رضي الله عنه يقول: إن الصحيح من مذهب 
أبي حنيفة : أن لا خمس فيهء والصحيح من مذهب أبي يوسف ومحمد: 

ا 50000 
مظهورا عليه بدخوله دارناء كما يصير مظهورا عليه لو غلبنا على دار 
الحرب» فكما يكون فيئا إذا ظهرنا على دار الحرب» كذلك بدخوله دارنا. 

وليس يقتضي صحة الظهور عليه أن يكون في يد إنسان بعينه» ألا ترئ 
أن الظهور علئ دار الحرب يوجب أن يكون جميع ما فيها فيئاً وإن لم 
تحصل عليه يد فكذلك هذا الحربي ينبغي أن يصير فيئاً» كركه مطهورا 
عليه بدخوله دارنا وإن لم يحصل في يد. 

وعند قن يوسف ومحمد: لمن ليور عله حصيوله فن داريا 
حتئ تحصل عليه يد فيكون صاحب اليد أولئ به» كالركاز غير مظهور 
عليه بكوئة فى دارتاء: خترا إذ1 حصلت غليه يد لإنسان بعينه: كان أولئن 
به» وفيه الخمّسء كذلك حكم هذا الحربي. 

#اوأنا سه كوك الى تحليفة فى تفال تكن حده فيو ان الكمين 
إنما يجب فيما تثبت فيه سهام المقاتلة» فيكون لهم فيه أربعة أخماسهء 

يدل علئ ذلك: الجزية وخراج الأرضين» أنه فيء ولا خمس فيه؛ 
لآن الأربعة الأخماس لم يستحقها المقاتلة. 


كتاب السير والجهاد ١1‏ 


* ووجه الرواية الأخرئ في إيجابه: أنه مظهورٌ عليهء كما أنا إذا 
ظهرنا على دارهم: وحن دالو 0 

مسآلة: [ما غَنمّه فردٌ مسلم خرج إلئ دار الحرب بغير إذن الإمام] 

قال أبو جعفر : (ومن دخل دار الحرب وحده بغير إذن الإمام فغنم 
غنيمة: فهى له» ولا خمس فيه). 


1 


قال أحمد : الأصل في ذلك: قول الله تعال: « وَمآ أده الله عَلكَ رَسُوا 


0 


مهم همَآأوحَفْثُمَ عليه مِنْ َيل ولا ركاب 14". 

فلم يجعل للجيش حقاً فيما لم يغنم بظهورهم وقوتهم» وجعل الحكم 
فيه إلئْ النبي صلئ الله عليه وسلم» فما غنمه الرجل الداخل دار الحرب» 
مُغِيراً بغير إذن الإمام: فلا حقّ لسائر الناس فيهء ولا حمس فيه أيضاء لأنه 
عَنمّه بغير قوة الإمام والمسلمين» فلا يستحقون منه شيئأء ويكون هو أولى 
به وذلك لأن الحق في الغنيمة إنما يجب بأحد وجهين: 

أحدهما: مباشرة القتال. 

والآخر: بأن يكون ردءاً للمقاتلة» وكذلك حكم حق الخمس إنما 

* والواحد والاثنان إذا دخلا دار الحرب بغير إذن الإمام: فإنهما 
خارجان عن نصرة الإمام» فلم يستحق الخمس فيما غنماه. 


.7 517/7 بدائع الصنائع /1/ » تبيين الحقائق‎ )١( 
الحشر: 25 وتمام نص الآية: #وَلكنَ الَهَ شَلَطُ رسْله, عَلَ من يَمَآهُ ونه عل‎ )0( 
.4 كل نو هديرا‎ 


و ”* كتاب السير والجهاد 
فإن قيل: يجب بعموم قوله تعالئ: #وأعلَموا أَنَمَا عَنِمَشُم نط 


[آ[|/_ره 0 


قيل له: ما يؤخذ على وجه التلصص ليس بغنيمة» إنما الغنيمة ما 
أوجف عليه بالمنعة» وما أخذ علئ غير هذا الوجهء فهو بمنزلة أخذ 
المباحات من الصيد وغيره. 

* وليس كذلك إذا دخلها بإذن الإمام: فإنه يخمَّس ما غنمه» والباقي 
فهو لهء لأن الإمام في هذه الحال ردء له فهو بمنزلة السريةء لأنه إذا 
أمره بذلك فعليه نصرته» وإذا خرج بغير إذنه فهو عاص» خارج عن نصرة 
الإمام لهء ومعونته إياه. 

وقد روئ محمد بن الحسن في السّيّر عن سفيان الثوري عن عمار 
الدهني عن سالم بن أبي الجعد قال: «أتئ النبي صلئ الله عليه وسلم 

: : 
رجل. فشكا إليه الحاجة فقال: اصبر» فرجع إلى قومه» فقال: قال: اصبر. 

قال: فذهب» فأصاب من العدو غنيمة» فأتئ بها النبي عليه الصلاة 


والسلام فأخبرهء فطيُّها له”""ء فأنزل الله: ومن يَتَّقٍ أله يجمل لَه ميا () 


.5١ الأنفال:‎ )١( 
(؟) أورد المؤلف سبب النزول للآية مختصراًء وسبب نزولها مفصلاء أنها‎ 
فلك قن مركتي مالك الأنددينء: ودلك: أن التعركين أسروا ايا له هات سول‎ 
الله 00 الله عليه وسلم» وشكا إليه الفاقة» وقال إن العدو أسر ابني» وجزعت الأم‎ 
فما تأمرني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبرء وآمرك وإياها أن‎ 
تستكثرا من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله» فعاد إلى بيته» وقال لامرأته: إن رسول الله‎ 
صلئ الله عليه وسلم أمرني وإياك أن نستكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله»‎ 


كتاب السير والجهاد 5١‏ 


رسوئرج2 في اح رح َِ دري و 20 
وترزقه مِنْ حَثُ لا يحتسبٌ * 


ا ا ا 
صلئ الله عليه وسلم. 

وأيضاً: فإنه إذا دخلها بغير إذن الإمام ولا مَنَعَةَ له» صار ما يأخذه من 
ذال :الحنت ينتولةا نائر المتاحات الماعوذة من دار الحري»" أو :دار 
الإسلامء كالصيد والحطبء فيكون له خاصة» ولذلك قال أصحابنا: إن 
كانوا جماعة لا منعة لهم: اشتركوا فيما أخذوه بالسواء» لا يفضل الفارس 
منهم على الراجل» كما يشتركون بالسواء في صيدٍ لو صادوه. 


ع 


مسالة : 

قال أبو جعفر : (وكذلك الاثنان والثلاثة حتئ يكون الداخلون لهم 
منعة» فيكونون بذلك في حكم السرية: فيُخْمّس ما أصابواء كذلك قال 
محمد» ولم يحك خلافا. 

وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: .أنهم كالواحدء وله كين 
ما أصابواء حتى يحول عددهم تسعة فصاعداًء فيكونون بذلك في حكم 
اورت و وها ااا 


فقالت: نَعْمّ ما أمرنا به فجعلا يقولان» فغفل العدوٌ عن ابنه» فساق غنمهم وجاء بها 
إلى أبيه» وهي أربعة آلاف شاة» فنزلت هذه الآية. 

وفي بعض الطرق سأله إياهاء أو سأله: هل تطيب لهء فأعطاه إياهاء أو طيّبها له. 
أسباب النزول للواحدي ص”507» جامع البيان للطبري 48؟84/5. 

." 7 الطلاق:‎ )١( 

(0) قال الكاساني: وأقل المنعة أربعة في ظاهر الرواية» لقوله عليه الصلاة 


30 كات النين والتدياة 


قال أحمد : إذا صار لهم مّعة: لم يعتبر فيه إذن الإمام في باب 
ورت عق اللفمنين: .وذللك أن ها أخن عار هذا الوك فين حمية لاه 


1 0 غير ى سد 


أوجف عليه بالمنعة» يدل عليه قوله تعال: #همآ أو جَفْشْمَ عَلَيَهِ مِنْ حَيلٍ ولا 


ركام 4”" » فصاروا بمنزلة السرية والجيش العظيم إذا دخلوا دار الحرب 
بغير إذن الإمام؛ فيخمّس ما أصابوا. 

وأما محمد: فلم يذكر عدداً في ذلك» وإنما اعتبر أن يكون لهم منعة» 
وأبو يوسف اعتبر تسعة فصاعداء وطريق إثبات الأعداد والمقادير في مثل 
ذلك: الاجتهاد أو التوقيف» ولا سبيل إلى إثباتها من طريق المقاييس» 
ومتئ عدمنا التوقيف. وصار الأمر إلى الاجتهاد» سقط السؤال عنا في 
إقامة الدلالة على إثبات هذا المقدار بعينه دون غيره» لأن رجوعه حينئذ 
يكون إل غالب الظن» وأكبر الرأي» كتقويم المستهلكات» وتقدير 
النفقات». ومهر المثل ونحوها. 

فإن قيل: فينبغي أن يكون لاعتبار التسعة دون غيرها جهة من 
الاجتهاد» لا بد للقائل بها من إظهارهاء والإبانة عنها. 

قيل له: جهة الاجتهاد فيه أن السرية التي يحصل بها امتناع في أكثر 
الحال» لا بد من أن تكون جماعة تدخل فى حد الكثرة» والتسعة لها من 
المزية في ذلك ما ليس لغيرهاء وهي 3 أقل الجمع الصحيح ثلاثة 
والتسعة هي جمع الجمع. فيحصل بها معنى الكثرة التي يتعلق حكم 


والسلام: «خير الأصحاب أربعة»» وروي عن أبي يوسف أنها تسعة. بدائع الصنائع 
/ا/ ١١7‏ . 


." الحشر:‎ )١( 


كتاب السير والجهاد ش ش .”و 


الامتناع بهاء فكانت هذه جهة يسوغ اعتبارها فيما وصفنا"'". 

مسألة : [كيفية تصرف الذين في السفينة إذا رماها العدرٌ بالنار] 

قال : (ومّن كان من المسلمين في السفينة في البحرء فرَسَاها اعدو 
بالنار» فعملت فيها: فإن المسلم الذي فيها بالخيار: إن شاء صبر على النار 
حت تُحرقهء وإن شاء ألقئ نفسه في الماء وإن كان يعلم أنه يموت فيه 
غرقا: سك كان اذى مسييفة يقول: 

قال : وقال محمد: إن أيقن بالهلاك في الماء أو النار» لم يلق نفسّه في 
الماء؛ لأنه يصير قاتلا لنفسه بفعله. وهلاكه في السفينة ليس من فعله). 

قال أحمد : وذكر محمد جواب هذه المسألة في السَيّر الكبير عن أبي 
حنيفة مُجْمَّلاًء لم يفصّل فيه وجوههاء فقال: قال أبو حنيفة: إذا أحرق 
المشركون سفينة من سفن المسلمين» فإن صبّر المسلم علئ النار حتى 
تحرقه كان في سعة» وإن سقط في البحر فغرق كان في سعة» ولم يفصّل 
وجوه المسألة في غلبة الظن في الرجاء» أو خوف الهلاك. 

وذكر محمد عن نفسه وجوه المسألة على أربعة أنحاء: 

إما أن يرجو النجاة في الماءء ولا يرجوها في السفينة: فيطرح نفسه 
إلى الماء. 

أو يرجوها فى البقاء فى السفينة» ولا يرجوها في إلقاء نفسه في الماء: 
فييك في السفينة) لا يسعه غير ذللك: 


)١(‏ شرح السير الكبير »١791/5‏ تبيين الحقائق 701/7 بدائع الصنائع 
/ا// ١١‏ . 


م كتاب السير والجهاد 


أو يعتدل الرجاء والخوف في الثبات في السفينة أو إلقاء نفسه في 
الماء: فهو كما قال أبو حنيفة» هو بالخيار: إن شاء ثبت» وإن شاء ألقئ 
نفسه في الماء. 

قال: وإن أيقن بالهلاك فيهما جميعاًء ثبت في السفينة» ولم يُلّق نفسه 
في الماء؛ لأن التغريق يكون من فعله» والإحراق من فعل غيره. 

قال أحمد : فحاصل موضع الخلاف بينهما: إذا حصل اليقين أو غلبة 
الظن في الهلاك؛ غرّق نفسّهء أو ثبت في السفينة: 

فقال أبو حنيفة: إن شاء ثبت» وإن شاء ألقئ نفسّه في الماء. 

وقال محمد: لا يسعه إلقاء نفسه في الماء إذا لم يَرْجَ به نجاة. 

فوجه قول أبى حنيفة: أن هلاكه بالماء أيسر عليه منه بالنار» فله أن 
راقو تله تن المامه و قى فال سحا يها ١‏ لقان لبد لد كلك لدان 
أو لتلقينٌ نفسك في الماء: أنه في سعة من إلقاء نفسه في الماء؛ لأن هلاكه 
على هذا الوجه؛ أيسر من هلاكه بالنار» وفيه دفع ضرر النار وما يلحق بها 
من الآلام عن نفسه. 

وأما إذا اعتدل الرجاء والخوف في الخلاص: فله أن يلقي نفسّه في 
الماء عندهم نيعا لأنه بويلق الخللاص بإلقاء نفسه في الماء» فلم يكن 
فيه إعانة علو قل يي 


)١(‏ شرح السير الكبير 2١59/8/5‏ بدائع الصنائع 2944/17 شرح الإسبيجابي 
77 (خ) قال: ولم يذكر قول أبي يوسف. ثم قال: وقول أبي يوسف مضطرب» 
قال: بعض مشايخنا إذا كان في أيام الشتاءء فليس له أن يلقي نفسه في الماء 


كتاب السير والجهاد ا 
ا ا ا ا ا ا ارت ا و يتن 


مسألة : [حكم الإسهام لمن قاتل في البحر ومعه دابته] 

قال : (ومّن غزا في البحر ومعه دابة: أسهم لها وإن كان لا يحتاج إلى 
القتال عليها فيه). 

وذلك لأنهم لو كانوا في البَّرّ فقاتلوا رجالة: استحق سهم الفارس من 
كان منهم معه فرس» لأن النزال أشد ما يكون في الحرب. 


قال عنترة: 
ودَعَوَا نزالاً فكنت أول نازل وعَلامَ أركه إذالم أنُزل 
وقال أو 


لم يطيقوا أن ينزلوا منزلنا وأخو الحرب من أطاق النَزالا 

فكما لم يبطل سهم الفارس بالتزول» كذلك إذا كانوا في البحر؛ لأن 
الحاجة إلى الفرس قائمة لو أنهم فنارو]: ل لاع 

مسألة : [الذين تلزمهم الجزية] 

قال أبو جعفر : (ولا تجب الجزية إلا علئ الرجال الأحرار البالغين 
المشولين )7 


بالاتفاق» لأنه لا راحة له فيه» وإنما الاختلاف فيما إذا كان له أدنئ راحة» والعلم 
المذكور ها هنا علم ظاهر وغلبة» لا علم حقيقة وإحاطة اه. 

وفي البدائع» والسير الكبير» أن قول أبي يوسف مع أبي حنيفة. 

شرخ السيرالكنير */478. 

(1) المعتملين: جمع: معتمل» وهو القادر علئ العمل» وإن لم يحسن حرق 
البحر الرائق »١١١/5‏ فتح القدير 795/8» وفي (دءم): المقاتلين. 


55" كتاب السير والجهاد 


قال أحمد : والأصل فيه: ا ااي 
القتالء لقول الله تعال: « مََيْلُوأ أأزيت لا يَؤمِبُوت بلَهِ ولا يئرم 
الخ 74" | ال 

فإنما أمر بأخذ الجزية ممن يقاتل» وليست المرأة ولا الصبيان والرمتئ 
والشيوخ الضعفئ من أهل القتال. 

وأيضا: فلا خلاف بين الفقهاء أن الصبيان والنساء لا جزية عليهم. 
والمعنئ فيهم: أنهم ليسوا من أهل 50 فكل من كان بمثابتهم من 
الزمنى - والشيوخ منهم - حكمه حكمهه'". 

وما روي 3 النبي عليه الصلاة والسلام: «أمر أن تؤخذ من كل حالم 
وحالمة دينار)7" : : فإنه كان علئ جهة الصلح”". 


)١(‏ التوبة: 59؟. 

(0) الخراج لأبي يوسف ص”75١.,‏ بدائع الصنائع »1١11/17‏ الهداية وفتح القدير 
05 . البحر الرائق »١١١/65‏ نيل الأوطار 8/48؟5. وفيه: أن الجمهور علا أنها 

لا تؤخذ منهمء بداية المجتهد 15/5. 

(*) سنن أبي داود .١59/7‏ السنن الكبرئ 2191/4 الخراج ليحيئ بن آدم 
بمعناه (779) ص 1/7 الأموال لأبي عبيد (55)» وشاهد في (57) ص 0". 

واختلف في ثبوت: «حالمة»» وكون الحديث مسنداً أم مرسلاًء ورجّح 
الغماري في الهداية علئ البداية )٠١85(‏ 91/5 صحة الحديثء وانظر نصب 
الراية 40/7 5. 

(5) الخراج لأبي يوسف ص١٠١١2‏ الخراج ليحيئ بن آدم رقم )7١7(‏ ص50» 
الهداية 5941/68. 


كتاب السير والجهاد انا 
ا سا 0 

[مسألة : قَدْر الجزية] 

قال أبو جعفر : (ويؤخذ من الغني منهم ثمانية وأربعون درهماء» ومن 
الوسط منهم أربعة وعشرون درهماء وغ الفعي الا عش دري 

والأصل فيه: ما روي عن عمر بن الخطاب أنه وضع الجزية على أهل 
السواد””"» وجعلهم ثلاث طبقات على نحو ما ذكرناء وذلك بمحضر 
الصحابة » من غير نكير من أحد منهم عليه» ولا إظهار خعلاف7" فصار 
ذلك إجماعاً منهم» لا يسع خلافه. 

كما صالح بني تغلب علئ تضعيف الحق الذي يجب على المسلمين 
5 7 زحق 
فى مواشيهم - 

5 5 ا عي شاع )2 

وكما وضع الخراج على أراضي السوادء وأقر أهلها عليها ‏ . 

ونظائر ذلك من الأمور التى عقدها لكافة الأمة علئ أصناف من 
الناس» فلم يُختَلف عليه فيها فى عصره» ولا مِن بعده من الأ1* 


)١(‏ بدائع الصنائع »1١١77/17‏ مجمع الأنهر 0١‏ .» ويؤخذ هذا القدر خلال 
السنةء يؤخذ منه كل شهر أربعة دراهم» وعلئ المتوسط نصفهاء وعلى الفقير ربعها. 

(؟) الخراج ليحيئ آدم )١11(‏ ص 250 الأموال )١557(‏ ص75. 

(*) خالفت قلة من الصحابة» وقيل: إنهم رجعوا إلئ قول عمرء انظر: فتح 
القدير 484/65 بدائع الصنائع .١١7/1/‏ 

(5) الخراج ليحيئ بن آدم )7١1/-705(‏ ص 256 1ع الأموال لأبي عبيد )17١(‏ 
ص/اء الخراج لأبي يوسف ص؟1717. 

(0) الخراج لأبي يوسف ص8 58. الأموال لأبي عبيد )١557(‏ ص75. 

(1) في (دءم): الأمة. 


م4" كتاب السير والجهاد 


فصار إجماعاً. 

وأيضاً: فكل عقد عقده إمام من أئمة العدل علئ كافة المسلمين» فهو 
لازم لأول الأمة وآخرها"", لقول عليه الصلاة والسلام: «ويعقد عليهم 
أولهم)”". 

فإن قيل: فقد روئ مسروق عن معاذ «أنّ النبي صلئ الله عليه وسلم 
أمره أن يأخذ من كل حالم ا 

قيل له: كان ذلك على وجه الصلحء ويدل عليه: ما روئ محمد بن 
جعفر عن عوف عن الحسن قال: بلغني «أن رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم فرص على أهل اليمن في كل عام علئ كل حالم : ذكر أو أنثئ» عبد 
أواخرة دينارا أن فاته م ال ك0 

ومعلوم أن المرأة لا يؤخذ ذلك منها إلا عل وجه الصلح. 

مسألة : [حكم من لم يؤخذ منه الخراج حت دخلت عليه سنة أخرئ] 


قال : (ومّن وجب عليه خراج رأسهء فلم يؤخذ منه حتئ مضت السنة 


آدم () ره ص .7١‏ 

(0) العبارة بهذا اللفظ لم أقف عليهاء والذي يروئ: «ويسعئ بذمتهم أدناهم...) 
إلخ» كما سبق . 

لاسي آنناء 

(؟) المعافر: هي برود باليمن منسوبة إلئ معافرء وهي قبيلة باليمن. النهاية لابن 
الأثير 757/7. 


(5) سنن أبي داود ١59/7‏ مصنف عبد الرزاق .)1٠١99(‏ 


كتاب السير والجهاد اي 


وجه قول أبى حنيفة: أن الجزية مأخوذة على وجه العقوبة؛ لقول الله 
0 دي علخ 0 10 لس اس سا سيرع سي عر 4 ” 200 
تعالل: # حَقّ بِعطوأ الجرية عن يَدِ وهم طروت #'". فلا يجوز أن 
جنس واحدء لأن الحدود أيضا عقوبات. 

وإنما اعتبر دخول السنة الثانية» لا مُضِيّها: من قِبّل أن الخراج إنما 


بحن عافن ارلا البحة ةودن حالما اقررتاه في :داونا بالدمة. 


ويدل عليه: قوله تعالئ: « هَينا ألر لا بؤمئوت لَه وآ اليو 
الآنز > إلئ قوله: طحق لوا ليزي عن يو 74" 
فأوجب قتالهم إل وقت إعطاء الجزية» فصح أن وخويها تلن 
7 1 
بزوال القتال» والقتال لا محالة زائل عنهم بدخولهم في الذمة» فوجب أن 
تلزم الجزية في تلك الحال» ثم إذا مضت سنة وجبت أيضاء فوجب 
الاقتصار على إحداهما علئ النحو الذي وصفنا في الحد. 
ويدل عليه: موافقة أبي يوسف ومحمد لأبي حنيفة: أن موته يسقطهاء 
والجعر 140 أن موضوعها لما كان موضوع الصتغار والذلة»-وكان ذلك 


)١(‏ التوبة: 9؟. 

(؟) الخراج لأبي يوسف ص1757., الهداية وفتح القدير 25917/4» بدائع الصنائع 
1 »؛ مجمع الأنهر .51/7/١‏ 

( التوبة: 79. 


1؟” كتاب السير والجهاد 


معنئ لا يتأت بعد الموت: لم يجز أخذها؛ لأنها حينئذ تكون مأخوذة على 


غير وجههاء وإذا صح هذا الاعتبار في الموت» صح أيضاً في دخول سنة 
00 


0 


أخرئ .» رشيف إيد اجراء قويان عليه ابو تم راسد 
فإن قيل: الجزية لما كانت مأخوذة لأجل إقراره فى دارناء أشبهت 
الإجارة» فوجب أن لا يسقطها الموت». ولا فحول لاق أخرع 0 
قيل له: ليس موضوع الجزية موضوع الإجارة؛ لأن الإجارة بدل من 
منافع الشيء المستأجرء وليست الجزية بدلا من شيء من المنافع» وإنما 
هي لأجل ترك قتاله فحسبء لقوله تعالئ: « قَيوا أل لايؤمئوت 


31 0000 أ 06 اعوج سا 5 لك عن 
ألهِ 4 إلى قوله: #حقّ يعْطوأ ألْجِرَيةَ عن ير وَهمٌ صْهْروت 74". فأخبر أن 
الجزية مأخوذة بزوال القتال عنهم. 

الها فالذمي متصرف في دارنا في ملكه» فكيف يجب عليه أجرة 
ملكه؟ 

وأبقيا ا لكوة لعف هنذا رودو المطية مقا ني قدا لست با 
وموضوعهاا'” موضوع الصّكَاره فلا يصح أخخذها إلا على هذا الوجه. 
ومن أجل ذلك قالوا في الذمي إذا أسلم: إنه يسقط عنه خراج رأسه لِمَا 


)١(‏ الخراج لأبي يوسف ص”77١2‏ مجمع الأنهر 2777/١‏ بدائع الصنائع 
0/17 الهداية ه//791؟. 


(1) الهداية وفتح القدير /540» وفيه: أن هذا قول الإمام الشافعي. 
(") التوبة: 79. 

(5) في خ (دء م): فإذا ثبت أن أخذها وموضوعها.. إلخ. 

(5) أي موضوع الجزية. 


مضئ إن لم يكن قد أدَاه. لأن أخذها في هذه الحال لا يجوز علئ جهة 
الذل والصَّكَارء لأنه مسلمء فإذاً الجزية الواجبة علىئ وجه الذل والصّعّار 
قد سقطتء والإسلام لا يُلزمه جزية أخرئ"". 

وقد روي عن النبي صلىئ الله عليه وسلم أنه قال: «لا جزية على 
ملي وذلك يقتضي سقوط ما كان وجب عليه في الكفر بالإسلام ". 

ولهذا المعنئ قالوا فيمن وجبت عليه زكاة ماله ثم مات: إنها تسقط 
بالموت» ولا تؤخذ من ماله إلا أن يوصي بهاء فتؤخذ من جهة الوصية» 
لأث كاه عاد تنسب عوجي مله هذا الرئكة وولك مق ود 
إخراجها عنه بعد الموت» لأن الميت لا يجوز أن تبقئ عليه عبادة» ولو 
أخذناها بعد الموت» لم تكن زكاةء إذ موضوع الزكاة أنها عبادة» فلا 
يصح أخذها إلا علىئ هذا الوخة: 

وكذلك قال أبو حنيفة فيمن لزمته نفقة امرأته» ثم مات قبل أن 
يعطيهاء أو ماتت هي: إنها تسقط. 

وكذلك لو أسلفها نفقة سنة» ثم مات أحدهما في الحال: لم يرجع في 
شيء مما أعطاهاء وذلك لأن النفقة موضوعها موضوع الصّلات» لأنها 
ليست ببدل عن شيء» لأن الاستمتاع وحَيْسها في بيته معنئ مستّحق عليها 


)١(‏ الخراج لأبي يوسف ص175١ء‏ فتح القدير 279460/0 مجمع الأنهر 
1/١‏ ". 

(؟) سنن أبي داود ١١07/7‏ جامع الترمذي بشرحه تحفة الأحوذي ؟١/4.‏ قال 
مؤلف تحفة الأحوذي: في سنده: قابوس بن ظبيان» وفيه لين. 

() بدائع الصنائع 2١١1/17‏ فتح القدير 5945/6. 


0 كات النين والجزياة 


بعقد النكاح» فهو واقع في ملكه. وتصرف الإنسان في ملك نفسه لا 
يوجب. عليه البدل» فدل أن النفقة ليست ببدل عن شيء» وأن حكمها 
حكم الصلة والهبة» وذلك معنى يمتنع وقوعه بعد الموت» فلهذا سقط 
الماضي» ولم يرجع فيما أسلف». لأن الموت يقطع صحة الرجوع في 
الصلة» ولأنه لا يرجع فعا وعية ل 

مسألة : [بيان قدر الخراج الذي فرض عل السواد] 

قال أبو جعفر : (وفي أرض السواد علئ كل جَرِيب''' يصلح للزرع 
درهم وقفِيز» وعلئ كل جريب الكرم'" عشرة دراهم» وعلئ جريب 
الرطبة”*' خمسة دراهم)'”. 

قال أحمد : الأصل فيه: ما فعله عمر في أرض السواد. حين بعث 
حذيفة وعثمان بن حنيف لمساحتهاء ووضع الخراج عليهاء فلما رجعا 
أخبراه بذلك» وذكرا أنهما قد وضعا عليها الخراج على الوجه الذي 
ذكرناء فقال: لعلكما حمَّلتّما أهل الأرض ما لا يطيقون؟ 


)١(‏ اللباب شرح الكتاب 917//7» وفيه: وبقول أبي حنيفة قال أبو يوسفء وأما 
(0) الجريب: ستون ذراعاً في ستين ذراعاًء ينظر تعليقات الشيخ أبو الوفا 
الأفغاني علئ مختصر الطحاوي ص94 7. 
زقرة الكرم: بفتح ثم سكون: العنب. 
ص 7945. 
(5) الهداية وفتح القدير ١78١/65‏ مجمع الأنهر .557/1١‏ 
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فقالا: تركنا لهم فضلا”". 

فأقنّ ذلك عمر بحضرة الصحابة» فثبتت حجته من جهة ما هو 
إجماعء زمزة جهة أن الخلفاء بعده لم يغيروه» وقال النبى صلئ الله عليه 
وسلم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»'"'» وقد مضئ 

م أن 00 35 01 زفرفق 

ومن جهة قوله صا الله عليه وسلم: «ويعقد عليهم أولهم»” ". 

ويدل علئْ صحة فعل عمر ذلك في السواد: ما روئ سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صل الله عليه وسلمء قال: (متعثت 
العراق قفيزها ودرهمهاء ومَّّعت الشام مَديّها ودينارهاء ومّعت مصر 
25 .0 0 
أرَدبّها ودينارهاء وعلاتم كما بدأتم)””. 

فأخبر عليه الصلاة والسلام عن مجيء الزمان الذي يمنع الناس فيه 
حقوق الله الواجبة» وأخبر أن الحق الممنوع من أهل العراق الدرهم 
والقفيزء ألا ترئ إلى قوله: «وعلاتم كما بدأتم»» فثبت وجوب الدرهم 
والققي اللقيوة وافيهيينا عم عل آرفن امراف :فإنت كان حفا 
وصواباًء وإذا ثبت ذلك في الدرهم والقفيزء ثبت أيضاً في وضعه 


2030 الخراج ليحيئ بن آدم بمعناه 2,5 ص الا مصنقف ابن أبِي شيبة 
فض ال صحيح البخاري 48/1 » نصب الراية .54١/1"‏ 

(6) سبق عزوه. 

("') سبق عزوه» وذكرت أني لم أقف على هذه اللفظة. 


(؟) سبق. 


على الكرم والرطبة"'". 

[مسألة : ] 

قال أبو جعفر: (وما كان من أرض السواد قد ا 
والفواكه» لا يصلح للزرع: وضيع عليه من الخراج بقدر ما يطيق) 

وذلك لما روي عن عمر حين قال لعثمان بن حنيف وحذيفة: «لعلكما 
حمّلتما أهل الأرض ما لا يطيقون؟ فقالا: بل تركنا لهم فضلاً»”". فأخبرا 


أن هذا الحق موضوع على قدر الطاقة. 
مسألة : [وضع الجزية علئ العبد النصراني إذا عتق] 


قال ومن أعتق من المسلمي: عبد لفنران : وضع عليه الخراج كما 
2 
يوضع على النصراني النبطي”*'). 
وذلك لقول الله تعالئ: « مَينُا أل لا يموت لَه وَلا ْو 
َه وَرَسُولمٌ 24 إلى قوله: #حَقَّ يِعَطُوأ ألْجرَية 


541 عو اماما 
الآخز وَل يمون ما كَرَء الله ورسولة, 


)١(‏ معالم السنن للخطابي 75/7 شرح السنة »1178/١١‏ شرح صحيح مسلم 
(؟) الهدية وفتح القدير ه7/87/6. 


(*) سبق. 


لاستنباطهم ما يخرج من الأرضين. النهاية في غريب الحديث والأثر »9/٠0‏ لسان 
العرب .5١١/1/‏ 
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ا هه 


0 00 
عن يل وَهُمٌ روت * 


7 


فعم جميع أهل الكتاب بأخذ الجزية» ولم يفرّق بين مولئ المسلم 


7 الريك 

وعيره . 
فإن قيل: روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مولئ القوم 

زفرة 

. 0) 


قيل له: معلوم أنه لم يرد به أنه منهم في حكم الإسلام والكفرء لأن 
مولئ المسلم لا يكون مسلما بإسلام مُعْتِقهه وكذلك مولئ الكافر لا يكون 
كافراً بكفر معتّقه» وإذا لم يلحق به في حكم الإسلام والكفرء وكانت 
الجزية من أحكام الكفار: لم تسقط عنه لأجل إسلام مولاه المعّق. 

مسألة : [بيان المراد بدار الحرب ودار الإسلام] 

قال: (وإذا ارتد أهل بلد وقد جرئ فيه حكمهم: فإنه يصير دار 
حرب » اتصلت بدار الحرب أم لم تتصل» في قول أبي يوسف ومحمد). 

قال أحمد : ولا تصير دار حرب عند أبي حنيفة حتئ يجتمع فيها ثلاثة 
أشياء : 

أن تكون متاخمة لأرض الحربء» لا يكون بينها وبين دار الحرب 
شيء من دار الإسلام. 

والثاني: أن يجري حكم أهل الكفر فيها. 


)١(‏ التوبة: 59؟. 
() صحيح البخاري مع الفتح 0/1 السئن الكبرئ ا/ىاها. 
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والثالث: أن لا يبقئ فيها مسلم ولا ذمي آمناً. 

فإذا اجتمع فيها هذه الخلال الثلاث: صارت أرض حرب, ومتئ قصر 
عن شيء منها: لم تكن دار حرب"'". 

قال أحمد : وذلك في نحو بلد القِريطي”"'. أنه دار حرب وإن كان 
حواليه دار الإسلام في قولهما؛ ا لما أظهروا 
فيه من دين المجوسء وعبادة النيران» وشّنْم الرسول محمد صالى الله 

: عله رم > فلو أن إناما عادلا ظهر عليهم: جاز له اك أهله 

بالقتل» وسبي النساء والذرية» بمنزلة سائر دور الحرب”*) 

ووجه هذا القول: أن حكم الدار إنما يتعلق بالظهور والغلبة» وإجراء 
حكم الدّين بهاء والدليل على صحة ذلك: أنا متئ غلبنا علئ دار الحرب» 


)١(‏ مجمع الأنهر »759/١‏ شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (خ) 27 لوحة 
5 ١أء‏ بدائع الصنائع »١7١/17‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 175/5. 

() يريد به: سليمان بن بهرام الجنّابي الهجري أبو طاهر القَرْمّطي» زعيم 
القرامطة» خارجي طاغية جبارء» وكان أبوه قد استولئ علئ هَجَر والأحساء 
والبحرين» وهلك أبوه سنة ١١‏ هء واستولئ على الأمر ابنه هذا سليمان» فأخذ 
البصرة» وسطا على الكوفة» وانتصر على الخليفة العباسي المقتدر» وأغار على مكة» 
واقتلع الحجر الأسود وأخذوه إلىْ هجرء وقَّل في مكة حوالي ثلاثين ألفأء وردم 
زمزم بالقتلئء ثم هلك سنة 77”7. ينظر الأعلام 77/7٠ء‏ الموسوعة الميسرة في 
الأديان ص2”90 وفيه نبذة عن معتقدات القرامطة الضالة» وكتب هذه الحاشية 
المعتني بطباعة الكتاب: د/سائد. 

(9) في (ر.ح): استعراض. 

(5) الخراج لأبي يوسف ص57 . السير الكبير .١95١/8‏ 
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وأجرينا أحكامنا فيها: صارت دار إسلام» سواء كانت متاخمة لدار 
الإسلام أو لم تكنء فكذلك البلد من دار الإسلام» إذا غلب عليه أهل 
الكفرء وجرئ فيه حكمهم: وجب أن يكون من دار الحرب» ولا معنى 
لاعتبار بقاء ذمي أو مسلم آمنا علىئ نفسه؛ لأن المسلم قد يأمن في دار 
الحرب» ولا يسلبه ذلك حكم دار الحرب» ولا يوجب أن يكون من دار 
الإسلام”". 

* وأما وجه قول أبي حنيفة في اعتباره ما وصفنا من الخلال الثلاث : 
فهو أنها إذا لم تكن متاخمة لأرض الحرب» وحواليها دار الإسلام» فلا 
حكم لتلك الغلبة» لأنها بعد في مّئّعة المسلمين» فهو بمنزلة سرية من أهل 
الحرب» لو التجؤوا إلىئْ حصن من حصون المسلمين» وأحاط به جيش 
المسلمين» فلا يوجب حصولهم في الحصنء أن يصير الحصن من دار 
الحرب مع إحاطة جيوش الإسلام» فكذلك المدينة العظيمة إذا ارد 
أهلهاء أو غلب عليها أهلهاء وحواليها مدن الإسلام» فمعلوم 0 
الإسلام باقية هناك. لإحاطتهم بها 

* واعتبر أيضاً جريان الحكم» لأن الموضع الذي تحصل فيه السرية 

من بقاع دار الإسلام وإد كانت متصلة بأرض الحرب» لا تصير من دار 
الحرب» لاني عن متمكدز لإجراء الحكمء وكذلك سرية المسلمين إذا 
دخلت دار الحرب» لا تصير البقاع التي حصلوا فيها من دار الإسلام» ما 
لم يتمكنوا فيها لإجراء أحكامهم. 

* واعتبر أيضاً: أن لا يكون هناك مسلم أو ذمي آمناً علئ نفسهء لأن 


.١ حاشية ابن عابدين 2221 وينظر آثار الحرب للدكتور الزحيلى ص19‎ )١( 
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كونه آمنا علئ نفسهء يُبقي الموضع في حكم دار الإسلام علئ ما كان 
عليه» وذلك يمنع من انتقاله إل حكم دار الحرب. 

الك العمل نعو لذي قله أن ناجيه انوا لكلاف تا سيب لان 
التي كانت في زمانه من جهاد المسلمين أهل الشرك» فامتنع عنده أن تكون 
دار حرب في وسط دار المسلمين» يرتد أهلها فيبقون ممتنعين دون إحاطة 
الجيوش بهم من جهة السلطان» ومطوعة الرعية. 

فأما لو شاهد ما قد حدث فى هذا الزمان» من تقاعد الناس عن 
الجهادء وتخاذلهم» وفساد 00 أمورهمء وعداوته للإسلام وأهله. 
واستهانته بأمر الجهاد» وما يجب فيهء لقال في مثل بلد القِرْمطي بمثل 
قول أبي يوسف ومحمده بل في كثير من البلدان التي هذه سبيلهاء مما 
نكره ذكره في هذا الموضع. 0 ْ 

مسألة : [حكم ديار المسلمين التي استعادها المسلمون بعد أن ارتدت 
وصارت دار حرب] 

قال أبو جعفر: (وإن افتتح المسلمون ما قد صار من دور أهل 
الإسلام دار حرب» فجاء أهله قبل أن يقسّم: ردَّه عليهم. وعاد على 
حكمه الأول من الخراج والعشر» وإن جاؤوا بعد ما قسم: لم يأخذوه إلا 
بالقيمة» فإذا أخذوه بهاء عاد إل حكمه الأول أيضاًء إلا أن يكون الإمام 
قد جعل عليه الخراج قبل ذلك» فإنه إن كان ذلك» فإنه لا يزول عنه 
الخراج بعد ذلك). 

قال أحمد : من أصلهم: أن المالك الأول إذا أخذ ما غلب عليه أهل 
الحرب نحو ملكه المتقدمء أنه يعود إليه على حكم الملك الأول» ويفسخ 
صك الذي أخذه منهء كأنه لم يكن» وإذا عاد إليه علىئْ حكم الملك 


المتقدم» عادت الأرض إل حكمها بدءاًء فإن كانت من أرض الخراج أو 
العشرء عادت إليه علئ ما كانت عليه» ويسقط حكم ما يثبت عليها في 
املك الفاني ”"". 

وهو بمنزلة ذمي اشترئ أرض عُشْر شراء فاسداء فجُل عليه 
الخراج» ثم إن البائع فسخ البيع فيهاء فتعود إليه على ما كانت عليه من 
العشّره ويسقط حكم ملك المشتري» كأنه لم يكن. 

وكذلك قالوا: لو اشتراها الذمى شراء صحيحاء فجعِل عليه فيها 
الخراج » نم أعذها سل بالشفعة: أنها تعوذ إن الخقئرء ويسقط ما كان 
جُعِل عليها من الخراج» والمعنئ في ذلك: أن المالك الأول إنما يثبت له 
الحق في فسخ ملك المشتري» وإعادته إلى ملكه علئ ما كانت عليه؛ كما 
ثبت ذلك للبائع بيعاً فاسداّء فإذا عادت إليه على الملك الأول» عادت 
إليه بحقوقهاء وسقط الحق الذي يتعلق بها في ملك الثاني. 

والشفيع أيضاً بهذه المنزلة» لأن حقه سابق لحقّ المشتري» لأن حقه 
يجب بخروج الشيء من ملك البائع قبل دخوله في ملك المشتري» لأن 
حقه يجب بخروج الشيء من ملك البائع قبل دخوله في ملك المشتري» 
ألا ترئ أن حقه يجب مع شرط الخيار للمشتري وإن لم يدخل في ملكه 
بخروجه من ملك البائع. 

قال أحمد : وذكر أبو جعفر أن الإمام إذا كان قد جعل عليها الخراج 
قبل مجيء المالك الأول» تم جاء الأول فأخذهاء أن الخراج لا يزول 


)١(‏ شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (خ)» لوحة 57١أ»‏ شرح السير الكبير 
4 . بدائع الصنائع 17" » حاشية رد المحتار 5 /ة/ا١.‏ 
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عنهاء ولا أدري من أين وقعت إليه هذه الرواية؟ 

وقد قال محمد في الزيادات: إنها إذا كانت عشرية في الأصل» فغلب 
عليها العدوء ثم ظهر عليها الإمام» وأقر أهلها عليهاء وجعلها أرض 
خراج» ثم جاء المالك الأول: أنه يأخذها بالقيمة» وتعود إلئْ ما كانت 
عليه من العشرء ويبطل الخراج الذي وضعه عليها الإمام. 

مسألة : [إذا عجز شخص عن عمارة أرضه الخراجية] 

قال: (ومّن كانت له من المسلمين أرض خراج» فعجز عن عمارتها: 
أجّرها الإمام عليهء» وأخذ من أجرتها الواجب عليه من خراجهاء ثم دفع 
باقي فضلها إليه). 

قال أحمد : وهذا ينبغي أن يكون قول أبي يوسف ومحمد» دون قول 
أبي حنيفة» لأن أبا حنيفة لا يرئ جواز الحجر علئ الحر البالغ» ولا بيعه 
وإجارته عليه» ولكنه يأمره بذلك من غير أن يعقد الإمام عليه عقد إجارة 
بغير أمره. 

وفي قولهما قد يجوز الحَّجُر علئ الحرٌ لأسباب توجبهء وحقوق 
المسلمين ثابتة في الأرضء إذا أمكن الإمام أن يتوصل إليها بالإجارة: فعّل 
ذلك”". 

وقد روي «عن علي رضي الله عنه في رجل أسلم من أهل السواد: أنه 


)١(‏ شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (خ) 25 لوحة 57١أ»‏ فتح القدير 
5 الفتاوئ الهندية »714٠/7‏ مجمع الأنهر :558/١‏ وإذا لم يتمكن من 
زراعتها... إلخ فإن للإمام دفعها مزارعة وبيعها وإجارتهاء وأنه قول الكل وهو 


إن أقام ات 5 نا 


ومعناه: بإجارتهاء واستيفاء حق الخراج ملها. 


4 : ا 59 ء زفق 
وروي نحوه عن عمر في دهقانة نهر الملك حين أسلمت 


يم 1 يا ينا 


(؟) فتح القدير 585/6. 
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مسألة : [ما يجوز الذبح به] 


قآك إن سر دوكا ها ذبح به» فأنهر الدمء وقَطّمَ الأوداج» فإنه 
يؤكل المذبوح بهء إلا أن يكون المذبوح به ميئَا قائمة في صاحبهاء أو 
ظفراً قائماً في صاحبه: فإنه لا يؤكل ما ذبح بهما)”". 

قال أحمد : أما جواز الذبيحة بسائر ما ذكرناء فإن الأصل فيه: ما 
حدثونا به عن أبي داود عن موسئ بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة 
عن سيمّاك بن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال: قلت: 
يرول الله1 أرأية إن اننا أضاب صيداء ولس ممه سكين" ايديم 
الم 83+ ورشيقة الحضن قال ره الدم بما شئت» واذكر اسم 


.557/١١ المبسوط‎ »5١/0 مختصر الطحاوي ص 190. بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) المروة: حجر أبيض براق» والمراد في الذبح بها: جنس الأحجارء لا 
المروة نفسها. النهاية لابن الأثير 5 /71". 

[فرة شقة العصاء الشق: تنصف الشىء» ومنه الحديث: «اتقوا النار ولو بشسق 
تمرة»» أي نصف تمرة. النهاية لابن الأثير ؟5931/5. 

(5) أمرر: براءين مظهرتين » ومعناه: اجعل الدم يمرء ويروئ: إمر» وأمر الدم: 
من مار يمور: إذا جرئ» وأماره غيره. النهاية 5 /37177". 
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الله عر وجل)”". 

وروئى زيد , اسلو عطاء إن يساو عررركل من الي وار «أنه 
كان برعئ لفحة"" بثيئب من شيعاب أَحدء فأخذها الموت» فلم يجد شين 
ينحرها به» فأغيل: وكذاء فوجاً به في ينها حنى أهريق دمها. ثم جاء إلئ 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم فأخبره بذلك» فأمزه بأكلهاة”: 

فعموم هذه الأخبار يقتضي جواز الذبيحة بسائر الآلات» فلولا ما 
روي في استثناء الظفر والسن» لأجزنا الذبيحة بهما"". 

وذلك ما رواه سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده 
رافع بن خديج قال: «أتيت' رسول الله صلئ الله عليه وسلم» فقلت: يا رسول 
الله! إنا ذلقئ العدر غذاه ولس معنا 722" فقال وسول الله:ضل الل علية 
وسلم: ما أنهر الدم. وذكرت أسم الله : فكل ما لم دكن مين أو ظفرء 


)*515( سنن أبي داود ”/97» سئن النسائي 2776/1 سئن ابن ماجه‎ )١( 
.1١81// 5 ؟1/*» وينظر نصب الراية‎ 

فم في (د. م): «نعجة»)» ومعنىئ لقحة: بالكسر والفتح: الناقة القريبة العهد 
بالنتاج» وناقة لفوح: إذا كانت غزيرة اللبن» وناقة لاقح: إذا كانت حاملا. النهاية لابن 
الأثير 5757/5. 

(*) سنن أبي داود 97/7» مصنف عبد الرزاق (8575) 0491/5 السنن 
الكبرئ للبيهقي .58١/9‏ المستدرك للحاكم :)70/1٠١١5(‏ 157/5ء سنن النسائي 
7 ؟. 

(4) شرح الجامع الكبير (خ) 5/ لوحة »١154‏ بدائع الصنائع 57/05» البحر 
الرائق .١77١/48‏ 

(6) المدئ: جمع مديةء وهي السكين والشفرة. النهاية .81١/4‏ 
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وسأحدثكم بذلك» أما امسن: فعَظّم» وأما لطت فش الي 

لمم لس و الس فيه ن جملة الآلات التي يقع بها الذبح بهذا 
الخبر» وجَمّعنا بينه وبين سائر الأخبار المتقدمة في الاستعمال. 

وإنما أجزنا الذبيحة بالظفر أو السن المنزوعين: من قبل وجود دلالة 
اللفظ على أن المراد غير المنزوعين؟ لأنه قال ف الظفر: إنه مَدئ 
الحبشة» وأولئك إنما يذبحون به وهو ل 

وأيضاً: فإنه قال: «أنهر الدم بما شئت غير مثرّد»"”" 2 والتثريد: التقطيع 
من غير فري» وذلك يكون في السن أو الظفر القائمين غير المنزوعين» 
فأما إذا كانا منزوعين» فهما بمنزلة شيقة العصاء والمروة ونحوهما. 

مسألة : [حكم التسمية علئ الذبيحة] 

قال أبو جعفر : (مَن ترك التسمية علئ ذبيحتهء أو على إرسال جارحة 
متعمّداً: لم تؤكل ذبيحته ولا صيدهء وإن ترك ذلك ناسياً: أكلت ذبيحته 
00 


2500/1١ سنن أبي داود 41/7» جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي‎ )١( 
.017/9 صحيح مسلم بشرح النووي 177/11 صحيح البخاري‎ 

(1) بدائع الصنائع 57/0» المبسوط .1/١5 771/1١١‏ وفيهما: يجوز الذبح 
بالسن والظفر المنزوعين مع الكراهة» لما في ذلك من زيادة إيلام بلا حاجة. 

() وفي النهاية 3١٠4/١‏ : التثريد أن تذبح بشيء لا يسيّل الدم. 

وانظر الحديث» السئن الكبرئ بمعناه 477/9» مصنتف عبد الرزاق (85575) 
2/5 . 

(5) رؤوس المسائل ص١٠5.»‏ المبسوط 2575/١١‏ بدائع الصنائع 70 
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أما إذا تركها متعمداًء فإن الأصل في امتناع جواز أكلها: قول الله 
تعالي' +" «ولا تَأحكُلوا ونا 55:1 انغ الله علد وَإِنَدْ لَقِسَقٌ 174+ فاقتضئ 
عمومه تحريم جميع ما تُركت التسيية علبي" . 

فإن قيل: إن حكم هذه الآية مقصور على السبب الذي نزلت عليه 
وذلك لأن المشركين جادلوا المسلمين» فقالوا: تأكلون مما قتلتم» ولا 
تأكلون مما قل الله؟! فأنزل الله تعالئ ذلك. 


فيلال عل أنها تازلة عل سنت قوله تعال في سياق التلاوة: #وَإِنَّ 


البحر الرائق .١59//‏ 

وبعدم أكل الذبيحة إذا تركت التسمية عمداء قال الإمامان مالك وأحمدء وجواز 
أكلها عند السهوء قول آخر عند مالك» وكونها شرطأً مطلقا قول آخخر عند مالك» فلا 
تحل بالنسيان. 

وأما الشافعي: فيرئ أن التسمية سنة» فلا يحرم أكلها بالترك عمداء وهو مروي 
عن مالك وأحمد. 

ينظر نيل الأوطار 2٠١/9‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 27/9/1٠‏ الفواكه 
الدواني شرح الشيخ أحمد بن غنيم ت١١١١2 »455/١‏ مغني المحتاج 2717/14 
المبدع في شرح المقنع 177/9. 

.١17١ الأنعام:‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع 257/6 أحكام القرآن للجصاص ١١7١/5‏ عمدة القاري 
010 

(9) تفسير الطبري 7١/١51٠ء‏ التفسير الكبير »١58/١‏ أحكام القرآن 
للجصاص .١97١/5‏ 
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لقولهم» وحظراً لأكل ذبائح المشركين» لأنهم يُهِلُون به لغير الله. 


وهو نظير قول الله تعالئ: وم هل عير أله بد ل وهو ذبائح 


اوش 1 

قيل له: نزول الآية علئ سببء» لا يوجب الاقتصار بحكمها على ما 
نزلت فيهء بل الحكم عندنا للّفظ إذا كان أعم من السبب. 

وعلىئ أنه إن كان المراد بها ما ذكرت من تحريم ذبائح المشركين: 
فليس فيه ما يوجب تخصيص حكمه فيما وصفت» دون ما اقتضاه اللفظ ؛ 
لأنه جعل ترك التسمية عليه عَلَّماً لكونه ميتأء فصار ذلك عبارة عنهاء ولا 
فرق حينئذ بين ما ثُرك عليه التسمية وبين الموت» فدلالتها قائمة مع نزولها 
على السبب من الجهة التي وصفنا. 

فإن قيل: هذا يقتضي تحريم أكله مع ترك التسمية عليه ناسياً. 

قيل : هو كذلك. إلا أنا خصصنه بدلالة. 

وأيضاً: فإن في سياق الآية ما يدل علئ أن المراد حال العمد دون 
النسيان» لأنه قال: لوَإِنَُّه لَفِسَقٌّ 4. والناسي لا يلحقه حكم التفسيق فيما 
هو ناس له. 


. "١ الأنعام:‎ )١( 
(؟) المائدة: ”؟:”.‎ 


(”) تفسير الطبري 5957/9» 7١7/5/1ء‏ التفسير الكبير .١58/ 1١5‏ 
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فإن قيل: قوله: وَإِنَّهُ لَِسَقٌّ 4: يدل علي' أن المراد ذبيحة المشرك» 
لاتفاق الجميع علئ أن مستبيح أَكْلِهِ مع ترك التسمية عامداً: لا يلحقه حكم 
الشيوية 1 

قيل له: قد يلحقه حكم التفسيق عندنا من وجهء وهو أن يعتقد 
تحريمه على الوجه الذي قلناء ثم يأكله» وإنما لم يفسق من لم يعتقد 
تحريمه ؟؛ لأنه ذهب عن ظاهر الآية بضرب من التأويل. 


اق : فإن قوله: #وَإِنَّهُء لقِسَقٌّ #: مومه يؤعية تفش آكله غلا 
جميع الوجوهء إلا أن الدلالة قد قامت في بعض المواضع علئ زوال سمة 
الفسق عنهء» فخصصنه بالدلالة» وبقي حكم العموم فيما اقتضاه اللفظ. 


لم تذكر عليه التسمية مقصوراً فيما يلحق متناوله سمة الفسق» إذ لا يمتنع 
إجراء حكم علئ عموم لفظء ثم عَطَفه عليه ببعض ما يتناوله اللفظ. ولا 
يقتضي ذلك الاقتصار بحكم اللفظ العام علئ ما تناوله حكم المعطوف. 


م ل[ سل سو 


كقوله: # وَوَصَيْنَا اسن بولِدَيْه حَسَنَا 4”". وذلك عام في الأبوين 


5 5 آ[ عن عل إن سن وى ب 0 0 
المسلمين والكافرين» وقوله: # وَإن َهَدَاك لِتَشْرِكِ ى ما ليس لك يِوء 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص 177/5. بدائع الصنائع 57/0 » صحيح البخاري 
89 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 70/1. 
0( العنكبوت: 8. 
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عِلْمّ 4 حكم خاص في الكافرين» ولم يقتض ذلك خصوص حكم 
ابتداء الخطاب» ونظائره كثيرة. 

* ومن جهة الأثر: ما حلاّثنا عن أبي داود قال: حدثنا محمد بن كثير 
ا ار اي ال اس ا ال 
حاتم: «سألت النبي صلئ الله عليه وسلم عن المعراض”"» فقال: 
امتانيظة فكر عرورذا اصاتحة ديلا تكله فاه رفز . 

قلت: أرسل علي ؟ قال: إذا سمّيت فكل» وإلا فلا تأكل» وإن أكل 
منه فلا تأكل» فإنما أمسك على نفسه. 

وقال: أرسل كلبي فأجد كلباً عليه آخر؟ فقال: لا تأكل؛ لأنك إنما 
نتف عر كليل . 

وقد روي هذا الخبر عن عدي بن حاتم من وجوه. في جميعها: (إذا 
أرسلت كلبك» وذكرت اسم الله تعالئ عليه» فكل». 

فجعل التسمية شرطاً في إباحة أكله» لأن عدياً سأله عما يحل أكله من 
الصيدء فأجابه عن - جا دل وجعل شرط إحلاله وجود التسمية. 


* وأما خبر عبد الله بن أبى السفر الذي ذكرناه بدءاء ففيه نص من 


.8 العنكبوت:‎ )١( 

(؟) المعراض: بالكسر: سهم بلا ريش ولا نصل» وإنما يصيب بعرضه دون 
حَدّه. ينظر: معالم السئن 540/54» النهاية 2719/7 فتح الباري 491/9. 

() الوقيذ: أي الذي مات من غير ذكاة. ينظر المصباح المنير (وقذ). 

(4) سئن أبي داود 949/7. صحيح البخاري مع الفتح 497/9» صحيح مسلم 
بشرح النووي ./5/1١7‏ 
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وجهين علئ تحريم أكله إذا ترك التسمية: 

أحدهما: قوله: «إذا سميت فكل» وإلا فلا تأكل»؛ فنهاه عن الأكل 
عند ترك التسمية. 

الوجه الثاني: وقال: «إذا وجدت عليه كلباًء فلا تأكل؛ لأنك إنما 
سمّيت علئ كلبك»» وأخبر أن ترك التسمية» هو الموجب لتحريمه. 

فإن قال قائل: ذكر اسم الله تعالئ على وجهين: 

أحدهما: باللسان» والآخر: بالقلب والاعتقادء وهو الدين» وتسمية 
المسلم في قلبه» فاستغنى بها عن التسمية بالقول. 

كما روي: ”إن خير الذكر: الخفي)”". 

قيل له: إذا قيل : « فَأذَهُرُوأ أسْمَأنَّ 2"”4. فإن ذكر التسمية لا يكون إلا 
بالقول؛ لأن الاسم هو ما يوجد مقولاً مذكوراء فأما اعتقاد الإنسان 
للويمان» فليس يسمئ ذكر اسم الله. 

وأيضا: قد اتفقنا على جواز ذبيحة التصرائى واليهودي غند وجود 
التسمية بالقول» ولو كان معنئ التسمية من طريق اعتقاد الديانة» لما 
جازت ذبيحة الكتابي» لعدم اعتقاد الإيمان معه. 


)١الال١( كنز العمال برقم‎ »35١07/١5 الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد‎ )١( 
وفي بلوغ الأماني» والقول المسدد معه: أخرجه أبو يعلىئ في مسنده» وقال‎ ». ١ 
ابن حجر: وفي إسناده ابن أبي لبيبة... وثقه ابن حبان» و ضعفه ابن معين» وبقية رجاله‎ 
ْ .7١5/١5 ثقات‎ 


زهم الحج: 1 
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وأيضاً: فإن النبي صلئ الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم: «وإن لم 
تسم فلا تأكل»» وكان هو مسلماًء وقال: «لا تأكل صيد الكلب الآخرء 
لأنك لم تسم عليه». 

فإن قيل: لو كانت التسمية شرطاً في الذبيحة» لوجب أن لا 
يختلف فيها حكم العمد والسهوء كما أن فَرْيّ الأوداج والحلقوم لما 
كان شرطاً فيهاء لم يختلف حكم السهو والعمد في امتناع جوازها عند 
تك 

قيل له: ليس يمتنع اختلاف حكم السهو والعمد في بعض شرائط 
الذبييحة دون بعض» كما قلنا جميعاً في أن ترك الكلام من شرائط الصلاة» 
ثم اختّلف فيه حكم السهو والعمد عندكء وتَرْك الجماع أيضا من 
شرائطهاء ثم استوئ حكم السهو والعمد في إفسادها. 

وكذلك الأكل والمشي» وقلنا جميعاً إن تَرْك الأكل في الصوم من 
كبزائظ ست واشغلفي السهى والفجن: 

ووجود النية من شرائط صحته أيضأء واستوئ حكم السهو والعمد 
في امتناع جوازه عند عدمها. 

فليس يمنع أيضاً أن تكون التسمية من شرائط جواز الذبيحة» ويختلف 
حكم السهو والعمد فيه. 

فإن احتجوا: بما روئ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنهم «قالوا: 
يا رسول الله! إن قومنا حديثو عهدٍ بالجاهلية» يأتون بلحمان لا ندري 
أذكروا اسم الله عليه أو لم يذكرواء أفتأكل منها؟ 


فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: سمّواء وكلوا»”". 

فأباح عليه الصلاة والسلام أكلّهء وإن لم يعلموا بوجود التسمية عليه. 

قيل له: لولا 0 التسمية شرط في إباحته» لأخبرهم عليه الصلاة 
والسلام بأنه لا بأس بأكله مع ترك التسمية» ولأعلمهم فساد اعتقادهم في 
أن ترك التسمية مانع من أكله» فلما لم ينكر عليهم ذلك. دل ذلك على 
صحة ما وصفنا. 

وإنما أباح لهم أكلّه؛ لأنه حَمَل أمور المسلمين على الصحة» وعلى 
ما يجوز دون المحظور». وكدلك نقول في ذبائح المسلمين أنها تؤكل ما لم 
نعلم أنه ترك التسمية عليها عامدا. 

فصل : [حكم ترك التسمية نسيانا] 

وأمة إذا فرك الشنمية عليه سافان يو كل :عند أصهاينا"''» وهو 
مذهب ابن عباس رضي الله عنه» والحسن وعطاء وسعيد بن جبير'". 

* وروي عن ابن عمر وإبراهيم النخعي وابن سيرين: أنه لا يؤكل» 
ويروئ نحوه عن عبد الله بن يزيد الخطمي. 


)١(‏ سنن أبي داود 297/7 السئن الكبرئ للبيهقي 779/9 صحيح البخاري 
مع فتح الباري .07١/9‏ 

() بدائع الصنائع 55/65» المبسوط .771/١١‏ 

(0) ينظر لهذه الآثار والتى بعدها: نصب الراية 2١87/15‏ تفسير الطبري 
7 سئن الدارقطني 0/4 . مصنف عبد الرزاق 51/9/5» الدر المنثور 
كن 


كتاب الصيد والذبائح رن 


رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «تجاوز الله لي عن أمتي الخطأ والتسبان»:وما استكر هوا علية4. 

فأسقط عنه حكم لزوم التسمية في حال النسيان» قوب أن لا يفيند 
تركي”. 

وأيضاً: فهو غير مكلّف للتسمية في حال النسيان؛ لأن الناسي لا يصح 
تكليفه. وإذا كان كذلك» فقد حصلت الذبيحة علئ الوجه المباح» فيجوز 
أكلها. 

فإن قيل: النسيان لا يسقط بقاء حكم التكليف, كما لو نسي صلاة» 
لزمه قضاؤها. 

قيل له: هذه الصلاة التي تلزمه في حال الذكرء إنما هي فرض لزم في 
الحال» وليست هي صلاة الوقت المنسية» وهو فلم يكن مكلفاً للصلاة في 
حال النسيان» وليس بعد وقوع الذبح على الوجه المباح ذبيحة أخرئ 
يتعلق بها حكم الوجوب. فلذلك لم يلزمه شيء بعد الذكر. 

مسألة : [جواز الصيد بكل ذي ناب أو مخلب] 

قال أبو جعفر : (ولا بأس بالصيد بكل ذي ناب من السباعء» وذي 
مخلب من الطير) ". 


)١(‏ شرح معاني الآثار 40/7» المستدرك للحاكم (7081) 1١1/1‏ وصححهء 
السئن الكبرئ 07/1" الهداية على البداية للغماري .1717/1١‏ 

(؟) شرح معاني الآثار 45/7» وقد بِيِّن فيه الإمام الطحاوي وجه الحديث. 

() بدائع الصنائع 6 . 


6 كتاب الصيد والذبائح 


والأصل في ذلك: قول الله تعالئ: # وَمَا عَلَّمَكُم من لَلْوَارج 
م بن 017 + 5 00208 
مَكِلبِينَ # » فاحتمل قوله: #الجوارح #: معنيين: 

أحدهما: الكواسب التى تكسب على نفسها”" بالاصطياد» على معن 
قوله تعالئ: #وَيْحَكَمُ مَا جَرَحَمّم بَِلَارٍ 78" يعني ما كسبتم» وذلك إنما 
يكون في ذي الناب من السباع» وذي المخلب من الطير؛ لأن ما عداهما 
لا يكسب على نفسه باصطياد الحيوان. 

والمعنئ الآخر: أن تكون الجوارح من الجارحة نفسهاء وهو ما يجرح 
بناب أو مخلبء فيكون المراد أيضاً: ذا الناب من السباع» وذا المخلب 
من الطير» فكان الوصفان جميعا يرجعان إلئ شيء واحد. 

الوجه لعا يقتنضى أن تكون الإباحة معقودة بشرط وجود 
اللخراسة فى المصيل ”7 . 


.5 المائدة:‎ )١( 

(5) في (د.م) ما بعد هذه العبارة خلط في المعلومات؛ وتقديم وتأخير إلى 
قوله: وأما قوله: (مكلبين). 

(؟) الأنعام: .5٠‏ 

(4) في جميع النسخ اقتصار علئ الوجه الثاني من غير ذكر للوجه الأول» ولعل 
نظم الكلام هكذاء فبعد قوله: والأصل في ذلك... إلخ» بعد الآية: أن فيه وجهين 
لإباحة الصيد بذي الناب. وذي المخلب: الأول: إباحة الصيد ولو لم توجد به 
جراحة» فاحتمل قوله: الجوارح»: معنيين... إلخ» وانظر المسألة في جلاء ووضوح 
في بدائع الصنائع 6. 

(5) هذا علئ الرواية المشهورة» حتئ لو خنق أو صدم ولم يجرح ولم يكسر 


01 5 تلا ٠.‏ :“ضر 4 ع7 عو وهس 

وأما قوله: #مَكَلَيِينَ #: فقد ذكر أن معناه: مضرونء يعني التضرية 
على الصيد» ومعناه: التعليم. 

فالآية أفادت ثلاثة معا 

أحدها: جواز الاصطياد بكل ذي ناب من السباع» وذي مخلب من 
الطير. 


والثاني: أن يكون من شرط ا #وما عَلَّدثم 
د من ألْوَارِج كل ين 20174 وبقوله: : # تعاموحهن م 2 غ2 أَسَّدُ فوا مآ أمسكن 
م 074 


والثالث: أن يكون قتل الصيد بجارجة تحصل فيه" 

فلل ع 1 الآية 0 0 والطيرة م ما رواه جماعة عن 
00 الله! إن هذا الحي من طيء 0 0 الكلب 27 
يحل لنامننها؟ 


منه: لا يحل في ظاهر الرواية» وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه يحل. 

وجه هذه الرواية: أن الكلب يأخذ كيفما اتفق لهء والحال حال ضرورة» فيوسع 
فيه كما وسع في الذبح. بدائع الصنائع 6 . 

.5 المائدة:‎ )١( 

(5) المائدة: 5. 

(*) تفسير الطبري 0541//94» أحكام القرآن للجصاص ”/2708 المبسوط 
30/١‏ ”2,2 بدائع الصنائع ه/. 


0 كتاب الصيد والذبائح 


فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: #وما عَلْمْثم من لَفْوَارِحِ مُكَلَبِينَ 
عن 2 5212 كمه 10114" قالكانه عن الطيرمر الكلنب جهيما :بالكيله 
قل علو أن اللمراد بهذا الأمران كمعا. 

مسألة : [ذبيحة مّن قطع الأكثر من الأوداج والحلقوم والمريء] 

قال : (ومن ذبح 1 فقطّع الأكثر من الأوداج ومن الحلقوم 
والمريء قبل أن تموت » ثم ماتت: الي 

وذلك لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «أنهر الدم بما شئت»7". 

وقوله: «إذا أنهرت الدم غير مثرد: 0 

وقال: «إذا أنهرت الدم وفريْتَ الأوداج: فكل» 

وفي حديث عطاء بن يسار الذي قدمنا في أول الباب: «أن رجلاً أخذ 

م ا 7 ع4 ع 00 ١‏ 
وتدأ وَجَأْ به في لَبَّةَ شاة» حتئ أهريق دمهاء ثم أخبر رسول الله صلى الله 


2) 


)١(‏ الفتح الرباني 2١45/١7‏ صحيح البخاري مع الفتح 6507/9 صحيح 
مسلم مع شرح النووي .79/١7‏ السئن الكبرئْ 778/9. 

(؟) هذا الذي ذكره هو قول محمدء وهو: قطع الأكثر من كل واحد من الأوداج 
الأربعة» وأما قول أبي حنيفة هو: قطع الأكثر منهاء وهي ثلاثة» وأما قول أبي 
يوسف: لا تحل الذبيحة حتئ يقطع ثلاثة» علئ أن يكون منها الحلقوم والمريء» أي: 
وأحّد الودجين. بدائع الصنائع 41/0» المبسوط 27/١7‏ وفيه جعل قول أبي يوسف 
' ومحمد واحداأ. 
(17) سبق. 
() سبق 
(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 


كتاب الصيد والذبائح يفف 


عليه وسلم بذلك» فأمره بأكلها»""'. 

فأباح له أكلها وإن لم يقطع الأوداج والحلقوم كلها. 

فإن قيل: فلم يفرق في هذه الأخبار بين قطع النصف أو أو أقل”'"'» وقد 
قلت: إنه إذا بقيى من هذه الأشياء النصف أو أكثر: لم يوك 7 

قيل له: إنه وإن لم يذكر في الخبرء فقد قامت الدلالة من الأصول 
علئ أن المراد قطع الأكثرء وأن بقاء الشيء اليسير منه لا حكم له. 

وبع الذلاظ مان أدلسه انا يعدن رفك الأكثر فين الأذن والدكت 
بمنزلة بقاء الجميع في بان موازة من الأفيعية» وذهات الأكثن أى 
النصف منه بمنزلة ذهاب الجميع”*' لما روي عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أنه «نهئ أن يُضَحَّئْ بالعضباء»”'» وقال سعيد بن المسيب: 


)١(‏ الحديث الذي تقدم: 8 الرجل وجأ «لقحة». وفي بعض رواياته: «ناقة»» 
وأما الشاة الموجوءة» فإنما جاء ذلك في حادثئتين: جارية كعب وجأت شاة بحجر» 
صحيح البخاري 9868 السنن الكبرئ »58١/9‏ والثانية: : أن رجلاً ذبح شاة بوتد» 

مجمع الزوائد .١5/5‏ 

(؟) ينظر المحلئ لابن حزم مسألة (91/5) 17//8. 

(*) أي بقي النصف أو أكثر من غير قطع. 

(4) الأصل: أن العيب الفاحش مانع لقوله تعالئ: #ولا تَمَمَموا الْحِيتَ نه 


يُنَفِقُونَ 4. سورة البقرة: 7717» واليسير من العيب: غير مانع» لأن الحيوان قلما ينجو 
من العيب اليسير» المبسوط .١9/١7‏ بدائع الصنائع ©57/0. 

(6) سنن أبي داود 284/7 سنن النسائي 117//17» جامع الترمذي مع شرحه 
تحفة الأحوذي ”2017/7 قال الترمذي: حديث حسن صحيحء» نصب الراية .5١5/5‏ 


8 كتاب الصيد والذبائح 


«هي التي قد قطع الأكثر من أذنها»”". 

فلما تعلق الحكم في باب جوازه عن الأضحية بالأكثر» وسقط حكم 
الأقل”", قلنا في باب جواز الذكاة: يقطع الأكثر منه» وأسقطنا حكم 
الأقل؛ لأن ذلك حكم يتعلق بالذبيحة في الحالين. 

وأنهنا: فإنه إذا قطع الأكثر منهاء لم يبق فيه من الحياة إلا بمقدار 
اضطراب المذبوح بعد قطع جميعهاء فصار الجميع كأنه مقطوع. 

ولاتفاق الفقهاء ء على أنه إن بقيت من واحد من هذه الأشياء شظية: : لم يمنع 
ذلك صحة الذكاة» فعلمنا أن اليسير من ذلك معفو عنه» ولا حكم لبقائه©. 


مسألة : [الذبح من أي موضع من الحلّق] 
قال : (ولا بأمن بالذبح في الحلّق: أسفله ووسطه وأعلاه). 


وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أنهرت 
الدم وفريّت الأوداج عر 
وقال: : «الذكاة ذ في النحر واللَبة»”* “» ولم يخص منه موضعاً بعينه. 


() ينظر مصادر الحاشية السابقة. 

(؟) الهداية 575/4 » بدائع الصنائع 75/0. 

(9) شرح الجامع الكبير 4/ لوحة 7 . الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير 
ص 577 » حاشية رد المحتار 196/5. 

() سبق. 

(5) مصنف عبد الرزاق (8515) 546/5 موقوفاًء السئن الكبرئ 7728/9. قال 
البيهقي: وقد روي هذا من وجه ضعيف مرفوعاً وليس بشيء. نصب الراية 186/5 ثم 
قال الزيلعي عن الرواية المرفوعة: قال في التنقيح: هذا إسناد ضعيف بمرة» وسعيد بن 


كتاب الصيد والذبائح كرف 


مسألة : [حكم من ذبح فقطع رأس البهيمة] 

قال : (ومّن ذبح ذبيحة» فقطع رأسها: لم تحرم بذلك عليه إذا كان قد 
قطع الأكثر من أوداجها ومن حلقومها ومن مريئها قبل موتها)""". 

وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا أنهرت الدم» وفْرَيْتَ 
الأوداج : فكلا وقال: : «أنهر الدم بما شئت». 

مسألة : [الإبل تُنحر والبقر والغنم تُذبح] 

قال : (والإبل تُنحر ولا تُذبح» والبقرة والغنم تذبح ولا تنحرء وإن 
دَبْحَ الجميع» أو تحر الجميع : كان مسيئاً» ولم تحرم بذلك)”". 

قال أحمد : الأصل في ذلك: ما حدثنا عن أبي داود حدثنا مسلم بن 
إبراهيم حدئنا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن 
شداد بن أوس قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «إن الله كتب 
الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا». 

قال غير مسلم: يقول: فأحسنوا القثلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الدَبْح» 
ولبَحِدً أحدكم شفرته» وليْرِح ذبيحته» ". 

فندب عليه الصلاة والسلام إل الوجه الذي هو أيسر على البهيمة» 


سلام: أجمع الأئمة علئ ترك الاحتجاج به. اه» ولفظ الأثر: «الذكاة في الحلق واللبة». 

.5؟01//١١ المبسوط‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع »5١/6‏ المبسوط .559/١١‏ قال الكاساني في الفرق بين 
الذبح والنحر: الذبح: محله ما بين اللبة واللحيين» والنحر: محله آخر الحلق. 

(0) سئن أبي داود 40/17: صحيح مسلم بشرح النووي 41١1/17‏ السنن 
الكبرئ .58٠١/9‏ 


”3 كتاب الصيد والذبائح 


ونّحْر البعير أيسر من ذبحه؛ لأنه إذا ذبح احتاج إلى قطع أجزاء كثيرة من 
اللحم إلىئ أن يبلغ الحلقوم والمريء» فكان النحر أوحئ”'' لإراحته» وفي 
الذبح زيادة في إيلامه من غير فائدة. 

وأما البقزة والشاة» :فذتحهما أيشر عليهما؛: لآنه لسن غلرة مذيحيها 
من اللحم ما يمنع سرعة الوصول إلئ موضع الذكاة» فكانت ذكاتهما على 
هذا الوجه أوحىئ وأيسر. 

فإذا ذبح ما يُنْحَره أو نَحَرَ ما حكمه أن يذبح: كان مذْكّوم؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «الذكاة في النحر واللبة”''» وقوله: «إذا أنهرت الدم» 
وفريت الأوداج» 5 وأ 

ولأن هذا بمنزلة ما لو ذبح بسكين كالَّةء أو ذبح من القفا: فلا يمنع 
ذلك صحة الذكاة» ويكره لزيادة الإيلام الذي يقع فيها””". 

منيألة:: [حكم ذبائح أهل الكتاب وصيدهم] 

قال : (وذبائح أهل الكتاب وصيدهم جائرٌ حلال للمسلمين). 

وذلك لقول الله تعالئ: وطعَام ألذينَ ووأ لكب لل وَطْعَا مَك ف 
لَه 004 


)١(‏ أوحئ: الوحاء: يعني الإسراعء وحئ فلان ذبيحته: إذا ذبحها ذبحاً سريعاً 
وحياً. لسان العرب .885/1١6‏ 

(0) سبق. 

(*) سبق. 

(5) بدائع الصنائع ٠51/5‏ المبسوط .5/١5‏ الكتاب مع اللباب 771//7. 

(6) المائدة: 0. 


كتاب الصيد والذبائح 5١‏ 


وهو عام في سائر الأطعمة من الذبائح وغيرها"". 


وروي عن مجاهد وإبراهيم في تأويل هذه الآية: أنه الذبائح”''» وهذا 
لا خلاف فيه بين السلف» ولا بين فقهاء الأمصار”". 

فإن قيل: هذا في غير الذبائح. 

قيل له: لا يجوز إخراج الذبائح منه» بدلالة أن العموم يقتضيه. 

وعلىا أنا لو أخرجنا الذبائح منهء لخلت الآية من الفائدة؛ لأن ما عدا 
الذبائح لا يختلف فيه حكم جميع الناس مسلمهم وكافرهم» فالظاهر 
يقتضي أن يكون ذلك في الذبائح خاصة. 

فإن قال: المراد أهل الكتاب الذين قد أسلموا. 

قيل له: إذا أسلموا: لم يكونوا أهل الكتاب» ويكونون مسلمين من 
أهل القرآن. 

فإن قال: هذا كقوله: # وَإِنَّمِنَاهْلٍ الحكتب لمن يُؤْمِنْ بألل 14*. 

قيل له: المراد الذين كانوا من أهل الكتاب, فآمنوا بالنبي عليه الصلاة 
والسلام. 

وعلئ أنه لو كان هذا هو المراد: سقطت فائدة الآية؛ لأنه معلوم جواز 


.50/0 بدائع الصنائع‎ .555/١١ المبسوط‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 51/1//9» الدر المنثور 2715/7 تفسير ابن كثير .7١/57‏ 
() بداية المجتهد مع الهداية لابن رشد ”779/5. 

(5) في (ر): منه إلا بدلالة. 

(0) آل عمران: 199. 


حك كتاب الصيد والذبائح 


ذبائح المسلمين بغير هذه الآية"'". 

مسألة : [تحريم ما ذبح باسم المسيح] 

وذلك لقول الله تعالئ: لخحرَمَتَ عَليَك المََِهُوَألدَمْ 4 إلئ قوله: وما 
أهل لير كريوي 4" توه اميناا فل أعل بالعىو الله 

مسألة : [حِل ما غاب عنا من طريقة ذبحهم] 

قال أبو جعفر : (ومّن غاب عنه ما كان منهم في ذبائحهم: لم يكن 
عليه ترك شيء منهاء وكان له أكلها). 

وذلك لأنا نحمل أمرهم على الصحةء وعلئ ما يجوز» حتئ يظهر 
خلافه» كما يحمل أمر أهل الملة في ذبائحهم علئْ الصحة والجواز» 
حتئ يظهر خلافه من تركه التسمية عامداء وترك قطع الأوداج 
والحلقوم. 

وجائز أن يكون الذابح معتقداً في الباطن للإلحاد» وللمعاني التي 
تمنع جواز ذبيحته»ء ثم حملنا أمرهم مع ذلك علئ الجوازء كذلك ما 
وصفنا» وعموم الآية أيضاً يدل علئْ ذلك”". 


.” المائدة:‎ )١( 
.” (؟) المائدة:‎ 


(*) عمدة القاري شرح صحيح البخاري »١١8/7١‏ صحيح البخاري وفتح 
الباري عليه 2577/9 بدائع الصنائع 6 /. 


كتاب الصيد والذبائح ود 


مسألة : [ذبائح نصارئ العرب] 

قال أبو جعفر: (وذبائح نصارئ العرب وصيدهم كذبائح النصارى 
سواهم وصيدهم). 

الك نعم قله معلا و 1ت ا ه01 

وذلك لعموم قوله تعالئ: #وطعام الَذِينَ أونوا أ كناب حل 5 

ولأن المعنى في العرب وغيرهم: أنهم أهل كتاب» فلا يختلف 
حكمهم بالأنساب. 

* وقد روئ محمد بن سيرين عن عبيدة قال: سألت عليا رضي الله 
من دينهم بشيء إلا بشرب الخمر'". 

وروي عن ابن عباس أنه قال: «كلوا من ذبائح بني تغلب» وتزوجوا 
من نسائهم» فإن الله تعالئ قال في كتابه العزيز: يتما اين َامَنُوَا لا تتَِذُوأ 


0 


ل 0 020 10 ووه ( 
ليود وألتصركة اولي بعصم وآ بَحضٍ ومن يتوطم يسكع فَإِنَه متهم 14" . 
فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية: كانوا منهم». 
زواة تكماة بن سلمة عن غطاء بن الشاني تعره عكرنة عن ابن عيباني . 


.6 المائدة:‎ )١( 

(0) تفسير الطبري 2015/9 فتح الباري 075/4, السنن الكبرئ 7517/9» 
مصنف عبد الرزاق 586/5. 

.60١ المائدة:‎ )"( 

(5) تفسير الطبري 015/9 السئن الكبرئ 275707//94» الدر المنثور .٠٠١/7‏ 


١‏ كتاب الصيد والذبائح 


وروي عن عمر بن الخطاب تجويز ذبائح أهل الكتاب'''» من غير 
فرق بين العرب وغيرهم. 

وعموم اللفظ يقتضي دخول الجميع فيه. 

وقوله تعالئ : لوم بَتَوَلَم يكم ونه متهم 04": يقتضي ذلك أيضا. 

وقد روئ هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي عبيدة بن 
حذيفة «عن عدي بن حاتم أنه لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام» 
وقال له: أسلم تَسسْلّم فقلت له: إن لي ديناء فقال: أنا أعلم بدينك منك. 
تلك آدت أعلي يدي ملي ؟ ا" أقال» نعي السف ركوس" ؟ قليف :يلوه 
قال: ألست ترأس قومك؟ قال: قلت: بلئ» قال: ألست تأخذ المرباع”*'؟ 
قال: قلت: بلئ» قال: ولا يحل لك في دينك)””". 


فدل هذا الخبر من وجوه علئ صحة ما ذكرنا: 


)١(‏ السنن الكبرئ للبيهقى »7١7/9‏ وفيه عكس هذا المعنئ. قال: «ما نصارئ 
الكرب اهل كات ومااتسل لا افضهي وها انا:كاركهم. سي بترا أل أفردت 
أعناقهم». 

.60١ المائدة:‎ )0( 

() الركوسية: هو دين بين النصارئ والصابئين. النهاية لابن الأثير ؟/509؟» 
وسيذكر المؤلف بعد قليل أنها فرقة من النصارئ. 

(5) سيأتي شرحها بعد قليل في كلام المؤلف» وأن المراد: يأخذ ربع الغنيمة. 

(5) الفتح الرباني 2١51/7١‏ تاريخ الطبري» سنة تسع ”188/7 » السيرة النبوية 
لابن هشام 2080/7 سير أعلام النبلاء 2177/7 وفي جميع الكتب المذكورة سابقا 
هو بالمعنئ» وفي القول المسدد على مسند الإمام أحمد» قال ابن حجر: (لم أقف 
عليه بهذا السياق لغير الإمام أحمدء وفي إسناده رجل لم يسم» وبقية رجاله ثقات). 


كتاب الصيد والذبائح ١‏ 


كيفك إن عدي بن حاتم كان ولك عربياً يتتحل النصرانية» وقال 
للنبي صلئ الله عليه وسلم: «إن لي ديناً»» فلم ينكر ذلك عليه» فدل على 
أن كونه عربياء لم يمنع صحة كونه من أهل الكتاب. 

وأخرئ: وهو أن النبى عليه الصلاة والسلام قال له: «ألست ركوسياء 
وأنت تأخذ المرباع؟». يعني: ربع الغنيمة» وذلك محرم في دين النصرانية. 

والركوسية: فرقة من النصارئء» فأئبت له ذلك» مع إخباره بأله يق 
متمسّك بشريعته» لأخذه الهرباع» ولم يُخْرجه ذلك من حكم النصرانية. 

وقد روئ عبد السلام بن حرب عن غطيف عن مصعب بن سعد عن 
ا 0 وفي عنقي صليب 
ذهبء فقال: ألق هذا الوثن عنك» ثم أ: « تدوأ أَحَبارَهُمٌ 
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وَرَهْببَهُمْ أَرَبابًا ين دوين أله 0 
قلت: با ذالله :ما كنا تنك 1 
يه يدهم 
قال: أليس كانوا يُحِلُون لكم ما حرم الله فتُحِلُونه ويحرمون عليكم ما 
أحل الله فتحرمونه؟ 
00 000 45 
قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم» 


."١ التوبة:‎ )١( 
قال الترمذي: هذا‎ 21١7/5 (؟) جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي‎ 
السنن الكبرئ‎ »5١٠١/١5 أعين: ليس بمعروف فى الحديث». تفسير الطبري‎ 

.١ 35/٠ 


اح كتاب الصيد والذبائح 


فجعله رسول الله صلئ الله عليه وسلم من متخذي الأحبار والرهبان 
أرباباً من دون اللهء وهم اليهود والنصارئ» فدل ذلك على أن كونه عربياً 
لا يمنع أن يكون حكمه حكم أهل الكتاب إذا انتحل دينهم وملتهم وإن لم 
يتمسك بجميع شرائعهم. 

ويشبه أن يكون قول على رضى الله عنه فى ذلك”'' علئْ وجه الكراهة 
لذبائحهم» دون التحريم'". 

مسألة : [ذبائح المجوس] 

(وذبائح المجوس وصيدهم حرام لا يؤكل). 

وذلك لأنهم من غير أهل الكتاب» ولا خلاف بين الفقهاء أن ذبيحة 
غين أهل الكداب والمسلمين لا تل 

والدليل علئ أنهم ليسوا أهل الكتاب: قول الله تعالئ: # أن تَفولُوأ 
ع حسم د ب مح 9 ل صر سم سس سو دح مرا 
إِنّمَآ أنزل الكنب علّ طَايعَتَيْنِ من قَبِلِنَا 4”''. يعني اليهود والنصارئ””', 
ولو كان المجوس أهل كتاب» لصاروا ثلاث طوائف. 

فإن قيل: روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال في المجوس: 


)١(‏ المتقدم في أول المسألة. 

(1) السير الكبير »١55/1١‏ الهداية 0/8/4 5» بدائع الصنائع 40/0. 

() السير الكبير »١55/١‏ الكتاب 777/7» المبسوط 2715/١١‏ بدائع 
الصنائع 45/6. 

.١57 الأنعام:‎ )5( 

(0) تفسير الطبري 75٠/9‏ تفسير ابن كثير »35٠6١/7‏ الجوهر النقي .١940/9‏ 


كتاب الصيد والذبائح ٠‏ / 1 


اسنُوا بهم منّة أهل الكتاب)7". 

قيل له: إنما ذلك في الجزية خاصة. 

وقد روي «أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلئ سعد رضي الله 
عنه في مجوس السواد: أن لا تكح نساؤهمء ولا تُؤكل ذبائحهم""' 
وذلك بحضرة الصحابة من غير خلافي من أحلر منهم عليه. 

مسألة : [ذبائح الصابئين] 

(وتؤكل ذبائح الصابئين في قول أبي حنيفة» ولا تؤكل في قول أبي 
يوسف ومحمد). 

قال أحمد : لا خلاف بينهم في المعنىئ في هذه المسألتين» وذلك لآأن 
الصابئين طائفتان: 

طائفة يتتحلون دين المسيحء ويقرُون بالإنجيل”"» وهم في ناحية 
اللملكمة من غدل وانيظ "انهو لخو قلي تحميياً توكل أبائدي: 


5 
وفرقة أخرئ من الصابئين فى ناحية حران”*' وديار ربيعة» لا يتتحلون 


)١(‏ سبق. 

(0) ينظر نصب الراية .١18١/5‏ 

(") المبسوط 2557/١١‏ وفيه: يحل صيدهم مع الكراهة. 

(5) البطيحة: والبطحاء واحدء هي أرض واسعة بين واسط والبصرة. معجم 
البلدان »551١7/١‏ وواسط مديئة متوسطة بين البصرة والكوفة. معجم البلدان 7/1 

(5) حَرَآن: مدينة مشهورة بينها وبين الرها يوم» وبين الرقة يومانء وهي على 
طريق الموصل والشام والروم» وكانت منازل الصابئة» وهم الحرانيون الذين يذكرهم 
أصحاب كتب الملل والتّحل. معجم البلدان 7578/7. 


1 كتاب الصيد والذبائح 


كتاباً لنبي» ويعبدون الكواكب» ويعبدون الأصنامء فهؤلاء أهل أوثان, لا 
تُؤكل ذبائحهم» ولا تُنكح نساؤهم في قول أصحابنا جميعاً. 

والذي ذكر أبو جعفر من قول أبي حنيفة: صحيح. وكذلك 
قولهماء ولكن أبا حنيفة أجاب عن الصابئين الذين ينتحلون دين 
المسيح عليه السلام» وأجاب أبو يوسف ومحمد عن الصابئين عبدة 
الأوئان» كذا سمعت أبا الحسن الكرخى رحمه الله يقول فى تفصيل 
أقاويلهم”". ْ ْ 

مسألة : [حِلُ ذبيحة من تهوّد أو تنصّر من المجوس] 

قال : (ومّن تهرّد أو تنصّر من المجوس: حلت ذبيحته). 

وذلك لأنه في هذه الحال من أهل الكتاب». لأنه يُقَرُ علئ الدين الذي 
انتقل إليه» وليس هو بمنزلة المسلم إذا تهوّد أو تنصّر: فلا تحل ذبيحته؛ 
لأنه مرتدء ولا يُقَرّ علئ الملة التي انتقل إليهاء فصار كافراً غير كتابي» فلا 


١0‏ قال السرخسي في المبسوط :157/١١‏ «وفيما ذكره الكرخي رحمه الله 
تعالئ عندي نظرء فإن أهل الأصول لا يعرفون في جملة الصابئين من يقر لعيسئ 
عليه الصلاة والسلام» وإنما يقرون بإدريس عليه الصلاة والسلام» ويدّعون له 
النبوة خاصة دون غيره» ويعظمون الكواكب» فوقع عند أبي حنيفة أنهم يعظمونها 
تعظيم الاستقبال» لا تعظيم العبادة» كما يستقبل المؤمنون بالقبلة» فقال تحل 
ذبائحهم»» ورجح السرخسي قول الصاحبين» وينظر اللباب 577/7. 

لكن نقل ابن مَلّك في منية الصيادين ص١١١‏ - بتحقيق د/ سائد بكداش - عن 
الكرخي: أنه لا خلاف بينهم في الحقيقة» لأنه إن كان حالهم كما قالاء لا يحل 
بالإجماع» وإن كان كما قاله أبو حنيفة يحل بالإجماع. 


كتاب الصيد والذبائح 14 


مسألة : [حرمة ذبيحة مّن تمجّس من أهل الكتاب] 

قال : (ومن تمجّس من اليهود والتصارئ: حَرّمت ذبيحته). 

وذلك لأنه في هذه الحال مجوسي» ولا تؤكل ذبائح المجوس”"" 

مسألة : [إذا أكل كلب الصيد من الصيد] 

(وإذا أرسل كلبه علئ صيدء وسمَّىء فأكل الكلب منه: لم يؤكل 
صيده إلا أن يدرك ذكاته). 

وذلك لقول الله تعالئ: #كَطُوأ مآ أَمسَكن تك 4”". فأباح صيده بهذه 
الشريطة» فلا يحل أو يوجد الشرط. 

فإن قيل: لم يحظر ما عداه. 

قيل له: قد قال في آية أخرئ: #وَمآ أَكلّ عنم إلذنا كل 4 
فحرّم”*'' جميع ما يأكل منه السبع إلا ب ار 


ثم قال في آية أخرئ : :> # فكلوأ + مآ أمسَكن كك 74 فأباحه من هذه 
الجملة بالشريطة المذكورة فيه» فلا يحل أو توجد”"". 


.5*8// بدائع الصنائع 55/6» الهداية والعناية‎ ».157/1١ المبسوط‎ )١( 
.5 المائدة:‎ )( 

() المائدة: * 

(5) في (ر.ح): فخرج. 

(6) المائدة: 5. 

(5) الكتاب مع اللباب 518/7. 


وأيضاً: ما حَدَئنا عن أبي داود حدثنا هناد بن السري حدثنا ابن فضيل 
عن بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلئ الله 
عليه وسلمء قلت: إنا نصيد بهذه الكلاب. 

فقال لي: إذا أرسلت كلابك المعلّمة» وذكرت اسم الله عليهاء فكل 
مما أمسكن عليك وإن قتلء» إلا أن يأكل الكلب» فإن أكل: فلا تأكل» 
فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه)”". 

وروى يزيد بن هارون أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن 
عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أكل الكلب 
من صيد» فلا تأكل)”". 

فاتفق زكريا وبيان عن الشعبي عن عدي عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أن الكلب إذا أكل منه: لم يؤكل» ووافقهما علىئ ذلك عبد الله بن 
أبي السفر عن الشعبي» وقد قدّمنا إسناده في أول الباب. 

وروئ عن أبي داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير 
حدثنا مجالد عن الشعبي عن عدي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
«كل إذا قتله ولم يأكل منه شيئاً””» فأباحه بشرط ترك الأكل. 


وحدثنا ابن قانع قال: حدثنا بشر بن موسئ حدثنا الحميدي حدثنا 


2٠١؟/5؟١ سئن أبي داود ”/91. صحيح البخاري مع عمدة القاري‎ )١( 
أخرجه‎ :7١17/5 بالمعنئ» وقال في نصب الراية‎ 75/١7 صحيح مسلم بشرح النووي‎ 
الأئمة الستة.‎ 

(؟) السنن الكبرئ 7177/9. سنن النسائي 187'/17. 

() سئن أبي داود 448/7» السنن الكبرئ 778/8 من طريق أبي داود. 


كتاب الصيد والذبائح "0١‏ 


سفيان عن مجالد عن الشعبي عن عدي أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال 
د : «إن أكل منه ا فإنما 0 


عن إلى قلي عن أى تكلب الشنان عن قي عن له عنة نويل إانان: 
«إذا أرسلت كلبك فوجدته قد قتّلء فأكل منه: فلا تأكل» لأن الله تعالئ 


يقول : «تكوأ يمآ سكعي 704 
ع ع 52 

وروئ سعيد بن جبير عن ابن عباس: «أنه إذا أكل الصقر: فكل» وإذا 
أكل الكلب: فلا تأكل»"". 

فإن قال قائل: روئ بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي 
ثعلبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «إذا أرسلت 
كلبك» وذكرت اسم الله تعالئ: فكل وإن أكل منه» 

وكذلك روئ مري بن قطري عن عدي بن حاتم. 


ا ا ل ه أن أبا 


)١(‏ سنن النسائي 7/17 185» جامع الترمذي ؟517/7. 

(؟) المائدة: 5. 

(") السئن الكبرئ للبيهقى 778/4» مصنف عبد الرزاق )86١5(‏ 577/5. قال 
او التركماني: نقلاً عن الاستذكار: لا مخالف له من الصحابة من وجه يصح. الجوهر 
النقي 778/4. 

(5) سنن أبي داود 48/17» السنن الكبرئ 777//9» وفي نصب الراية :1١1/5‏ 


وفي التنقيح: إسناده حسن 


50 كتاب الصيد والذبائح 
فقال رسول الله: إن كان لك كلاب مكل كل مما أمسكن 
قال: ذكياً أو غير ذكي؟ قال: نعم. 
قال: وإن أكل منه؟ 
قال: وإن أكل ا 
ففي هذا الخبر إباحة أكله مع أكل الكلب منه'”. 

5 : 6م وى 
قيل له: خبر التحريم أولىئ من وجوه: 
أحدها: أن ظاهر الكتاب يشهد لهء وهو قوله: # فكوا م1 أَمَسَكنَ 

ل سارت : م سر ف ص 

م 14 مع قوله: #ومَ] أكل سبع 114 
وأخرئ: وهي أن خبر الحظر وخبر الإباحة إذا اجتمعاء كان خبر 
٠.‏ ؟ م ١‏ 

الحظر أولئ. 
وأيضاً: نستعمل الخبرين جميعاً» فنقول في خبر الإباحة: إنه في حال 

إقزاك ذكائم أن أكله :ينغا لأ انمع حينحة ذكاته إذا أذركة حا ء. و اد 

ع 5 لمع ع 7 حبر في 

حال أكله منه »> وقتله نا 


.49/7 سنن البيهقي 777//9. سنن أبي داود‎ )١( 
.494/9 وينظر: فتح الباري‎ )١( 

(*") المائدة: 5. 

(5) المائدة: ”7. 

(6) ينظر عمدة القاري .45/75١‏ 


كتاب الصيد والذبائح وذ 


فصل : [إذا أكل الطيرٌ المرسّل من الصيد] 

قال أبو جعفر : (ولو أرسل طائراً علئْ صيدء فصادهء وأكل منه: لم 
يشير للك وأكله). 

ذلك أن تعليط يكون بالأكل» فلا يكون إمساكه على صاحبه: ترك 
الأكلء وإنما تعليمه أن يدعوه: فيجيبهء ألا ترئ أنه لا يمكنه أن يضربه 
ليترك الأكل؛ لأنه لا يترك أكله بالضرب» وأما الكلب فإنه يَضْرب ليترك 
الأكل» فيتركهء فيكون ذلك تعليماً له0". 

مسألة : [إذا قتل الكلب الصيد ولم يجرحهء وكذا سائر ما يصاد به] 

قال: (ومّن أرسل كلبه عل صيدء فصاده وقبّله ولم يجرحه: لم 
يأكله + تكذلك الظير وسائر ما تاكاه" 


والأصل فيه قول الله تعالئ: وما عَلَدشّميَنَ الجوارح 14". 

وقد قيل في الجوارح: إنه من الجراحة» وقيل: إنه من الكَسْب على ما 
ينا فيما سلف. فقد اقتضت الآية فى إباحة الصيد من حصول الجراحة» 
فلا يحل أو يوجد ذللف: ْ 


.5١18/7 المبسوط ١١/577؛, الكتاب (مختصر القدوري)‎ )١( 

(0) المبسوط ».7””١/١١‏ 2777 الكتاب »5١9/7‏ بدائع الصنائع 555/0» 
واشتراط الجرح إنما هو علئ الرواية المشهورة» وفي الرواية الأخرئ عن الإمام أبي 
حنيفة وأبي يوسف: يحل» فصار ذلك توسعا. 

(") المائدة: 5. 

(4) في (ر): فلا يحل أن يوجد بذلك» وفي (ح): أن يوخذ بذلك. 
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ومن جهة السنة: ما حدْثنا عن أبي داود حدثنا محمد بن عيسئ حدثنا 
جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم قال: سألت 
النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أرمي بالمعئراض فأصيبء أفآكل؟ 

قال: إذا رميت بالمعراض» وذكرت اسم الله» فأصاب فخرق: فكل» 
وإن أصاب بعَرْضه: فلا تأكل)”". 

وكذلك هو في حديث عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي 
زاد فيه: «فإنه وقيذ)”". 

فمّع صيد المعراض إذا لم يجرح. كذلك صيد الكلب وسائر 
الا 

مسألة : [إذا أصاب الإنسان الصيدَ في يده حياً] 

قال : (وإذا أصاب الصيد في يده حيآء فذكاته لا تكون إلا بالذبح» 
سواء أمكنه أن يذكيّه» أو لم يمكنه حتئ مات). 

وذلك لأنه لما حصل في يده حياًء فقد خرج من أن يكون صيداء فلا 
تكون ذكاته إلا بالذبح» كالشاة لا تكون ذكاتها إلا بالذبح وإن صارت 
بحال لا يمكنه التذكية حتئ تموت. 

ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ثعلبة الخشني: «وما 


)١(‏ سئن أب داود ”/91» صحيح البخاري وفيه: «كل ما خزق»» بالزاي 
9 ».2 وهي بالراء والزاي بمعنئ واحد. 

(؟) سئن أبي داود 9494/7» صحيح البخاري مع شرحه عمدة القاري .45/7١‏ 

(") المبسوط .55١/١١‏ #“*/5378,. الهداية 607/9. 
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٠. .‏ 3 5 عو 
صدت بكلبك الذي ليس بمعلم» فأدركت ذكائته» فكله)”". 


فإنما أباحه بالذكاة إذا حصل فى يده حيا. 

وقال الله تعالي: #إِلَّامَا دَِمٌ 4”", وكل ما حصل حياً في يده» فلا 
ذكاة له إلا بالذبح. 

مسألة : [إذا مات الصيد على أرض أو جبل قبل أن يدركه] 

قال: (ومن رمئ صيداًء فوقع على الأرض» فمات» أو وقع على 
جبل» فاستقر عليه» فمات قبل أن يدركه: فإنه يأكله)”". 
بالمعراض» فأصاب» فخرق» فكل). 
صلئ الله عليه وسلم أكلّه. 

مسألة : [إذا تردّئ الصيد من الجبل فماتء أو وقع في الماء] 

قال أبو جعفر : (وإن تردّى من الجبل إلئْ الأرض ثم مات» أو وقع 
في ماء: لم يؤكل». 


.40/5١ سنن أبي داود 99/7 صحيح البخاري مع شرحه عمدة القاري‎ )١( 
.” (؟) المائدة:‎ 
.08/ 60 بدائع الصنائع‎ »55١/١١ المبسوط‎ )*( 


(:) سبق. 
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لقول الله تعالى: #وَالْمترَوَيةٌ 04". 

ومن جهة السنة: ما حلاثنا عن أبي داود قال: حدثنا محمد بن يحيبئ 
بن فارس قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيئ بن زكريا بن أبي 
زائدة قال: أخبرني عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم أن النبي 
صلئ الله عليه وسلم قال: «إذا وقعت رميتك في ماء» فغرقت» فماتت: 
فلا تأكل)”". 

ورواه حماد عن عاصم بإسناده مثله. وزاد: 

«وإذا اختلط بكلابك كلب من غيرها: فلا تأكل» لا تدري لعله قتله 
الذي ليس منها)»”". 

فصار ذلك أصلاً في تحريم الصيد بمشاركة ما لا تقع به الذكاة. 

مسالة : [أرسل كلبه علئ صيد فصاد غيره] 

قال : (ولو أرسل كلبّه علئْ صيدء فصاد غيره: أكله)”". 

وذلك لما روي فى حديث عدي بن حاتم وأبئ تعلية1* ؛ «إذا أرسلت 


.” المائدة:‎ )١( 

() سنن أبي داود 98/7), سنن النسائي ,»١477/17‏ الفتح الرباني »١55/11/‏ 
صحيح مسلم مع شرح النووي 8/1/. 

(9) سنن أي داود 98/7غ»: صحيح البخاري مع فتح البارئ 1/5:+0+: السكق 
الكبرئ 775/9. 


(4) المبسوط »55٠0/١١‏ الهداية مع العناية 9 /04. 
(6) المتقدم آنفاً. 
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كلبك الل : ذكل فا اسنك عليك». 

ولم ب يشترط عليه تعيين صيدٍ دون غيره» فهو على الجميع. 

ويدل عليه: أنه لق أرسلة علئ جماعة صيد » ولم كودواسدا بعيله : 
جازء ولو كان شرطه التعيين» لما جاز حتئ يعين. 

ويدل علئ أنه لا اعتبار بتعيين المأخوذ: أن التسمية إنما تقع على 
الإرسال» لا علا الأخذء وإذا صحت التسمية» سقط حال الأخذء فهو 
مأخوذ من الصيدء فهو داخل فى التسمية. 

مسألة : [لو رَجَرَ المجوسي كلب الصيد] 

قال : : (ومن أرسل كلبه على صيدء فزجره مجوسي » فانزجر لزجره: 
لم يضرًه ذلك). 

أله قن تشقون [وسال فتعلّق الحكم بهىء 00 حكم الزجر الواقع 

1 0 أن 0 0 000 وحفر إنسان 
ا يم 0 

كذلك الإرسال لما تعلق به الحكم من جواز الاصطياد به» وصحة 
التسمية عليه» سقط حكم الزجر. 


.06/6 بدائع الصنائع‎ »779/١١ الهداية مع العناية 56/4» المبسوط‎ )١( 
(؟) الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني 07/8/5» بدائع الصنائع 7175/1» الدر‎ 
.645/5 المختار وحاشية رد المحتار‎ 
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* ولو كان أفلت كلبه» ثم زجرهء وسمّىئ عليه: جاز أكله» وتعلق 
الحكم بالزجر؛ ركه إرسال» لم 1 

الاو ان واد الى عفن بد اق الفلروويه ار ا 11 ف 
الطريق» أو حجر رمت به الريح في الطريق» فوقع في البئرء ومات: 3 
الضمان على حافر البئر؛ لأن ما تقدمه من السبب لم يتعلق به حكمء 
فتعلق الحكم بالوقوع في البئر. 

وكذلك المجوسي إذا أرسل كلبه» ثم زجره مسلم: لم يكن لزجره 
حك اوم يوجلء الجااوص 

* ومن أفلت كلبه على صيدء فقتل: لم يؤكل» ل ل 

عليه وسلم في حديث عدي : لإذا أرسلت كلبك المعلّم» وسميت: : فكل: 
وإن لتشم + فل تاكل»””". 

وقال: «إذا أكل منه: فلا تأكل» فإنما أمسك على نفسه)”" 

فدل ذلك علئ أنّ اصطياد الكلب من غير إرسال: لا يبيح أكله؛ لأن 
النبي عليه الصلاة والسلام جعل شرط الإباحة وجود الإرسال مع التسمية. 

وقال: «إذا أكل فلا تأكل» فإنما أمسك على نفسه». 

والكلب إذا صاد من غير إرسال» فهو مصطادٌ لنفسه. 


9 التكةادس الضةانة واليرة التجيارة اللالظلة المضمعة كما فى القاموسن 
النضيظ (نكب) ضرا ْ 

(؟) تقدم. 

(9) تقدم. 
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وقال تعالئ: #فطكوأ جا أمسكن عتك 224 

وأيضاً: قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عاصم عن الشعبي 
عن عدي: «وإذا اختلط بكلابك كلب من غيرها: فلا تأكل» لا تدري لعله 
قتله الذي ليس منها»”". 

فأخير 0 مشاركة الكلب الذي لم يتقدمه تيال يحرم صيد هذه 
الكلاب المرسلة. 

مسألة : [المتردية التى ذبحت عند سقوطها] 

قال أبو جعفر : (ومن رمك لددهاة :من بعبل 'آوما أكتبيةة» فصارت 
إلئْ الأرض في حال يعلم أنها ميتة منه» فذبحها وهي كذلك: فإن أبا حنيفة 
كان يقول: لا بأس بأكلها). 

وذلك لقول الله لاقن : 0 - 

اي ل 
يحرم أكلهء ولو ذبحه مجوسي» فلم تخرج روحه» حتئ قطع رأسه مسلم: 
لم يؤكل. 


5 الماتدة:‎ )١( 
تقدم.‎ (0 
* المائدة:‎ )( 


6" كتاب الصيد والذبائح 


(وقال محمد: إن كانت قد صارت في حال لم يبق من الحياة معها 
فيها إلا مقدار الاضطراب للموت» فذبحها وهي كذلك: لم يأكلهاء وإن 
كانت مما يعيش المدة كاليوم» أو كبعضه: أكلهاء ولم شر غعلمة يعزنها 
من ذلك لو تركها). 

وذلك لأنه اعتبر حال المذبوح» ومعلوم أنه لا يعيش اليوم ونحوه» 
فما عاش يوماء فقد خرج أن يكون في معنئ المقتول والمذبوح» وإن كان 
وقتاً يسيراً مثله قد يبقئ فيه المذبوح» فهذا قد صار ميتة» ولا ينفع بعد 
ذلك و 

مسألة : [موت الصيد برمية بغير محدّد] 

قال (ومق رس بيدا ييتراضء«فقطلن ينا فإن"أضابه يحدة 3 أكلهم 
وإن أصابه بعَرْضه: لم يأكلهء وكذلك البندقة""')1". 

لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عدي بن حاتم: 


() بدائع الصنائع 6 الهداية وشروحها 67/9. 

(5) البنْدقة: المراد بها عند الفقهاء المتقدمين قبل اختراع الرصاص الناري 
(الخردقة) مرادهم: الطين المديّر الذي يُرمئ بقوس» فيقتل الصيد بثقله. اه كما في 
(فتوئ الخواص في حل ما صيد بالرصاص) ص ».١140‏ بتحقيق د/ سائد بكداش. 

(*) المبسوط .75”77”/١١‏ 50, الكتاب 57517/7,» الهداية .5١/64‏ 

ولا يؤكل ما مات بالبندقة» لأنها تدق وتكسر ولا تجرح» فصار كالمعراض إذا 
لم يخرق. 

قال المرغيناني في الهداية: والأصل في هذه المسائل: أن الموت إذا كان مضافاً 
إلى الجرح جين كان العمد حلذلا» برإذا كان" مقانا إلى لفقل برقن :كان خراما: 
وإن وقع الشك ولا يدرئ مات بالجرح أو بالثقل؟: كان حراما احتياطا. 
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ذفكنه إن أماب حرفت قل تكله وإن اماه ييه فحرق فك اوقد 
تقدم ذكر سئده. 

مسألة : [ذبيحة مَّن كان أحد أون سحريه] 

قال أبو جعفر : (ومّن كان كدعوا والآخر كتابياً: فحكمه 
حكم الكتابي في ذبائحه وصيده). 

وذلك لأن جواز أكل الذبيحة من أحكام الإسلام» قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: «كل مولود يولد علئ الفطرةء فأبواه يهودانه 
وبنصرانه76". 

فأثبت له حكم الفطرة بنفسهء وتّقله عنها بالأبوين» فلما كان جواز 
الذييحة من أحكام الإسلام»؛ وجب أن لا ينتقل عنه إلا باجتماع الأبوين 
على تقله عن هذا الحكمء وإلا فهو باق على ذلك» ولهذا المعنى بعينه 
قلنا إن أحد الأبوين إذا كان مسلماً: فالولد مسله'”". 

مسألة : [حكم الجنين الميت في بطن الشاة المذكاة] 

قال : (ومّن ذبح بقرة» أو نَحَر ناقة» فأصاب في بطنها جنيناً ميتاء فإن 
أبا حنيفة كان يقول: لا يؤكل» وقال أبو يوسف ومحمد: يؤكل» أشعر أو 


5 5 


() سبق. 

(؟) المبسوط 2557/١١‏ بدائع الصنائع 57/8. 

() أحكام القرآن للجصاص ١/١١١.ء‏ الكتاب 2558/7 بدائع الصنائع 
65 البحر الرائق 2١7١/8‏ المبسوط 25/١7‏ وفيه: «إلا أنه روي عن محمد 
رحمه الله أنه قال: إنما يؤكل الجنين إذا أشعرء وتمت خلقته» فأما قبل ذلك» فهو 
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الحجة لأبي حنيفة: قول الله تعالئ: #حْرَّمَتٌ عَلَيككمْ ألْمَِتَهُ 24 
عام في الجنين وغيره. 

فإن قيل : لا ا تَ لحم يِيمَة اام 204 فروي عن 
إباحته بغير ذكاة» لأنه لم يشرطها. 

قيل له: الاسم لا يختص بالجنين دون سائر بهائم الأنعام المنفصلة 
عن أمهاتها. 

ثم قد علمنا أن إباحتها موقوفة عل وجود الذكاة المذكورة فى قوله 
لإِلَّامَا مَيَُ 24. فوجب أن يكون حكم الجنين محمولاً على الذكاة 
المذكورة فيه. 

وعلئا أن قوله: #أِلتَ يلت لَك ببِيِمَةٌ الاير 4. لا يصح الاحتجاج به 
بحال. لأنه قد استثنى منه قوله: «إِلَا مَا ييل عَليَكُمْ 4 ٠»‏ فحصل الباقي 
ل ل 

فإن قيل: الجنين مذكئ بذكاة الأم؛ لأنه عضو من أعضائهاء فحكمه 


بمنزلة المضغة» فلا يؤكل). 
)١(‏ المائدة: * 
0 المائدة: .١‏ 
(؟) تفسير الطبري 407/4» الدر المنثور 5/7. 
(:) المائدة: 7 
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حكم سائر الأعضاءء في وقوع الذكاة فيه بذكاة الأصل. 

قيل له: ليس كذلك» لأنه جائز خروج الجنين 0 موت الأمء 
ويستحيل بقاء أعضائها على حكم الحياة بعد موت الأم» فُعلمنا أنه هقارف 
لأعضائها. 

ألا ترئ أنه لو خرج حياً: أحتيج في استباحة أكله إلى استئناف الذكاة 
فيه» ولا يجور أن تكون الأعضاء بهذه المنزلة فى تعلق حكم الذكاة بها 
دون ذكاة الأصل”". 
عدتها بخروج الجنين وإن كان ميتاء ولو باينها بعض أعضائها: لم تنقض 
عدتها. 

وأكناء كلو عتروك: ارات :كالقى عفنا نا وماقة» قان”قيه الدلة: 
وفيه الكرة""4 .ولز ضرنياء. فآبان يذهاء:وماتت» كان عليه دية تواحدةة 

فإن قيل: فلو أعتق جارية حبلئ» عََّقَ ما في بطنهاء كسائر 
أعضائها”". 

قيل له: لأنه لا ينفرد عن الأم بحكم العتق إذا كان متصلاً بها في حال 


.5"/١ بدائع الصنائع‎ )١( 
(؟) العْرّة: بالضم عبد أو أمة» وهي دية الجنين» بقدر عشّر دية المرة» خمس‎ 
من الإبل إن كان الجنين أنثىئْ» ونصف عشر دية الرجل إن كان الجنين ذكراء وكلاهما‎ 

يساوي )20١(‏ درهم. ينظر اللباب بشرح الكتاب للميداني 17/5/7. 
(") الكتاب ومعه واللباب .١١8/7‏ 
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العتق» وقد ينفرد الجنين عن الأم في حكم الذكاة علئ حسب ما قلّمنا. 

فإن قيل: هلا كان الجنين بمنزلة البعير النادّ» حين لم يُقَدّر على 
مبحره» كانت ذكاته علئْ الوجه المقدور عليه من رميه أو طعنه. 

قيل له: لو جعلنا البعير النادً أصلاً لذلك» ساغ رده إليه؛ لأن البعير لو 
رمي فلم يجرح» ولم يَخْرّق: لم يجز أكله» والجنين بهذه المنزلة» لأنه لم 
تقع به جراحة ؛ فتكون ذكاة له» فيصير بمنزلة صيد المعراض إذا لم يخزق. 

ؤم تجية النظر: إن التعدين اجائد أن يكورن مرق سافنا تعن ذكاة 
الأم» وجائز أن يكون حادثاً من غير جهة ذكاة الأم» لكنه مات غم لأن 
الجنين قد يموت في بطن الأم من غير جهة ذكاة الأم» فلما احتمل ذلك: 
لم يجز أن يكون مذكّئْ بذكاتها مع احتمال أن يكون موته حادثاً من غير 
ذلك. 

* وقد روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم في ذكاة الجنين آثار 
بألفاظ مختلفة» إحتّج بها مّن أوجب ذكاته بذكاة الأم» فمنها: 

ما روي عن أبي الدرداء وأبي أمامة» وكعب بن مالك» وجابر بن عبد 
الله» وأبي سعيك » وأبي أيوب» وأبي ا أن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه”"'؛ كرهت ذكر أسانيدها خوف 


)١(‏ ينظر نصب الراية 189/5» التلخيص الحبير 07/5١غ»‏ وقد تكلما على 
طرقه كلها. 

)١(‏ سنن أبي داود 97/7 سنن ابن ماجه (6771"8 2711/7 مصنف عبد 
الرزاق (85549) 507/5» الهداية على البداية للغماري 27١5/7‏ وقد أفاض في 
سرد طرق الحديث وأقوال العلماء فيه» ورجح الغماري صحة الحديث أو تحسينه. 
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الاطالة»- ولأنيا مكهورة علد اهل العلم» وإن كان قد تُكلّم في أسانيدهاء 
00 في رواتهاء فهذا أحد الألفاظ المروية فى ذلك» فاحتج الغاللوان 
بإباحته بذلك» وزعموا أنه موجب لما قالواء لأنه جعل ذكاة الأم ذكاءٌ له 


قال أحمد : وليس في هذا اللفظ دليل علئ ما قالواء لأنه محتمل أن 
يكون معناه: أنه كا كن كن الأمء وأنه في حكم الأم في باب تعلق 
إباحته بالذكاة» وأسقط بذلك وَهْم من يتوهّم أن ذكاته تتعلق بذكاة الأم. 

وهو كقول الله تعالي: «وَجَدَّةٍ عَرْضّهَاالسَموتٌ وَالْأَرَضُ 4" معناه: 
كعَرضن النشواته والارهضر. 

وكما قال الشاعر: 
النَشْرٌ سك والوجوه دنا كر وأطراف الأكف عتم 

عاد إن انكر عالسيافهم والوجوه كالدنانير. 

وإذا كان احتماله لما وصفناء كاحتماله لما ادعاه مخالفناء سقط 
الاحتجاج به ولم يجز تخصيص آية محكمة» وهو قوله: حر هرم مَتَ علج 
لْمَيَتَةٌّ 74" إلا بمثله» فهذا وجه ما ذكرنا من الألفاظ المروية فيه. 


# وقد روى على وجه آخرء وهو ما رواه وهب بن بقية حدثنا محمد 


.١7 آل عمران:‎ )١( 

(؟) لسان العرب (ر.ن) 2750/0 قاله المرقشء» والنشر: الريح الطيبة» وأما 
العَنّم بفتحتين: شجر لين الأغصانء تُشبه بئان الجواري» مختار الصحاح (عنم). 

(") المائدة: 7 


3 كتاب الصيد والذبائح 


بن الحسن عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلئ الله 
عليه وسلم قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر)»(© 

وقد قيل: إن رفع هذا ل 
وأصله موقوف على ابن عمر ؟ لأن أيوب ومالكاً روياه عن نافع عن 

0 

و فزق تاقاه 

ورواه أيضاً أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا عبد الصمد بن النعمان 

حدثنا معاذ عن سليمان بن أبي عمران عن ابن البراء عن أبيه أن النبي عليه 
الصلاة والسلام قضئ في أجنّة الأنعام أن ذكاتها ذكاة أمهاتها إذا 


ا 5 0 


وهذا الإسناد أيضاً غير مرضي عند أهل النقل» إلا أنه خصه بحال 
الإشعار. فقال سعيد بن المسيب ومالك , أنسن؛ إنه إذا شيعن كانت 
ذكاته ذكاة أمهى وإذا لم يشعر: لم يؤكل”. 


)١(‏ المستدرك للحاكم )/17١١١(‏ 18/15٠ء‏ موطأ مالك مع شرحه تنوير 
الحوالك١/774؟'.‏ مصنف عبد الرزاق موقوفا (؟855) 501/54». وفى نصب الراية 
54 », بعد أن أسئنده إلئ الحاكم» قال: (إن فيه ابن إسحاق» هو مدلسء ولم 
يصرح بالسماع». وفيه الواسطي: ذكره ابن حبان في الضعفاءء الهداية علئ البداية 
1 5 وقد ناقش كلام الزيلعي في الواسطي وما ذكر فيه من جرح. 

(؟) ينظر الهداية علئ البداية للغماري 77/57» وبيّن أنه وإن كان موقوفاً فله 
حكم الرفع» التلخيص الحبير 2158/5 التعليق المغني على سنن الدارقطني 
1 وذكر أن للحديث متابعات معتبرة قوية. 

(9) لم أقف على نصهء وينظر السئن الكبرئ 0/8“م. 

( تنوير الحوالك ."75/١‏ بداية المجتهد لابن رشد مع كتاب البداية على 
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والكلام في هذا اللفظ كهو فيما تقدم. 

فإن قيل: فما فائدة ذكر الإشعار؟ 

0 بع ودر ار لس ب ين 
السائل» ا ا 0 
والسلام: «إنما الربا في النسيئة»”"2» وهو كلام خارج على السبب» وسؤال 
سائل عند سائر الفقهاء. كأنه سئل عن الجنسين إذا بيع أحدهما بالآخرء 
فقال: «إنما الربا فى النسيئة»: يعنى فى مثل هذاء فتقل الراوي كلام النبي 
عليه الصلاة والسلام دون الحال التى خرخ عليها الكلام» فكذلك ما 
وصفنا. 

وأيضاً: فليس فى ذكره الإشعار دلالة علئْ أن ما عداه فحكمه 
بخلافه» بل حكم ما عداه موقوف على دليله. 

وقل روئ الحجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي 
رضى الله عنه أنه قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر»"") 

وهذا إسناد واو؛ لأن الحجاج فيما لم يذكره سماعاً مطعون فيه» وأبو 
إسحاق عن الحارث: لا يعد سماعاء إنما هو عن صحيفة دفعتها امرأة 
الحارث إلى أبي إنتجحاق بعد موت اللحارنت» فرواها”” . 


الهداية .75١6/5‏ 
)١(‏ صحيح مسلم .19/1١١‏ 
(1) تقدم. 
(6) في الطبقات الكبرئ ٠١8/5‏ إشارة بأنه كانت للحارث صحيفة عن علي» 
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كذللكه ذ كو عيمس بن ولس : ب أن :إتسخاف البزبيقي أن فنعية قال زه 
ذلك في جده أبي إسحاق. 

ولو ثبت ذلك عن علي رضي الله عنه» وصح سنده: كان تأويله ما 
وَضفننا. 

* وعلئ أنه إذا أشعرء وتم خخَلّقه: فهو أبعد شبهاً من أمه. وإذا لم 
يشعر: فهو أقرب شبهاً بهاء فكيف يدخل في حكم الأم إذا أشعرء ولا 
يدخل في ذكاتها إذا لم يشعرء وهو أشبه بأعضائها. 

ولما وافْقَنا مالك علئ أنه إذا لم يُشبْعِر: لم يدخل في ذكاة الأهم”", 
وجب أن يكون كذلك حكمه إذا أشعر. 

* ولفظ ثالث: قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك» 
وهو ما حدثنا ابن قانع حدثنا محمد بن عبدوس حدثنا داود بن عمرو قال: 
حدثنا عيسئ بن يونس عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال: سألنا 
رسول الله صلا الله عليه وسلم عن الجنين يكون في بطن الجزور أو البقرة 


أو الشاة؟ فقال: «إن شئتم فكلوهء فإن ذكاته ذكاة أمه". 


قال الذهبي: «قال الإمام أحمد: كان ابن إسحاق تزوج امرأة الحارث الأعور» فوقعت 
إليه كتبه» وقال العجلي: ما سمع منه إلا أربعة أحاديث» وسائر ذلك كتاب أخذه). 
ينظر سير أعلام النبلاء 2155/5 48/0". 

)١(‏ مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالئ في ذكاة الجنين» وأن ذكاته ذكاة أمه 
بشرطين : | أن يتم خلقهء وأن ينبت شعره» فإن ققد الشرطان أو أحدهما: لم يؤكل» 
خرج حياً أو ميتاً؛ لأن الذكاة لا تعمل فيه في هذه الحالة» فلا يحل أكله. مواهب 
الجليل علئ مختصر خليل للحطاب 777/7. 


(1) سنن أبي داود » وسبق _ ذكره مختطيراء وطرفاً من مواضع تخريجه 
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0[ 1 م ل ا ا حي وير 


وقد رواه عن مجالد جماعة» منهم: هشيم»ء وأبو أسامة» وأبو خالد 
الأحمرء فهو يدور علئ مجالد» لا نعلم رواه على هذا السياق إلا مجالد؛ 
وقد تُكلّم في مجالد. 

وقد روي من غير طريق مجالد» وأبي الوداك عن أي غيل تقال فيه 
«ذكاة الجنين ذكاة أمه». ولم يذكر فيه قوله: «إن شئتم فكلوا». رواه عطية 
عن ا ستو" 

وكذلك الجماعة الذين ذكرناهم ممن رواه عن النبي عليه الصلاة 
والسلام لم يذكروا هذه الزيادة. 

ولو ثبت لكنة الرياذة» لم يكن فيها دلالة علئ قول المخالف؛ لأنه ليبس 
فيه أنه خرج ميت وقال لهم : كلواء وإنما فيه: «أنه سئل عن الجنين يكون 
في بطن الجزور أو البقرة» فقال: «إن شئتم فكلواء فإن ذكاته ذكاة أمه», 
ومعناه عندنا: أنه تدك كما تذكرا الأم: 


وفائدته: أنه قد كان يجوز أن تشتبه إباحة أكله وإن خرج حياً وذبح ؛ 
لأنه مما يُعلّم أنه كان لا يعيش لو ترك ولم يذبح وإن خرج حياء فأخير 
النبي صلئ الله عليه وسلم أن حكمه حكم أمه في الذكاة» وأن الذكاة ُحِله 
كما تُحِل الأم لا فرق بينهما وإن كان لو ترك لم يَبّْق حياً. 

فإن قيل: : في حديث أبي خالد الأحمر عن مجالد عن أبي الوداك عن 
أبي سعيد أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «كلوه إن شئتم» فإن ذكاته 


وما قيل فيه. 
)١(‏ ينظر المحلئْ .١7١//‏ 
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فى ذكاة د 

وهذا اللفظ لا يحتمل ما تأولتموهء لأن قوله: «ذكاته فى ذكاة أمه؛. 
يمنع أن يكون المراد كذكاة أمه”". 1 

قبل له: لم يثبت هذا اللفظ في الحديثء لاتفاق الرواة على إسقاطهء 
سوئ أبي خالد الأحم ويحتمل أن يكون أبو خالد حمله على المعنى 
عنده» لأنه لما كان المعنى 5 معنئ : «ذكاته ذكاة أمه»: أن ذكاته في 
ذكاة أمه» تقل ذلك. 


مسألة : [كيفية تذكية الحيوان الناد] 

قال : (ومَن ند له بعيرٌ أو بقرة: صار بمنزلة الصيد» فيذكيه كما يذكي 
الصيد الممتنع)””. 

قال أحمد : ويروئ نحو قولنا هذا عن عبد الله بن مسعود”'» وابن 
عمر» ومسروق بن الأجدع. 


.7١1//7 سنن ابن ماجه‎ )١( 

0 المبسوط 5١/لاء‏ بدائع الصنائع 57/0. حاشية رد المحتار كل 
وفيها التفسير للاحتمال الذي قد يفهم من الحديث وإبطاله» وبيان أن المراد من 
الحديث التشبيهء وفي التشبيه لا يلزم ذكر حرف التشبيه» فيجوز إثباته وإسقاطه» 
والمراد بالحديث التنبيه لا النيابة» أي ذكاة الجنين كذكاة أمه. 

(9) المبسوط 2578/١١‏ بدائع الصنائع 57/0», رد المحتار 7037/5. 

() ينظر لهذه الآثار: مصنف عبد الرزاق (851/6-851/9) 455/5. 158/5 
(844)» صحيح البخاري تعليقاً مع شرحه عمدة القاري ,.170/7١‏ السئن الكبرئ 
73> 
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وقال سعيد بن المسيب» ومالك د اي لا يجزئ إلا في مَنْحِرِ 
20200 
إبراهيم عليه السلام”". 
والحجة للقول الأول: ما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا إبراهيم بن عبد 
الله حدثنا حجاج حدثنا حماد عن ليث عن عباية بن رفاعة بن رافع عن 
جده رافع بن خديج أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قسّم مَكَْما بذي 
الل قل يعبر فتبعه رجل من المسلمين» ٠‏ فضربه بسيف أو طعنه 
برمح» فقتلهء» فقال رسول الله صلىئ الله عليه وسلم: «إن لهذه الإبل 
ا كأوابد الوحش» فما قّ منهاء فاصنعوا به 3 
عمرو حدثنا المبارك بن سعيد حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة 
عن أبيه عن جده رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق (85485) 477/5 عن سعيد» شرح رسالة ابن أبي زيد» 
وحاشية العدوي »017/١‏ التاج والإكليل للمواق 5/8 »75١‏ نيل الأوطار 77/9. 

(؟) ذو الحليفة: اختلف في المراد بهذا الموضع» فقيل: الحليفة المذكورة هنا 
من أرض تهامة بين الطائف ومكة» وليست التي بالقرب من المدينة» وقيل: هي 
الموضع الذي يهل منه المحرم» ميقات أهل المدينة» ينظر معجم البلدان 595/57»؛ 
عمدة القاري .١١7/17١‏ 

(*) أوابد: جمع آبدة» وهي التي قد تأيدت» أي توحشت» ونفرت من الإنس. 
النهاية لابن الأثير .١7/1١‏ 

(14) صحيح البخاري مع شرحه عمدة القاري “١‏ » مصنف عبد الرزاق 
)85481١(‏ 56/5. سئن ابن ماجه 5/7١78ء‏ كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني 
(865) ص18 .١‏ 
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وقال: عن أبيه عن جدهء وهذا حديث مشهور من حديث سعيد بن 


مسروق» وقد رواه عند أتكمة» منهم : شعبة وأبو الأحوص وعمر بن سعيد 


5 حمق 
وعيرهم 5 
وفيه الدلالة من وجهين علئ صحة قولنا: 
أحدهما: أنه أخبر أنهم قتلوه سيف أو رمح» ولم يذكر موضع 


الملعة فأباح النبي عليه الصلاة والسلام أكله. 

والثاني: قوله: «إن لها أوابد كأوابد الوحشء فما ند منهاء فاصنعوا به 
هكذا»ياى فشبهه بالصيد» وألحقه بحكمه فى 0 

ويدل علئْ ذلك أيضا: ما حدثنا عن أبى داود حدثنا أحمد بن يونس 
حدثنا حماد بن سلمة عن أبى العشراء الدارمى عن أبيه أنه قال: يا رسول 
الله! أما تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحلق؟ 

قال: فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: لو طعنت في فخذها لأجزأ 
عنك)27", . 


دق سنن ابن ماجه (هجرجفرة 0/١‏ صحيح البخاري» مع شرحه عمذة 
القاري »١١5/5١‏ فتح الباري 517/4, 20194 6ه» السنن الكبرئ 555/9. 

() معالم السنن للخطابي 99/5”. المبسوط .558/١١‏ بدائع الصنائع 
6 . 

(9) سئن أب داود 97/7» وسئن ابن ماجه (7”985) 2٠١77/105(‏ السنن 
الكبرل 2555/9 صحيح البخاري مع فتح الباري تعليقاء قال ابن حجر في فتح 
الباري: «وصله سعيد بن منصور والبيهقي» وقال: وهذا إسناد صحيح ... ثم قال: 
وكأن المصنف لمح بضعف الحديث الذي أخرجه أصحاب السئن من رواية حماد بن 
سلمة عن أبي المعشر الدارمي عن أبيه. قال الخطابي في معالم السئن 5/١٠58؟:‏ 
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فاقتضئ عمومه جواز الذكاة علئ هذا الوصفء إلا أنهم قد اتفقوا أن 
هذا لا يكون ذكاة مع القدرة علئ الذبح» فخصصناه. وبقي حكم العموم 
في حال الشرود والامتناع. 

ومن جهة النظر: اتفاق الجميع علئ أنّ مثل ذلك يكون ذكاة للصيد» 
ولل تيكل عراز للق ين أن يكون كشعلقا ين الفيد وعيكد: أن 
بالامتناع» وتعذر إصابة منحره» فلما اتفق الجميع علئ أن الصيد متئ قلور 
على ذبحه؛ لم تكن ذكاته إلا بالذبح» ولم يكن لكونه من جنس الصيد 
تأثير: في ترك ذلك» دل هذا علئ أن الحكم إنما تعلق في جواز ذكاته 
بالرمي والطعن» بكونه ممتنعاً غير مقدور علئ ذبحهء وهذا المعنئ 
موجود في البعير الشارد» فوجب أن يكون حكمه حكمه. 

مسألة : [حكم أكل الجراد] 

قال أبو جعفر : (والجراد دكي على أي حال وجد)”". 

وذلك لما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «أَحِلَّت لي 
ميتتان ودمان: السمك والجراد)”". 


ضعفوه؛ لأن راويه مجهولء وأبو العشراء الدارمي لا يدرئ من أبوهء ولم يروه عنه 
غير حماد بن سلمة. 

)١(‏ الكتاب .77١/54‏ المبسوط .559/١١‏ بدائع الصنائع 255/0 الدر 
المختار 5//ا١7.‏ 

() الفتح الرباني 7١/”الاء‏ سنن ابن ماجه (/07751) 771/7 سنن الدارقطني 
1أ“» قال البوصيري: «وهذا إسناد فيه: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو 
ضعيف»» قال الغماري في الهداية على البداية :757/١‏ فالحديث صحيح كما قال 
جمع من الحفاظ. 


/” كتاب الصيد والذبائح 


وقد روئ عبيدة عن إبراهيم عن الأسوة عن عائشة أنها كانت تأكل 
الجراد» وتقول: «كان رسول الله صائ الله عليه وسلم يأكله»”". 

وروئ سليمان التيمي عن أبى عثمان النهدي عن سلمان قال: «سئل 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم عن الجراد فقال: أكثر جنود الله» لا آكلهء 


ع 0 ١1‏ 
ولا أحربة” . 


وروي فيه أخبار كثيرة كرهنا الإطالة بذكرهاء كلها يقتضي إباحة أكل 
الجراد» ولم يُفرّق في شيء منها بين شيء من أحوالها. 

مسألة : [حكم أكل السمك الطافي”"] 

قال أبو جعفر: (والسمك ذكي على أي حال وُجدء وبأي حال 
مات» غير ما طفا منه على الماء: فإنه لا 0 


قال أحمد : وروي نحو هذا القول عن علي رضي الله 0 وجابر 


(1) نتن اين اماه (9ه+©) +/1لااء. والذي :فية:-«أن أزواج التبي صل الله 
عليه وسلم كن يتهادين الجراد علئ الأطباق»» وفي هامشه: قال البوصيري: «هذا 
إسناد ضعيف لضعف أبي سعد»» السئن الكبرئ 708/9. 

(1) سنن أبي داود 7١/7‏ سنن ابن ماجه (770/8) 277١/7‏ مصنف عبد 
الرزاق (817/01) »051١/5‏ قال ابن حجر في فتح الباري :01١/9‏ والصواب مرسل. 

() الطافي: اسم فاعل من طفا الشيء فوق الماء»ء يطفو: إذا علاء والمراد من 
السمك الطافي الذي يموت حتف أنفه من غير سبب» فيعلو. العناية 577/4. 

(5) اللباب 770/7 الهداية 577/4» المبسوط »557/١١‏ بدائع الصنائع 
0/0 . 

(0) مصنف عبد الرزاق (85577) 505/5» السنن الكبرئْ 5505/9 والمذكور 
فيها عنه: «الحيتان والجراد ذكي كله». ولكن في نصب الراية 7١0/5‏ عن ابن أبي 


كتاب الصيد والذبائح 37 


ي ١0‏ 
بن عبد 20 / 


وروي عن أبي بكر الصديق وأبي طلحة إباحة أكل الطافي”") 

وقد روي عن جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب» وزيد بن 
ثابت» وأبو هريرة في آخرين» أن ما ألقاه البحر من السمك فهو حلال””". 

وليس فى ذلك دلالة عل موافقتنا علا مسألة الطافى ولا مخالفة؛ 
لآنااتقول: إن ما :آلقاه التحر من املك + قهر خلال إذا لم يكن قدامات في 
الماء قبل ذلك من غير سبب حادث عليه. 

فأما الحجة في كراهة الطافي: فهو ما رواه يحيئ , نأ أئنسة 
وإسماعيل بن أمية وابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر قال: قال 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «ما ألقئ البحرء أو جَزّر عنة © : فكلةء 
قلا باس يده .وما واتجدته طافيا: فل تافل . 


شيبة في مصنفه» أنه قد روي عن علي كراهة أكل الطافي. 

)١(‏ مصنف عبد الرزاق (8557) 2505/54 سئن أبى داود 777/7ء السئن 
الكبرئ 7050/9» نصب الراية لكام امف كرما ورد ا طرقه» 
وأنها ضعيفة» ولكنه لم يبطلهء الهداية للغماري 797/5. 

(0) مصنف عبد الرزاق (8555-8567) 507”/5ء السنن الكيرئْ 2707/9 
سنن الدارقطني 5/. 

() سنن الدارقطني »)7١-١9(‏ عن عمر وأبي هريرة 271١/5‏ مصنف عبد 
الرزاق (8555)» عن أبي هريرة» وزيد بن ثايت 507/5» السنن الكبرئ 705/9. 

(4) أي ما انلكشف عنه الماء من حيوان البخرء يقال: جزر الماء يجزر جزراً: إذا 
ذهب ونقصء ومنه الجزر والمد. . النهاية لابن الأثير .77/8/1١‏ 

(5) سنن أبي داود 77/7 سنن ابن ماجه (/7378) 771//7 وغيرهما. 


ا" كتاب الصيد والذبائح 


وروئ أيضاً وهب بن كيسان ونعيم بن عبد الله المجمر عن جابر بن 
عبد الله عن رسول الله صلئ الله عليه وسلم مثله”"". 

فإن قال قائل: قال الله تعالئ: #أيلَّ لَك صيدُ الْسحر وَطْعَامُة, 04" 
وعمومه يقتضي جواز أكل الطافي. 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «أحلت لي ميتتان ودمان)””"» ولم 
يفرّق بين الطافي وغيره. 

قيل له: أما عموم الآية» فلا دلالة فيه على حكم الطافي؛ لأن الطافي 
ليس بصيد» وقوله: «وطعامه»: يحتمل أن يكون راجعاً إلئ الصيد»ء كأنه 
قال: «وأكله»» فأباح الاصطياد». والأكل لما يصطاد. 

وأما قوله: «أحلت لي ميتتان»: فإنا تجمع بينه وبين خبر الطافي» 
لنستعملهما جميعاً؛ ولا تُسقط أحدهما بالآخرء وهذا لمخالفنا ألزمء لأنه 
يرتب العام علئ الخاص. 

وقوله: «أحلت لي ميتتان»: عام» وتحريم الطافي أخص منه» فينبغي 
أن يكون قاضيا عليه. 

* فإن احتجوا بما حدثنا ابن قانع حدثنا عبيد بن شريك البزار حدثنا 


أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك 


)١(‏ نصب الراية 270/85 وفيه عن أبي زرعة: هذا خطأء وإنما هو موقوف 
علىْ جاير» وعبد العزيز بن عبيد الله واهى الحديث اهاء سنن الدارقطنى 775/5 
وضعقه. 

(؟) المائدة: 95. 
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عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «كل ما طفا علئ البحر»”". 

قيل له: هذا حديث لا يحتج به» قال لنا ابن قانع: هذا حديث منكرء 
وأبان ابن أبي عياش: عندهم ضعيف جداء كثير الخطأء يحكئ عن شعبة 
أنه قال: لأن أزني سبعين زنية أحب الى هرق أن أروي عن أبان بن أبي 
عياش ”"» لكثرة غلطه في الرواية. 

وأيضاً: لو صح: احتمل أن يكون الطافي الذي قد مات في الماء 
بسبب حادث 3 ثم طفا يعد ذلك» فلا يحرمه ذلك» لأن الطافي 
المحرّم الأكل عندناء هو الذي يموت حَنّْف أنفه من غير سبب حادث عليه 
بن جار 

* واحتج من أباح أكل الطافى بحديث جابر في قصة جيش 
الخبّط"": «وأن البحر ألقئ لهم حوتاء فأكلوا منه أياماً» وذكروا ذلك 
للنبي صلئى الله عليه وسلم فقال: إن كان بقي معكم منه شيء فابعثوا به 
ا 

وهذا ليس فيه دلالة على موضع الخلاف في أكل الطافي» ولأنا نأكل 
ما قذفه البحر. 


)١(‏ كنز العمال رقم 2778/١5 )5٠91/8(‏ وفيه: ابن مردويه عن أنس» الجامع 
الصغير مع فيض القدير 57/6 ورمز لضعفه. 

() تهذيب التهذيب »54/١‏ وقد نبه العلماء إل وجوب تجنب هذه الألفاظ. 

(؟) سمّي الجيش في هذه الغزوة بجيش الخبط» لأنهم جاعوا جوعاً شديداً حتئ 
أكلوا الحبّط وهو ورق السَّلّم» أي ورق العضاه. ينظر فتح الباري 74/4. 

(5) البخاري» مع الفتح 78/48 (1757) 0507/9. صحيح مسلم 8/11. 


ل كتاب الصيد والذبائح 


مسألة : [حكم أكل ذي الناب وذي المخلب] 
قال أبو جعفر: (ولا يؤكل ذو الناب من السباع» وذو المخلب من 
الطير)”". 
* ويُحكئ عن مالك بن أنس أنه كره ذا الناب من السباعء ولا يكره 
ذا السخلي هن الا 
* ويروئ عن ابن عباس بعالم عه كانا يبيحان من سائر الحيوان 


0 4- هه جه ”7 


ما لم يذكر في قوله تعالئ: ظ قل ل دن مآ أو إِلََ محَرّما عل طَاعمِ 
4 له أن وكوك 2د 0 الآ 
* وذلك لما روئ علي رضي الله عنه وابن ن عباس وأبو الدرداء وأبو 


تعلبة الخشني وأبو هريرة وجابر بن عبد اللّه من النبي صلئ اللّه عليه 
وسلم: نهئ عن أكل كل ذي ناب من السباع» وذ لل ال 


)١(‏ الكتاب 2759/7 بدائع الصنائع 9/60*. المبسوط »5590/١١‏ الدر 
المختار 5/5 »”"٠‏ الهداية 4//ا١5.‏ 

(؟) المدونة 55/7.» الموطأ للإمام مالك مع شرح الزرقاني 40/7» التاج 
والإكليل» للمواق ”2779/7 7706. 

(؟) الأنعام: 231568 07 الآية: «قل لَه أَجِدُ فى مآ أو إِلحَ نحَرّما علّ طَاعِِ يَطعمَهه 
أن 13ت ميته أل دما متفويها 
هَمَنِ أضطرٌ عَيْرَبَاعْ وَلَاعَادٍ يكحن ئية 4 


وانظر فيما روي عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم تفسير ابن كثير 2١91/5‏ 
الدر المنثور 0777/4 أحكام القرآن للجصاص 185/5. 


(5) صحيح مسلم 285/١7‏ صحيح البخاري مع الفتح 4م شرح معاني 
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وقال أبو هريرة: قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أكل كل ذي ناب 
من السباع حرام)”" 

ننه الاخيار ابنة رخن ابي رسلئ الله عليه اوسلم ني تحويم :هلذين 
الصنفين» وربما اقتصر بعض الرواة على ذكر ذي الناب من السباعء 
ويُمسك عن ذي المخلب من الطيرء وبعضهم يسوقه على وجههء فيذكر 
الأمروين تحميفاة اكرهت ذكر ابنايدها وظرفيا خورف “الاطالة».. لآنها 
مشهورة عند أهل العلم. 

7 2 م 2و هه 

فإن قيل: قال الله تعالىل: # قل إل ححَرّما عل طَاعِو 


يَظَعَعَه 14" الآية» وهو عام في ذي المخلب من الطير وغيره» إلا أن 
تقوم الدلالة على تخصيص شيء منه. 

قيل له: ليس في هذه الآية دلالة علئ إباحة ما ذكرت» من قبل أنه 
جائز أن لا يكون قد حرم ما وصفنا في وقت نزول هذه الآية» ثم ورد 
التحريم من بعدء ولا تكون الآية نافية للتحريم المذكور في الأخبار الواردة 
في تحريمه ". 

وأيضاً: قد قيل إن هذه الآية نزلت جواباً لقوم من المشركين» 
كانوا يحرمون أشياء مما لم يحرمها الله تعالئ من السائبة””"'» 


الآثار للطحاوي .١910/5‏ 
)١(‏ صحيح مسلم 287/17 سنن النسائي .70١/1‏ 
(؟) الأنعام: .١565‏ 
() أحكام القرآن للجصاص »١185/5‏ فتح الباري 079/9. 
(5) السائبة: هي التي كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء» تفسير القرآن 
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000 0 امي 7 1 : > ١ك‏ 
والوصيلة"''» والحامى”''. فأنزل الله: # كل لا أَجِد فى ما أوحى ! 


2 


هرك 2« 


ححَرَّمًا » يعني : مما يحرمون محرماً إلا كيت وكيت. 

وأيقاء :فإنا تخمع :نين 'الكنة وبين هذه الآناوة تسمل ما دكن قنها 
مستثنئ من الآيةء كما وافْقَنا مالك على أن تحريم السباع مستثنئ من الآية 
بالأخبار”" الواردة فيه» وما ورد من ذلك في تحريم ذي المخلب من الطير 
هو وَرْن”'' ما ورد في تحريم السباع» ولا فصل بينهما من طريق النقل. 


ا 0 م 5 ١‏ رم > عست بن سلسم 

وكما اتفق الفقهاء على أن قوله تعال: # وأَحِلٌ لكم ما ورآء 

حك 2*4. مبني علئ ما ورد من سنة رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
١ 5 ١ 5‏ . 0020 : : 

من دحريم نكاح المرأة علئ عمتها وخالتها""ن ونحوهن من ذوات 


لابن كثير .١١١/57‏ 

)١(‏ الوصيلة: هي الأنثىئ من نَمّمهم في الجاهلية كانت إذا بكرت بأنثى» ثم نت 
بأنثئ» فيقال قد وصلت,ء فلا تُركب. تفسير الطبري .175/1١‏ 

(؟) الحامي: الفحل من النّعم» يُحمئ ظهره من الركوب والانتفاع» بسبب تتابع 
أولاد تحدث من فحلته. تفسير الطبري .١75/1١١‏ 

(") المدونة الكبرئ 57/7» التاج والإكليل 7760/7. 

(5) في (د.م): هو دون. 

(5) النساء: 75. 

(7) صحيح مسلم بشرح النووي 2140/٠١‏ سنن أبي داود .417/١‏ 


كتاب الصيد والذبائح ا 


كنك قوله: #وَأحلّ أنه آلْبَيْمَ #”"2. مرئّب على ما ورد من النهي 
عن بيع ما لم يقبض” '"» وبيع ما ليس عنده”" 

ونظائره أكثر من أن تُحصئ. 

دجل الترو لجار وبصي العو الي اق ا 0 
في الضبع أنه يؤكل»” اللاو فت لصن لا فهلا اشطيته من 
الأخبار الواردة في تحريم السباع عاماء كما استثنيت مما ذكر في الآية 
تحريم السباع. 

قيل له: لأنه لا يحتمل أن يكون ذلك في حال إباحة الجميع» ثم لما 
ورد الحظرء 4 وله ايتخضن شيا .نه عم الكل» من قبل أن الأصل كان 
الأباضة: 

وجهة أخرئ: وهي أن النهي عن ذي الناب من السباع قد ورد من 


)١(‏ البقرة: 1/8؟. 


.١158/٠١ صحيح مسلم‎ )١( 

(”) جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي» وقال: حديث حسن 27175/7» سنن أبي 
داود 707/7. 

ضعن ‏ عاق ان شان 3 ماجه (77175) 2770/7 في الزوائد: 
إسناده ضعيف». السنن الكبرئ 4/9١”7؛‏ سنن الترمذي ”40/7» قال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح. 

قال ابن التركماني: حديث النهي عن كل ذي ناب من السباع صحيح ثابت 
مشهور»ء مروي من عدة طرق» فلا يعارّض به حديث: «الضبع صيد)ء لأنه انفرد به 
عبد الرحمن بن أبي عمارء وليس بمشهور بنقل بنقل العلمء ولا ممن يحتج به إذا خالفه 
من هو أثبت منه. نقلاً عن صاحب التمهيد. الجوهر النقي .١8/9‏ 


طريق التواترء وتلقاه الفقهاء بالقبول» فجاز أن يُجمع بينه وبين حكم 
الآية وإباحة الضبع إنما ورد فيه خبر شاذ» ليس في وزن ورود التحريم 
في الاستفاضة والشيوع. وتلقي الناس إياه بالقبول» فصار خبر اا 
قاضياً عليه وإن كان خبر الحظر أعم من خبر الإباحة” "؟؛ لأن من أصلنا: 
أنه متئ روي خبران متضادان» اتهة تفق الفقهاء على استعمال أحدهماء 
واختلفوا في استعمال الآخرء فالذي استعمله الفقهاء عندنا قاض على ما 
اختلفوا في استعماله وإن كان الخبر المختلّف فيه أخص من الآخر. 

مسألة : [حكم أكل لحوم الحمّر الأهلية والوحشية] 

00 

.  )ةيشحولا‎ 

قال أحمد: وهو قول عامة فقهاء الأمصار: أصحابنا ومالك 
والثوري وغيرهم. 

وذكز ابن جريخ عن غمرو بن دينار قال: ولك لساري اي إنهم 
يزعمون أن النبي صائ الله عليه وسلم نهئ عن الحمّر الأهلية؟ 

فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا عن النبي 


)١(‏ شرح معاني الآثار 4140/5 أحكام القرآن للجصاص 110/5. بدائع 
الصنائع 00/0,. 

() الكتاب واللباب عليه 770/7. المبسوط 2.77/١١‏ بدائع الصنائع 
/” الدر المختار 5/5 ٠‏ ”» الهداية والعناية عليها .5١9//‏ 


.,000/: 


كتاب الصيد والذبائح 1 


عليه الصلاة والسلام» ولكن أب ذلك البَحرء د يعني ابن عباس رضي الله 


2111011107”ظ« 
محمد بن علي ابن الحنفية «أن علياً رضي الله عنه قال لابن عباس: إنك 
امرؤ تائه» فانظر ماذا تفتى به! 

فأشهدَ أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم نهئ عن متعة النساء عام 
ان 

وقد روئ النهي عن لحوم الحمر الأهلية عن النبي عليه الصلاة 
والسلام ابن عمر وجابرٌ والبراء وأنس بن مالك وأبو سليط وأبو هريرة 
00 00 068 1 أن ع سن 

5 فعئو لهية فق 


)١(‏ الأنعام: »١55‏ وانظر الأثرء صحيح البخاري مع الفتح 67/9 شرح 
معاني الآثار 27١6/5‏ السنن الكبرئ 77"/9. 

(؟) صحيح البخاري 94//ا5, السئن الكبرئ 2779/94 شرح معاني الآثار 
»» وفي جميعها طرف الحديث الأخيرء ولم يذكر فيها قول علي لابن عباس 
رضي الله عنهم» ولكن ذكره ابن التركماني 7171/9 قال: وأخرج صاحب التمهيد من 
حديث محمد ابن الحنفية عن علي... إلا عبارة: فانظر ماذا تفتي بهء فأشهد أن 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم... 

() صحيح البخاري 57//94.» شرح معاني الآثار 27١5/5‏ السنن الكبرئ 
89 :»© مسند أبي يعلئْ )1١777(‏ 01/7. 

(4) شرح معاني الآثار .7١5/5‏ صحيح البخاري 2578/9 السنن الكبرئ 
49 المبسوط 17/". 


2 كتاب الصيد والذبائح 


فقال قائلون: إنما نهئ عنها لشدة الحاجة إليها في الحمولة» لأنه روي 
في الخبر: «أنه قيل له: يا رسول الله قَِيَتْ الحمر». ْ 

وقال بعضهم: لأنها كانت تُهبّة”''» لما روي في بعض الأخبار. 

وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: إن النبي صلئ الله عليه وسلم إنما 
نهئْ عنهاء لأنها كانت حُمَراً تأكل العذرة. 

وقال عامة أهل العلم: إنما حرمها تحريماً مبهماً. 

والدليل عليه: أن في حديث ألنتن :أن التي كزالرا: إل عليه واسلي قاكة 
«إن الله ورسوله ينهيانتكم عنهاء فإنها رجس”". 

وفي بعض ألفاظه: «فإنها نجسء فأكفيئوا القدور»”) 

ا ل ا وين 
مع الحاجة إلئ الظّهْرء ولا لأنها ييه 

وأيقافإئة ع ا القدورء ولو كان من أجل ما ذكرواء 
لما أمرهم بإتلافهاء لأنه كان سبيلها حينئذ أن يُتَصدّق بها علئ الفقراء» 
كما مر بأن يتصدق بالشاة المصلية التي قدُمت إليه» فقال: إنها تخبرني 
أنها ان يقن فياة قالوا: لم نجد في السوق شاة» وكانت هذه عندنا 
وديعة» فذبحناها بغير أمر صاحبهاء لنعوضه منهاء فقال النبي عليه الصلاة 


)١(‏ أي: انتهبوها من الناس» وأصابوها من الفيء. ينظر شرح معاني الآثار 
7 

030 صحيح مسلم بشرح النووي 5/1 صحيح البخاري 232/4 السنن 
الكبرئ 77١/9‏ شرح معاني الآثار 5 .7١8/‏ 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي ”45/7» السنن الكبرئ 771/9. 


كتاب الصيد والذبائح 32> 


والسلام: «أطعموها الأسرئ)”". 

فأمر بأن يُتصدّق بها لما كانت مغصوبة» ولم يأمر بإتلافها'". 

فلما أمرهم بإتلافهاء وبحم أكلها مع ما روي في الخبر: «أنهم 
أكقؤوا القدور وهم جياع) : دل ذلك على أن تحريم أكلها ورد مبهماً 
لها لما ذكرنا. 

ا في حديث سلمة بن الأكوع: «أن رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم لما رأئ يوم خيبر نيراناً تُوقَدء فقال: ما هذه النيران؟ 

قالوا: علئ لحوم الحمر الإنسية. 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أهريقوا ما فيهاء واكسروهاء يعني 
القدور. 

فقال رجل من القوم: أو نغسلها يا رسول الله؟ فقال: أو ذاك)”". 

فأمرهم بكسر القدور تغليظاً لحكم تحريمهاء كما أمرهم بشق 
الروايا) التي فيها الخمر حين نزل تحريمها تغليظا لأمرها. وأمرهم 


)١(‏ تقدم. 

() ينظر شرح معاني الآثار 5 /8١7؟.‏ 

(') شرح معاني الآثار 27١8/5‏ صحيح مسلم بشرح النووي 491/1 السئن 
الكبرئ 730/9 صحيح البخاري 1/ 0/ا. 

(5) الروايا من الإبل: الحوامل للماءء» واحدتها راوية» وبه سميت المزادة 
راوية» قال أبو عبيد: لا تكون ‏ يعنى المزادة ‏ إلا من جلدين» تفام بجلد ثالث بينهما 
لتتسع. لسان العرب (روي)» 00 /ة9١.‏ 

(0) الفتح الرباني 2١51/17‏ صحيح البخاري مع الفتح 91/65» مجمع الزوائد 


2 كتاب الصيد والذبائح 


بغسلها حين استعفوه من كسرهاء ومعلوم أن غسل الأواني لا يجب في 
الأصول إلا من طريق النتجاسات. 

فقد دل خبر سلمة بن الأكوع علئ إطلاق تحريم لحوم الحمر الأهلية 
من وجهين : 

أحدهما: أمْره بكسر القدورء ودل بذلك أيضاً علئ تغليظ حكم 
التحريم. 

والثاني: أَمْره بغسلها. 

* وأما قول من قال: إن علة النهي عن أكلها أنها كانت تأكل العَذرة: 
فإنه دعرى لادلاله عليهاء لأنه ليس في شيء من الأخبار ذكّر ذلك» ولد 
أنه ذكِر للنبي صل الله عليه وسلم أنها كانت تأكل العَثرة» ونين 
النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن هذا المعنئ» بل أطلق نقل النهي حين 
قيل: إنها حمر أهلية» ولم يقيده بمعنئ» فهو علئ ما ورد من الإطلاق. 

وأيضاً: فإن كونها مما يأكل ذلك» لا يوجب غسل الأواني منها لو لم 
تكن نجسة في نفسهاء فدل ذلك على سقوط هذا التأويل. 

وعلئ أنه قد ورد تحريم الحمّر الأهلية في حديث المقدام بن معدي 
كرب مطلقاء بابتداء التحريم من النبي عليه الصلاة والسلام إياهاء غير 
معلّق بسبب”"© 

وروي عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال: «أتيت النبي صل الله عليه 
وسلمء فقلت : يا رسول الله! حدئني ما يَحِل لي» مما يَحْرم علي؟ 


6/.. 
)١(‏ شرح معاني الآثار 2709/4 السنن الكبرئ 7177-171/9. 


كتاب الصيد والذبائح لام" 


قال: لا تأكل الحمار الأهلي» ولا كل ذي ناب من السباع»”") 

فأجابه بالتحريم جواباً مطلقاً غير مقيّد بمعنئ» فدل ذلك علئ إطلاق 
تحريم أكلهاء وسقوط تأويل من تأوله علئ غير ذلك. 

* وأما احتجاج من احتج في إباحتها بقوله تعالئ: # قل 
أوىإِلنَ مُحَرّمًا علَ طَاعِِ يَلِعَمَمُه 4" : فإن الجواب فيه ما قدّمناه في مسألة 
تحريم ذي الناب من السباع. 

وقد احتج مبيحوه بحديث غالب بن الأبجر أنه قال: يا رسول الله! إنه 
لم يبق من مالي شيء أستطيع أن أطعم منه أهلي غير حُمّرَاتِ لي. 

قال: «فأطعم أهلك من سمين مالك» فإنما كرهت لكم جَوَال 
القرى00". 

قالوا: فهذا الخبر يقتضي الأباقية ينان أن النهي عن تحريم 
الحمر الأهلية كان متقدماً لذلك» وأن ذلك النهي تعلق بجوال القرئ» 
وهي التي تأكل العذرة. 

فالجواب وبالله التوفيق: أن هذا الخبر لو اكتفينا به في تحريم الحمر 

الأهلية» لكان فيه غناء عن الاحتجاج بغيرهء وذلك لأنه قد أخبر أنه 


.701// 5 شرح معاني الآثار‎ )١( 

(؟) الأنعام: .١50‏ 

(0) شرح معاني الآثار .7١/5‏ سنن أبي داود 7”50/7. السنئن الكبرئ 
989 وقال عنه: هذا حديث مختلف في إسنادهء وقال ابن حجر في الفتح 
84 : إسناده ضعيف» والمتن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. 


14 كتاب الصيد والذبائح 


كره لهم جَوَال القرئ» والحمر الأهلية كلها جَوَال القرئ» فوجب 
تحريمها بهذا الخبر» وتكون إباحته لما سئل عنه» مقصورة علئ الحمر 


هك 1 


الوحشية. 


وأما قوله: إن جوال القرئ إنما أراد بها الحمر الجلالة'''» فليس في 
اللفظ دليل عليه» وليس يمتنع أن يكون منه'" جوال القرئ» ولا تأكل 
العذرة» فلا يكون قوله: جوال القرئء. عبارة عن ذلك. 

وجهة أخرئ: وهي أنه لو ثبت أنه أباح له الحمر الأهلية في هذا 
الخبرء كان خبر النهى أولئ» لأن الخبرين المتضادين فى الحظر والإباحة» 
اد وكا فش امعط سندنا أو ْ 

وأيضاً» فإنه وضمل أن يكو الهؤاد كال القوو رف ويلال غلهامنا 
ذكر في بعض الأخبار أنه قال: «أصابتنا سّةء فلم يبق من مالي شيء 
أستطيع أن أطعمه أهلي»”". وإذا كانت الإباحة مقصورة علئ حال 
الضرورة» لم يجز لنا استعمال حكمها في حال الرفاهية مع ما ورد من 
الآثار في الحظر. 

مسألة : [حكم لحوم الخيل] 

قال : (وكان أبو حنيفة يكره لحوم الخيل)”". 


)١(‏ الجلالة من الحيوان: التي تأكل العذرة» والجلة البعرء فوضع موضع 
العذرة. ينظر النهاية ١‏ //78. 

() في (ر.ح): وليس نمنع أن يكون من جوال. 

() سئن أبي داود 570/1. 

(5) الكتاب */75. حاشية ابن عابدين 700/7. المبسوط 2777/١١‏ 


كتاب الصيد والذبائح ١14‏ 


3 0 3 ؟. (0)0 
قال الشيخ: وهو قول مالك بن أنس”". 


«(وقال أبو يوشف ومحمد: تؤكل). 


والدليل علئ كراهتها: قول الله تعالئ: # والأنهام حَلقَهًا لحكدم فيهًا 


دِفْءٌ 4. إلى قوله: « وَلَلْيْلَ وَالْيِعَالَ والْحَمرَ لرَحكبُوها وَزِينَة 14". 

فقد ذكر من منافع الأنعام: الأكل والزينة» وما ذكر معهما من 
منافع الخيل الركوب والزينة» فلو كانت مما يجوز أكلهء لذكر ذلك؛ 
لأنه من معظم منافعهء كما ذَكّر في الأنعام» فلما اقتصر علئ ما ذكر 
دون الأكل» دل ذلك علئ أن عُظُم منافعها هو ما ذَكِرء وأنها غير 
نادو . 

وأيضاً: ما روي لنا عن أبي داود حدثنا حيوة بن شريح حدثنا 
بقية عن ثور بن يزيد عن صالح بن يحيئ بن المقدام بن معدي كرب 
قن انيه نض هوه خرن كال يرد الوليك أن وعجر له الله نار الله غلية 


الهداية »57١//‏ بدائع الصنائع 0 //7. 

.775/7 جواهر الإكليل‎ 2777/١ الموطأ مع شرحه تنوير الحوالك‎ )١( 

(1) النحل: 8-5 وتمام الآيات: «لحكُمَ يها وفْء وَمَكَفِمٌ وَمِنْهَا أكون 
2 وَلَكْم فا جَاُ جيك عو ود رن (5) وَتَميِلُ أنَقَالَحكُمْ إل بَأَو ل فوووا 


3 
و سا مح زع ل يي دس مو 
و فلق مالا 


(") التفسير الكبير 27750-1771//١19‏ تفسير القرآن العظيم 087/7. 


0 كناب الصيد والتباكيز 


وسلم نهئ عن أكل لحوم الخيل» والبغال» والحميرء وكل ذي ناب 
من السباع)"". 

فانادقز تلق ووو كات ين عيك الله أن روك الل جار :اللا عليه 
وسلم نهئ يوم خيبر عن لحوم الحمرء وأَذْنَ لنا في لحوم الخيل)»”". 

قيل له: أصل الحديث ما رواه حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر 
قال: «نهانا رسول الله صلئ الله عليه وسلم عن الحمّر والبغال» ولم ينهنا 
عن الخيل»7". 

وما رواه عطاء عن جابر قال: «كنا نأكل لحوم الخيل على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ونهانا رسول الله صلئ الله عليه وسلم عن 
لحوم القعين الها و18 

فلم يذكر في هذا الحديث قولاً من النبي صلئ الله عليه وسلم في 
الإباحة» وأكثر ما فيه أنهم أكلوه على عهد النبي صلى الله عليه 


)١(‏ سئن النسائي 27١7/17‏ سئن أبي داود 2717/7 وقد تعقب ابن التركماني 
البيهقي حين ضعّف الحديث بقوله أخرجه أبو داود» وسكت عنه فهو حسن عنده» 
وقوئ سند النسائي للتصريح بالتحديث» وبقية إذا صرح بالتحديث كان السند 
حجة... الجوهر النقي 778/9. 

(0) صحيح البخاري 9//ا2601 سنن أبي داود 7”70/7. شرح معاني الآثار 
١ /+#‏ "؟. 

() سنن أبي داود 2717/7 الفتح الرباني /51/11» السئن الكبرئ 751/4. 

(5) السئن الكبرئل 771/9 مصنف ابن أبى شيبة (8473751؟7) 2١71/0‏ سنن 
الدارقطني 0788/15 وفي التعليق المغني: ويك مخرج عند أصحاب السنن 
البخاري ومسلم والنسائي وأبي داود والترمذي وإن اختلف السند. اه. 


كتاب الصيد والذبائح 4١‏ 


وسلمء وأن النبي صلئ الله عليه وسلم لم ينه عنه» ومثل هذا لا تثبت 
به حجة حتى يأكلوه. ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك منهمء 
فلا ينكره. 

وعلئئ أنه لو ثبت: علا الوجه: الذئ ذكروه .لكان خبرنا أولئ. من 
وجهين: 

أحدهما: أنه يوجب الحظرء وخبرهم يوجب الإباحة» والحظر 
والإباحة إذا اجتمعا كان الحظر أولئ. 

والثاني: أن خبر جابر مذكورٌ فيه وقت الإباحة» وهو عام خيبر» 
وفصّل فيه بين الحمر والخيل» وذلك أول ما حَرّم؛ لأنهم أرادوا أكله 
بالإباحة المتقدمة» وخبر خالد بن الوليد ينبغي أن يكون بعده. إذ لم يكن 
قبل خيبر تحريم شيء من ذلك» ولا يجوز أن يكون في عام خيبر» لآن في 
خبر جابر الفصل بين الخيل والحمرء فينبغي أن يكون خبر خالد الذي 
جمع فيه بين الخيل والحمر: بعد ذلك» فيوجب ذلك نسخ ما في خبر 
جابر من الإباحة”'". 


ومن جهة النظر: أنه أهلىً من ذوات الحافرء كالحمير والبغال. 


)١(‏ ينظر الميسوط ١١/7“5ء.‏ الجوهر النقى 2794/9 نصب الراية 
6 . ْ 

اقتصر الجصاص في هذه المسألة وفي مسائتل كثيرة علئ أدلة قول الإمام أبي 
حنيفة فقطء وانتصر له» ولم يذكر أدلة قول الصاحبين الذي اختاره الطحاوي صاحب 
المختصرء وقد بسط أدلة اختياره في شرح معاني الآثار 25١١/5‏ وكذلك الزيلعي في 
نصب الراية .١98/5‏ 


30١‏ كتاب الصيد والذبائح 

مسألة : [العقيقة تطوع وليست واجبة] 

قال : (والعقيقة تطوع» من شاء فعلهاء ومن شاء تركها)""'. 

قال أحمد : روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «كل غلام 
رهينة بعقيقته » تُذبح عنه يوم السابع » ومعلق راسي 6 

رواه الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

وليس في هذا الحديث دلالة علىا وجوبها؛ لأن قوله: «كل غلام 
رهينة بعقيقته»: لا يجوز أن يكون مراده وجوبها؛ لأنه لا يخلو حينئذ من 
أن تكون واجبة على الغلام أو على غيره. 

ولا يجوز أن يكون ذلك علئ الغلام» ويكون مرتهناً بها؛ لأن الطفل 
ليس من أهل التكليف» وإن كانت العقيقة عنه علىْ غيره» وهو والده» فلا 
يجوز أن يكون الصبي مرتهناً بها علئ غيره» فكيف تصرّفت الحال فلا 
دلالة في هذا اللفظ على وجوبها. 

وقد روئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال «سثئل النبي صلى الله 


717 /0 حاشية رد المحتار‎ »487/75١ عمدة القاري‎ »79/٠ بدائع الصنائع‎ )١( 
/ 5 (ط بولاق)؛ 57/7" (ط البابي الحلبي)» حاشية الطحطاوي على الدر المختار‎ 
.1 8 

(؟) سئن أبي داود 40/7. قال أبو داود: وهذا وهم من همام: «ويدمئ». قال 
أبو داود: خولف همام في هذا الكلام» وإنما قالوا: «يسمئ». فقال همام: يدمئ اه 
السئن الكبرئ 594/94. وفيه: «ويسمى4. فتح الباري 588/9» التلخيص الحبير 
5 وفيه رد لتغليط أبي داود» إرواء الغليل 5 /86". 


كتاب الصيد والذبائح رض 


عليه وسلم عن العقيقة» فقال: لا يحب الله العقوق»» كأنه كره الاسم. 

وقال: «مَن ولد له فأحب أن يَنْسَّك عنه» فلينسك عن الغلام شاتان 
مكافئتان» وعن الجارية شاة»0". 

وظاهر هذا اللفظ يدل علئ أنها غير واجبة» لأنه قال: «مَن أحب أن 
ينْسّك عن ولدهء فليفعل»» فعلق فعلّه بمحبتهء فإذا لم يحبّهء لم يكن 

مسألة : [حكم الانتفاع بالسسَّمّْن الذي ماتت فيه فأرة] 

5 آُِ ع 82 7 

قال: (ومن كان له سد + فماتت فيه فأرة: فإنها تلقئْ وما حولهاء 
وق كلما سوأة إن كان جامد 

وَإِن كان ذائبا: فإنه يُسِتَصبّح'" بهء وهو نجس » ولا بأس ببيعه بعد أن 
بين عيبه» ولا يحل أكله ولا شربه). 

وذلك لما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه «سئل عن سمن 
نانك اقم قازة4 'ققال: [ك كاك تتاهدا < فالقوها وما حوليهاء توإن كان ماتعاً: 
لم حل ليف 
فأهريقوه» 7 


3 وأما جواز الانتفاع به: فوجهه: ما رواه أحمد بن منصور الرمادي 


9 سنن أبي داود ا صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 
.,//7 (؟) يستصبح به: أي يشعلون به سرجهم. النهاية لابن الأثير‎ 


إفرة صحيح البخاري مع الفتح 4 » سنن الدارقطني 614 » سنن أي 
داود 00 جامع الترمذي .8٠١/7‏ 


50 كتاب الصيد والذبائح 


قال: حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم قال: حدثنا عبد الجبار بن عمر 
عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أنه أخبره أنه كان عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء حيث «سأله رجل عن فأرة وقعت في وَدَك'' جامد. 

فقال: اطرحوها وما حولهاء وكلوا ودككم. 

قالوا: يا رسول الله! إنه مائع؟ قال: انتفعوا بهء» ولا تأكلوه)”". 

فأباح الانتفاع بهء ومَنّع أكله. 

5 او إفة 7 1 0 زحق 
وروي نحو ذلك عن علي رضي الله عنه» وعن أبي سعيد » وابن 
ليق 1 )00 7 270 و 1 

عمر'”"ء وأبي موسئ"'. وعن جماعة من التابعين ٠»‏ ولم يرو عن أحد 
)١(‏ الودك: هو دسم اللحم ودهنه الذي يُستخرج منه. النهاية لابن الأثير 6" . 
() السنن الكبرئْ 7”505/9. قال البيهقي: عبد الجبار غير محتج به. ثم قال: 
وروي عن ابن جريج عن ابن شهاب هكذاء والطريق إليه غير قوية» وانظر سنن 
الدارقطنى »59١1/5‏ وفى الجوهر النقى 05/9". بعد بيانه للرواية الثالثة وأنها عن 
يحيئ بن أيوب عن ابن جريج قال: والظاهر أن البيهقي لأجله جعل هذه الطريق غير 
أن لهذا السند شاهداً بسند رجاله ثقات» وهو عند الطحاوي في كتابيه المشكل 
(") مصنف ابن أبي شيبة (75745) 178/8. 
(:) سئن الدارقطنى (85-401) 597/5. 
(5) مصنف ابن أبي شيبة (5797؟) 178/85» السنن الكبرئ 9/ 207017 وفيه 
(5) مصنف ابن أبي شيبة (757964) 178/8. 


(10) مصنف ابن أبي شيبة 2159/60 عن إبراهيم» وعطاء» ومكحول وغيرهم. 


كتاب الصيد والذبائح 30> 


من الصحابة خلافه» فصار إجماعاً لا يسع خلافه. 

فإن قيل: قوله: «فأهريقوه» في الحديث الأول: أمرٌ بالاستهلاك» فيدل 
علئ حَظْر الانتفاع 5 كان مالاً» وقد «نهئ النبي صلئ 
الله عليه وسلم عن إضاعة المال)”". 

قيل له: ليس في قوله: «فأهريقوه»: أمرٌ بالاستهلاك» وإنما فيه مَنْع 
الأكل» لأنه يجوز أن يهريقه في السراج» فيّستصبح بهء أو يهريقه على 
جلد يدبغه به'"". 

فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لعن الله 
اليهودء حرمت عليهم الشحومء فباعوهاء وأكلوا أثمانها»”". 

نهذ يذل علا أن ناكا سح الأكل» ضور مع 

قيل له: هذا فاسد بإجماعء لأن العبد محرم الأكل» ويجوز بيعه 
والانتفاع به» وكذلك الكلب والحمار» وإنما هذا عندنا على وجهين: 

ما تناوله التحريم بالإطلاق» فسائر وجوه الانتفاع به محرم عندناء 
مثل الخمر والخنزير””'» وهذه كانت سبيل الشحوم» حين حرمت على 
اليهود. 

وأما ما لم يتناوله التحريم علئ الإطلاق» فليس يمتنع إباحة بعض 
منافعه دون بعض» علئْ نحو ما ذكرنا من العبد والكلب والحمارء 


.,0/1 صحيح البخاري‎ )١( 
.108/1١١ (؟) ينظر معالم السنن 758/5. شرح السنة‎ 


(4) أصول السرخسي .87/١‏ 


10 كتاب الصيد والذبائح 


زو عن السين رياه ولا البيع ولا الانتفاع واقع بالميتة» بل هذه 
المنافع إنما تناولت السمن الذي ليس هو محرمآء وإنما منع أكله 
لمجاورته الميتة» وسائر وجوه الانتفاع به باق على ما كان عليه حاله في 
الأصل. 

فإن قيل: لما كان تحريم الخمر أو الميتة ونحوها من طريق الحكمء 
لأجل مخالطته لغيره» وكان ذلك حكم السمن إذا جاورته الميتة» لأنه لم 
يخالطه شيء من أجزاء النجاسة» وجب أن يكون ممنوعا من نافد وجوه 
منافعه» كما منع سائر وجوه منافع الخمر. 

قيل له: ليست علة تحريم الخمر ما ذكرتّه» بل المعنى فيها أن التحريم 
تناولها علئ الإطلاق» وأما السمن فلم يتناوله لفظ التحريم» فالواجب أن 
يحظر منه ما قامت عليه دلالته من الأكل» وأن تكون باقى منافعه على ما 
كانت عليه. 

وعليئ أنه إذا ثبت أن مخالطته النجاسة إياه لا تمئع بيعه» فمجاورتها 
اقرع نوتس حال دوق إذا يضما عدن بالمجاونة »وبق ا تج 
باختلاط أجزاء النجاسة. 

مسألة : [حكم البيضة الخارجة من الدجاجة بعد موتها] 

قال : (ومن ماتت له دجاجةء» فخرجت منها بيضة: فلا بأس 
يا 

والأصل في ذلك: أن كل ما يُستباح من الحيوان في حال حياته بغير 
ذكاة» فحاله بعد الموت كهي قبله. وذلك لأنه لا يلحقه حكم الموت» 


.55/١ بدائع الصنائع 57/05 » تبيين الحقائق‎ )١( 


كتاب الصيد والذبائح ا" 


لأنه لو كان يلحقه حكم الموت» لما حل له إلا بذكاة الأصل» كاللحم 
وسائر أعضاء الحيوان» لما لَّحِقه حكم الموت بموت الحيوان» لم يحله 
إلا الذكاة. 

ويدل عليه: ما روي عن النبى صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «ما بان 
من البهيمة وهي حية: فهو ميتة»""". 

فلما كانت البيضة تَبِين منها فى حال الحياة» وليست بميتة» عَلِمَنا أنها 
مما لا يلحقه حكم الموت. 

ولهذه العلة نفسها قلنا في الشعر والصوف والريش والقرن ونحوهاء 
أنها لا تكون ميتة بعد موت الحيوان» لأنها تؤخذ منه فى حال حياته» ولا 
يحتاج فى استباحته إلى ذكاة الأصل» فلا يلحقه حكم الموت إذاّء ولا 
فرق بينه قبل الموت وبعده. 

وأبضا كفنا الى ب لا يلحقه حكم الموت». والبيضة ليست بحية» 
لأن الحيوان لا يألم بمفارقتها إياه» كالشعر والصوف. 

مسألة : [حكم تناول لبن الشاة الميتة] 

قال أبو جعفر : (ومّن ماتت له شاة أو ما أشبههاء وفي ضرعها لبن: 
فإن أبا حنيفة قال: لا بأس عليه بأكله)”". 


)١(‏ سئن أبي داود .٠٠٠/*‏ السنن الكبرى 150/9 بلفظ: «ما قطع من البهيمة 
وهي حية فهو ميتة). مسند أبى يعلئْ )١5557(‏ 51/7١ء‏ ستن الدارقطني (47»: 85) 
5" نصب الراية 7717//5» قال الدارقطنى: المرسل أشبه بالصواب» وفي عبارة 
أخرئ: المرسل أصح.ء وينظر التلخيص الحبير ١‏ /18. 

.57/0 بدائع الصنائع‎ »854/١ فتح القدير‎ 277/١ ينظر تبيين الحقائق‎ )١( 


14 كتاب الصيد والذبائح 


ال احج ع دكا آن كز رما جات احلو. نين الفيوات قن تعناك 
حياته» ولا يحتاج إلىئ استباحته إلى ذكاة الأصلء وهو مما لا يُجِلَه 
الموت» فلا فرق بين أخذه في حال حياته وبعد موته» واللبن من ذلك؛ 
لآنه يجور أخدذه من الحيوان فئ حال حياته » ولا يمنع ذلك شربه » 

وكون الحيوان نجساً بالموت» لا يوجب تنجيس اللبن في قول أبي 
حنيفة )» ولا يكون بمنزلة لبن جعل فى وعاء نجس » فينجسهء. وذلك لأن 
موضع الخلقة وإن كان نجساًء فإنه لا ينجس بالمجاورة". 

5-0 5 1 5 ع سلر . صحج هود ل وديم ظ لم 

والدليل عل ذلك: قول الله تعالئ: # وَإنَّ لكف الانعدي لعبرة فتقيك من 
. وم له سح سس رح ساح سر ست جرت م 7 
في بطونه- من بين رب ودم لبناخا لصا سايغا للسَدرِبِينَ عد 

فأخبر أن اللبن خارج من بين شيئين نجسين» ولم يوجب ذلك 

ويدل علئ ذلك: اتفاق المسلمين علئ جواز أكل اللحم مع ما فيه 
من العروق التي قد كان فيها الدم. ومعلوم أن الدم مائع نجس »2 ثم لم 
ينجس داخل العروق» لأن ذلك موضع خلقته. كذلك اللبن في ضرع 
الميتة. 

* (وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان جامدا كالبيضة: أكلّهء وإن كان 
مائعاً: لم يأكله» لأنه لبن فى وعاء ميت). 


.57/0 بدائع الصنائع‎ »85/١ فتح القدير‎ 277/١ ينظر تبيين الحقائق‎ )١( 
.55 (؟) النحل:‎ 


كتاب الصيد والذبائح 501 


مسألة : [حكم أكل صيد انقسم نصفين إثر رميه] 

قال : (ومّن رمئ صيداً بسيف وسمّْء فقطعه نصفين: كان مسيئاء 
وكان له أكل النصفين جميعاً). 

وذلك لأنه قطع العروق التي هي شرط الذكاة في قطعهاء وذلك لأن 
الضربة حينئذ تقع فوق القلبء. فتقطع تلك العروق التي يُحتاج إلى قطعها 
في حال الذبح. 

وإن قطع الثلث منه مما يلي الرأس: فهو كذلكء للعلة التي وصفنا. 

وإن كانت مما يلي العجز: لم يأكل ذلك الثلث» وأكل ما سواه من 
الصيدء وذلك لأن الضربة لم تصادف قطع أعضاء الذكاة» فكانت القطعة 
البائنة غير مذكاة""» لقول النبي صائ الله عليه وسلم: «ما بان من البهيمة 
وهي حية» فهو ميتة»""". 

فإن قيل: فيما ذكرنا من النصفين أن الضربة التي تقع فوق الفؤاد. 
فتصادف العروق التي يُحتاج إلئ قطعها في الذبح» أن هذا إذا كان هكذا 
لا يكون نصفين. 

قيل له: إنما عن أنه نصفان بالرأس أيضأء فإذا ضَمَّمْتَ الرأس إلى 
النصف الأعلئ كان نصفين. 

وأيضاً: فإن فى وجه المسألة: أن الضربة إذا صادفت النصف» سواء 
لكي ”من : الحاة إلا ممقدار يقافة اللملبوض ".وإذ| 'كانضا قن درن 


.105/١١ المبسوط‎ 25١/9 بدائع الصنائع ه/ ». الهداية ومعها العناية‎ )١( 


(0) سبق. 


دو" كتاب الصيد والذبائح 


النصف مما يلي العجزء فقد يجوز أن يبقئ فيه الحياة بأكثر من بقاء حياة 
المذبوح» فصار كقطع الرجل. 

مسالة”* [حكم أكل الصيد إذا أصاب السهم قرنه ونحوه ومات بذلك] 

قال : (ومّن رمئ ظبياً بسهم» فأصاب قرنه أو ظَِلْقَه» فمات من ذلك» 
فإن أدماه: أكله. وإن لم يدمه: لم يأكله). 

قال أحمد : وذلك لما بينا فيما تقدم. واعتباره بالمعراض إذا خَرَّق»ء 
أو لم يخزق”''» علىْ حسب ما روي في الخبر. 

مسألة : [حكم أكل صيدٍ غاب عنه الصياد ثم وجده] 

(ومّن أرسل كلبه علئ صيدء فاتّبعه حتئ غاب عنه» فلم يزل في 
طلبه حتئ أدركه وقد صاد الصيد: فإنه يأكله» وإن كان قد تركه. أو 
كان في طلبه إلا أنه قد بات عنهء ثم أصابه من غده كذلك: لم 
يأكله)”". 

وذلك لما رواه شعبة عن أبي بشر وعبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن 
جبير كلاهما عن عدي بن حاتم قال: «قلت: يا رسول الله! أرمي الصيدء 
فأصيبه من الغدء وفيه سهمي؟ 

قال: إن نط أن بيك قتله» ولم ترافيهاآثرا غير سهمك: ا 

فأباح له الأكل بشريطة حصول اليقين أن سهمه قله ولم يشاركه فيه 


)١(‏ الهداية 5٠/9‏ | لمبسوط ا 
(1) بدائع الصنائع 59/0» المبسوط ٠/١١‏ 55. الهداية 08/9. 


(*”) السنن الكبرئ 757/9» سنن أبى داود 48/7. 


كتاب الصيد والذبائح ذنم 
ا ا ل ا ب 


غيره» فدل ذلك علئ أنه إذا لم يوقن أن سهمه قتله: لم يجز أكلهء 
وحصول اليقين في ذلك: أن يعلم أن سهمه قد أصاب المقتّل» فصار 
بحيث لا يبقئ إلا مثل بقاء المذبوح. 

فإن قيل: إنما أباح له الأكل بالشرط المذكورء ولم يقل إنه إن كان 
على غير ذلك لم يأكل. 

قيل له: ليس كما ظننت» لأن كلامه خرج جواباً عن المباح من الصيد 
والمحظورء فانتظم الإباحة وجود الشرط المذكورء وما عداه في حيز 
المصطو:. 

فإن قيل: قد روئ هذا الحديث سيمّاك بن حرب عن عدي بن حاتم» 
ولم يذكر فيه قوله: «إن علمت أن سهمك قتله»» بل أطلق فيه إباحة الأكل 
من غير تقييك. 

ورواه أيضاً عبد الملك بن ميسرة من غير هذه الطريق عن سعيد بن 
جبير عن عدي مطلقاً من غير تقييد. 

وهذا يقتضي إباحة الأكل سواء علم أن سهمه قله أو لم يعلم» بعد 
أن لا يعلم مشاركة غيره فيه. 

قيل له: هذه الزيادة قد ذكرها أبو بشر جعفر بن إياس عن سعيد بن 
جبير» وذكرها أيضاً عبد الملك بن ميسرة في رواية شعبة من هذه الطريق 
فهي ثابتة» لا يجوز إسقاطها لإغفال من ترك ذكرها. 


وقد روئ شعبة عن الحكم عن عبد الله بن أبي الهذيل «عن ابن عباس 


لسن كتاب الصيد والذبائح 


رضي الله عنهماء وسأله رجل فقال: إني رجل أنمي وأصمي”/؟ 

قال: ما أصميت فكل» وما أنميت فلا تأكل»". 

قال الحكم: الإصماء: أن تقتله في الحال» والإنماء أن يتوارئ 
عك23, 

# وأما إذا توارئ عنه وكان في طلبه: فإنه يجوز أن يأكله» لما روئ 
يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عيسئ بن طلحة عن عمير 
بن سلمة الضمري عن رجل من بهز «أنّ رسول الله صل الله عليه وسلم مر 
بالروحاء””'» فإذا هو بحمار وَحْشُ عقير”” فيه سهمء قد ماتء فقال 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم: 

دعوه حت يجيء صاحبهء فجاء البهزي» فقال: يا رسول الله! هي 
رميتي فكلواء فأمر رسول الله صلئ الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن 


)١(‏ قال المطرزي في المغرب 587/١‏ : «الإصماء: أن يرميه فيموت بين يديه 
سرتحا » والكنماء: أن 00 بعد ما أصابه» ثم يموت». 

(0) السنن الكبرئ 255١/4‏ وفيه: وقد روي هذا من وجه آخر عن ابن عباس 
رضي الله عنهما مرفوعاًء وهو ضعيف. 

(9) ينظر المبسوط »51٠/١١‏ تحفة الفقهاء //الاء حاشية سعدي جلبى على 
العناية 9 /0/87. ْ 

(5) الروحاء: قرية بين المدينة وبدر على بعد (١7)كم‏ عن المدينة المنورة» فيها 
بئر مشهورة» وقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم وشرب منهاء وهي قائمة 
موجودة إلى يومنا هذاء وينظر القاموس المحيط (روح). 

(5) عقير: على وزن فعيل بمعنئ مفعول. أي معقورء يعني مجروح بسهم 
الصائد. النهاية 271/57/75 مختار الصحاح (عقر). 


ا ا ا ا حر ا 2222 2 ك2 شتت 


يقسمه بين الرفاق» وهم مُحْرمون)""". 


فهذا يدل علئ أن غيبته عنه لا تمنع أكله إذا كان في طلبه. 

ومن جهة النظر: أنه ما دام في طلبه» فقد علم أنه ممن لم يكن يلحق 
ذكاته» فكانت الرمية ذكاته» وأما إذا فرّطء فجائز أن يكون قد كان يمكنه 
أن يُدرك ذكاته» فلم يجز تَرّْك ذكاته بالشك'". 

فإن قيل: لما كان سبب الموت موجوداً في الرمية» فهلا جعلته حادثاً 
عنه إذا لم يُعلم سببٌ غيره حَدَث عنه الموت» كما نقول فيمن جرح 
رجلاًء فلم يزل صاحب فراش حتئ مات» أنا نحكم بحدوث الموت عن 
الجراحة» وهي سبب حدوثه» فيتعلق الحكم به. 

قيل له: لم نحرمه من حيث لم نحكم بحدوث الموت عن الرمية» 
لك نو جهة أن وود الزنية لا :يكرة سيا للذكاة إ3| امك الوضول إلى 
ذبحه» فإنما منعنا الذكاة من هذه الجهة. 

نسالة : [حكم أكل صيد النساء] 

قال: (وصيد النساء في جميع ما ذكرنا كصيد الرجال» وذبائحهم 
كذبائح الرجال). 


)١(‏ الفتح الرباني 60 السنن الكبرئ :1١١8/86‏ 757/9 مجمع الزوائد 
/”؛. ورجال أحمد رجال الصحيح» وفي القول المسدد على المسند: صححه 
ابن خزيمة وغيره 05 م ممع الفتح الرباني. 

(؟) بدائع الصنائع 6 المبسوط .55١/١١‏ 


وذلك لقول الله تعال: 8 إِلَامَا دَكِبممٌ 04" وعمومه يتناول الرجال 
لالتعا 

وقد روئ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله: 
«أن النبي صائ الله عليه وسلم أكل ذبيحة ا 

مسألة : [حكم ذبيحة وصِيّد الصبيان] 

قال: (وَدَبْح وصيّدٌ الصبيان الذين يعقلون الذبيحة كذبائح الرجال» 


5 ظٌُ عي 521 
وذلك لآنهم مسلمون» وتسميتهم تسمية صحيحة » فل" فرق بينهم 
وبين الرجال. 
د زد مد 
)١(‏ المائدة: .١7‏ 


(1) العناية» ونتائج الأفكار تكملة فتح القدير 607//8 


() جامع المسانيد 2717/١7‏ السنن الكبرئ 785/9» صحيح البخاري مع فتح 


كتاب الضحايا مم 


كتاب الضحايا 


مسألة : [حكم الأضحية] 

قال أبو جعفر رحمه الله : (والأضحية واجبة في قول أبي حنيفة علئ 
المقيمين الواجدين من أهل الأمصار وغيرهم» ولا تجب على المسافرين. 

ويجب على الرجل من الأضحية عن ولده الصغار مثل الذي يجب 
عليه من الأضحية عن نفسه. 

وخالف أبو يوسف ومحمد أبا حنيفة في ذلك» فقالا: ليست بواجبة» 
ولكنها سنة» غير مرخحّص لمن وجد السبيل إليها في تركها). 

قال أحمد : المشهور من قول أصحابنا جميعاً أبي حنيفة وأبي يوسف 
لسعو رفاسيو نليان ان لمعي واس او العام 

وح اليسار الذي يتعلق به وجوب الأضحية؛ هو ما يتعلق به وجوب 
صدقة الفطر”". 


)١(‏ الآثار لمحمد بن الحسن (88/ا) ص 2170 تحفة الفقهاء 28١/7‏ بدائع 
الصنائع وى المبسوط ؟ال تبيين الحقائق رب الهداية 2:48 لكن في 
الهداية والمبسوط خلاف ما ذكره أبو جعفر» حيث جعل قول محمد مع أبي حنيفة. 

وعلئ أنها سنة قول جمهور الفقهاء في الراجح أو المشهور عنهم» ينظر بداية 
المجتهد ١7١/57‏ » نيل الأوطار 0 فتح الباري .5/٠١‏ 

(1) بدائع الصنائع 55/6» تببين الحقائق 7/57. 


وروي وجوب الأضحية عن جماعة من السلف,» منهم: سالم بن أبي 
الجعد ومكحول في آخرين منهم. 

وروي أنها غير واجبة عن أبي بكر وعمر وابن عباس وأبي مسعود 
الأنصاري”". 

وروي عن أبي يوسف في الجوامع”': أنها سنة» وليست واجبة. 

وما حكاه أبو جعفر عن أبي يوسف ومحمد من أنها ليست بواجبة» 
ولكنها سنة غير مرخّص لمن وجد السبيل إليها في تركهاء فإنه قول خلاف 
المشهور عنهما. 

وعلئ أن قوله: غير مرخص له في تركها: يقتضي أن تكون في حل 
الوجوبء لأن ما ليس بواجب» فهو مرخّص له في تركه. 

وقوله عنهما: غير مرخّص لمن وجد السبيل إليها في تركها: إطلاقه 
ليس بسديد. 

وكذلك قوله: على الواجدين: لأنه ليس كل من وجد السبيل إلى 
الأضحية مأموراً بهاء إنما يؤمر بها من كان من أهل اليسار» وهو أن يكون 
في ملكه فَضْل عما يحتاج إليه من مسكن وأثاث وخادم» ومائتي درهم. 
أو ما يساويهاء فأما من يملك أقل من ذلك» فليس عليه أضحية» وهذا 


2١١١/١” السئن الكبرئ للبيهقي 755/9» شرح النووي لصحيح مسلم‎ )١( 
.)81١59 »4119( مصنف عبد الرزاق‎ 

(؟) الجوامع اسم كتاب في الفقه» صنفه أبو يوسف» حاشية سعدي جلبي علىئ 
تبيين الحقائق 7/57. 


مروي عنهم على هذا الوجه"". 
[الأدلة على وجوب الأضحية] 


* فأما دلالة الكتاب: فقول الله تعالئ: # هَصَلٍ لربك والمحر 6" 
وظاهره يقتضي وجوب النحر على النبي عليه الصلاة والسلام» وما لزم 
النبي عليه الصلاة والسلام» فهو لازم لنا حتئ تقوم الدلالة علئْ تخصيصه 
عليه الصلاة والسلام به دوننا. 

فإن قيل: روي أن المراد وضع اليد عند النحر في الضلاة. 

تل ل روي" أنه اراد الأفليست بيطي جع اللفقله' فت عليه أو" 
منه علئ المجاز. 

وعل أن ما فى الظاهر خلافه””, لأن قول القائل: قد نحر فلان» لا 
يعقل منه وضع اليد في الصلاة عند النحر©». 


ودلالة أخرئ: وهي ما روئ يزيد بن أرقم قال: «يا رسول الله! ما هذه 


)١(‏ قال الكاساني في بدائع الصنائع 15/0: لا رواية فيه» ثم ذكر عن الزعفراني 
أنه تجب عليه الأضحية؛ لأن النصاب وإن انتقص لكنه انتقص بالصرف إلى جهة هي 
قربة» فيجعل قائماً تقديراً. هذا الذي ذكره الكاساني» إذا كان النقص يسيراً - خمسة 
دراهم ‏ أخرجت من المائتين للزكاة. 

(5) الكوثر: ؟. 

() أصول السرخسي 177/١‏ 

(:) أحكام القرآن للجصاص 1/7/0". 


ا كتاب الضحايا 


3 0 00 
الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام» 


3 / َ ول سا 4 
فإذا ثبت أنها من سنة إبراهيم» وقد قال الله تعالل: # أُوْلتِك ألَذِن 


12# مدير س 


هدى الله فهَدَسْهُم أَقَسَدهْ 74 لزم اتباعه في سنته بظاهر الآية بعد 
ثبوتها من سنة إبراهيم. 

وكذا نقول في شرائع من كان قبلنا من الأنبياء» إنها لازمة لنا حتئ 
تقوم الدلالة علئ نسْخها بشريعة غيرها"". 


ع ات” 5 م ا سخ ل ى ءير. > 
** وأيضاً: قال الله تعالئ: «لِكُلٌ أَمَّقِجَمَلْنَا مَنَسَكا هُمْ تايحكوة قلا 


79 لك ص 


عَنّكُفى لامي ند 


5 7 د ير 1 2 دوأ ري لاص سس 
ا ا ١‏ َدُدُوأ أسْمَ الله عل ما ررقم 


50 
الورك ة لطر 1 


- 


ا أن المنسك المأمور به هو ما يفعل من الذبائح» وهي الأضاحي 


)١(‏ السنن الكبرئ .15١1/94‏ قال ابن التركماني: في سنده: عائذ الله المجاشعي 
عن أبي داود نفيع بن الحارث: عن البخاري قال: لا يصح حديثه» قال ابن التركماني: 
سكت البيهقي عن أبي داود نفيع» وهو متروكء ذكره الذهبي في كتابيه الكاشف 
والضعفاء. الجوهر النقي .571١/9‏ 

(؟) الأنعام: 9٠‏ 

(") أحكام القرآن 89/0» أصول السرخسي 41/7. 


2 الحج: /". 
(6) الحج: 0 


كتاب الضحايا ونع 


المفعولة في أيام النحر”"'» والأمر يقتضي الوجوب إلا أن تقوم الدلالة 
على غيره؛ لأن قوله: #فلا سَرْعِنَّكَ فى الْأَمْر 74" يقتضي أن يكون هناك 


ور .وس 


فإن قيل: إنما المعنئ في قوله: «قلا سرْعْبَكَف لأسي #: في الشأنء 
وفي الحال التي وقعت المنازعة فيهاء كقوله: #ومآ أَمْرئا ]لاود كلمي 
بِألِصَرٍ 4””"» وكقوله: #ومآ أَمَُ عو ررَشِيدٍ 4”): يعني شأنه ودأبه» 
دقره: لوول 4” 

قيل له: حقيقة اللفظ تتناول قول القائل: إفعل هذاء هو المعقول من 
لفظ الأمرء 3 يصّرّف إلى غيره إلا بدلالة. 


710 


# يدل خلية: أيضا :قله تعالر: 10 إِنَّ صَلَاقِ وَشْتَي وحياى 


وَصَمَاقإِنَورَبَ الْعنلبِينَ 4. إلى قوله : #ويدَِكَ مرت وأنأ وَل اللي . 


فصح أن النبي صلىئ الله عليه وسلم كان مامووا اكه -والات: 
يقتضي الوجوبء. وإذا ثبت وجوبها علئ النبي عليه الصلاة والسلام» 


.178/11 ينظر جامع البيان للطبري‎ )١( 
."1/ (؟) الحج:‎ 

(9) القمر: ٠ه‏ 

(:) هود: /ا9. 

(6) الشورئ: 07. 

(5) الأنعام: 177. 


١م‏ كان قيهن 


لزمنا مثله بقوله تعالئ: #افَأَتَيِعُوهُ 4" وقال: # مَلْيَحْدَ 


عر - 2 6م 
مرو أن تُصِييُم و فِتَنَدَ 74". 


ل ا 
الوليد بن المبارك حدثنا الهيثم بن خارجة حدثنا يحيئ بن سعيد عن 
عبد الله بن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم: من قدر على سعةٍ فلم يضح ل 

وحدثنا أبو بكر بن الجعابى قال: حدثنا محمد بن سليمان الباغندي 
عجركا ارو كر بن أى اشقية بعال نانفا وني لانت فعلانا كود لين 
عياش المصري عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال: «مَن كان عنده سعة فليضح» فمّن لم يضح فلا قري فد : 

قال أبو بكر بن الجعابي: عبد الله بن عياش هذا: جليل القدرء وهذا 
الكدية سديك الطريية 


.160 .16" الأنعام:‎ )١( 

(0) النور: ”37”. 

(") الفتح الرباني »08/١7‏ سنن الدارقطني 2717/5 وفي القول المسدد أشار 
إل اختلاف الأئمة في ترجيح صحة الموقوف أم المرفوع. فرجح الحاكم صحة 
المرفوع. بخلاف غيره من الأئمة» قال البنا: قال ابن حجر في الفتح: الموقوف أشبه 
بالصواب. التعليق المغني 7171/5 وعزاه إلى كثير ممن خرجوهء الجوهر النقي 
546 وذكن صنطة المرفري + الأنه زيادة من الله وه مقيولة: ْ 

(5) سنن ابن ماجه (9150) 7507/7» السنن الكبرئ 550/9» وقال: حديث 
زيد بن الحباب غير محفوظ. 


كتاب الضحايا الل 


قال أبو بكر الجعابي: وحدثني محمد بن عبد الله بن يوسف قال: 
حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب قال: حدثنا عمي عبد الله 
بن وهب قال: حدثني عبد الله بن عياش عن عيسئ بن عبد الرحمن عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلئ 
الله عليه وسلم: «مّن قدّر على أن يضحيء أو قال: من وَجَدَ سعة: 
فليضح» فمّن لم يضح فلا م0 

وهذا الحديث يدل علا وجوب الأضحية من وجهين: 

أحدهما: قوله: «فليضح»»؛ وهذا أمر يقتضي الإيجاب. 

والثاني: قوله: «فمّن لم يضح» فلا يقربن مصلانا»» والمعقول من 
ظاهر هذا اللفظ الوجوب, لأنه معلوم أنه لم يرِد به نهيه عن الصلاة» 
وحضور المسجدء وإنما المراد والله أعلم: على غير سبيلناء وبمنزلة من 
خالف ستتناء أو ما جرئ مجرئ ذلك. 

* وأيضاً: روئ الشعبي وسليمان التيمي وغيرهما عن أبي رملة 
الحنفي» واسمه عامر ‏ بَصري ‏ عن مِخّف بن سليم عن النبي عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: «يا أيها الناس إن علئ كل رجل منكم في كل سنَةٍ 


0100 
أضحية وعتيرة؟ . 


.7١1//5 سنن الدارقطني 5//ا71» السنن الكبرئ 775/94» نصب الراية‎ )١( 

(1) الفتح الرباني 201/١7‏ سنن أبي داود 285/7 قال أبو داود: العتيرة 
منسوخة» هذا خبر منسوخ». سنن النسائي مجمع الزائد 15/١؟»‏ وقال: رواه 
أحمد» وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق» وهو ضعيف. نصب الراية 7٠١/5‏ قال 
الزيلعي: بعد سرده لمن أخرجه قال عبد الحق: إسناده ضعيف» قال ابن القطان: 


32 كتاب الضحايا 


فاقتضئا هذا اللفظ وجوب الأضحية. 

والعتيرة: ذبيحة كانوا يذبحونها في رجبء. وهي منسوخة بدلالة 
الاتفاق» ولم تقم الدلالة علىئ نسخ الأضحية» فهي واجبة على ما اقتضاه 
الخبر. 

* ويدل علئْ وجوبها أيضاً: ما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا معاذ بن 
المثنئ حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا يحيئْ بن سعد عن محمد بن أبي 
يحي عن أمه عن أم بلال أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «ضحوا 
بالجدّع من الضأن)”". 

وهذا أمر بها يقتضي ظاهره الإيجاب. 

* ويدل عليه أيضاً: ما حدثنا ابن قانع حدثنا الحسن بن المثنئ بن 
معاذ قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن 
جندب قال: «اخرجنا مع رسول الله يوم أضحئْ» فرأئ قوماً قد ذبحوا 
ونحرواء ورأئ قوما لم يذبحوا ولم ينحرواء فقال عليه الصلاة والسلام: 
من ذبح قبل الصلاة: فليّعِد الذبح» ومن لم يذبح: فليذبح باسم الله)"". 

وهذا الحديث يدل من وجهين علئْ صحة قولنا: 

أحدهما: أمْره مَنْ ذَبَح قبل الصلاة بالإعادة» ومعلومٌ أن المذبوح قبل 


وعلته الجهل بحال أبي رملة.. إلخ. 
)١(‏ الفتح الرباني 5/1لاء مجمع الزوائد ://”>232> وتمام الحديث: «فإنه جائز»» 
رواه أحمد والطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات» وفيه: «(ضحوا بالجذع). 


كتات الشنحانا ١‏ 


الصلاة كم" لم يُذبح»ء لأنه لم يقع موقع الإجزاءء ثم أمره بالإعادة» 
والثاني: قوله: «ومن لم يذبح فليذبح»: وهذا أيضاً أَمْر يقتضي 
الويجاب. 

* ويدل عليه أيضاً من جهة السنة: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: 
حدثنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا حجاج بن منهال حدثنا يزيد بن زريع عن 
داود عن الشعبي عن البراء بن عازب قال: «قام رسول الله عليه الصلاة 
والسلام يوم أضحئ فقال: «لا يذبحن أحد قبل أن يصلي»ء فقام خالي» 

5 1 04 ع ع 3-3 
فقال: يا رسول الله! إني عجلت بنسكي لآن أطعمه أهلي وجيراني » قال: 
قد فعلت» فأعِد ذبحاً آخر. قال: يا رسول الله! عندي عناق”" خير من 
شاتي لحم أذبحها؟ قال: نعم. وهي خير نُسَكَيْكء ولم تقض جذعة عن 
أحد بعدك)””". 

وهذا الحديث يدل من وجهين علىئْ صحة قولنا: 

أحدهما: قوله: (أعد ذبحاً آخر»» والأمر على الوجوب. 

والثاني: قوله: «لا تقضي جذعة عن أحد بعدك»» لأن القضاء عنه إنما 
يكون عن واجب في ذمته» كقولك: قضيت الدَيّن» وقضيت صلاة الظهرء 


)١(‏ في (ر.ح): كمن. 

() العناق: الأنثئ من ولد المعز قبل استكمالها الحول. ينظر المصباح المنير 
(عنق). 

(*) صحيح البخاري »7/١٠١١‏ صحيح مسلم بشرح النووي .1١5-1١1١5/17‏ 


1 كنات العتنانا 


وقد روي فى بعض ألفاظ هذا الحديث: (إنها تجزئ عنك». ولا 
لجرو عن اعو ود 

ومعناهما واحدء لأنهم يقولون: جزئ عني كذا وكذا أي: قضئ عني. 

فإن قيل: روئ أبو جناب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم: «الأضحئ علي فريضة» وهو عليكم سنة)”". 

قيل له: هذا مما يدل علئ الوجوبء» لقوله: اهو عليكم سنة». 

وقولمت الينقة 4د له بولق الونكوية: لآق النددة ينها الواح وغيز 
الراعت ْ 

فإن قبل: لولا أنه أراد نفي الإيجاب» لم يكن لتفرقته بين نفسه وبين 
الأمة معنئ» وفي وجوب حَمُل كلامه صلى الله عليه وسلم على الفائدة» 
ما يوجب أن يكون المراد الفرق بينه وبيننا في الوجوب. 

قيل له: ليس كذلكء. لأنه يحتمل أنه يريد: هو علي فريضة بوحي من 
الله إليه فيه بعينه» وهو عليكم سنة» أي وجوبه من جهتي لا بوحي. 

وأيضا: فليس كل وانجب فرضاء لأآن الفرض ما كان علَئْ أعلئ منازل 
الوجوب» وقد يكون الشيء عندنا واجبآء لا يُطلّق عليه اسم الفرض» 
كصلاة العيد هي واجبة» ولا يُطلق عليها اسم الفرض» وصلاة الظهر 
واجبة فرض» ونظائر ذلك كثيرة» فليس يمتنع أن يكون النبي صاى الله 


)١(‏ مجمع الزوائد 77/5» قال الهيثمي: رواه أبو يعلئ» والطبراني في الكبير 
بنحوهء ورجال الجميع ثقات. 
(6) سنن الدارقطنى »75١/7‏ السنن الكبرئْ 5757/7» 555/94ء نصب الراية 


64 وفيه: أنه حديث ضعيف. 


كتاب الضحايا لقن 


عليه وسلم قد كان مخصوصاً بلزوم فرض الأضحية» وأنها ليست علينا في 
تأكيد الوجوب» كما كانت عليه. 

* فإن احتجوا بما رواه أبان بن أبي عياش وجابر الجعفي عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «ثلاث هن علي 
فريضة» وعليكم تطوع: الأضحئ» والوتر» والضحئ»"'". 

قيل له: أبان بن عياش سيء الحفظء ضعيف جداء وجابر الجعفي 
ينون قيد قد قبل فيه اناكم : 

وفنا فزت أعيل الحديف مدرو الى شامع عكرفة تع ابه 
عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «الأضحئ علي فريضة» 


فبروية 
وعلب سئة) ‏ . 


فيُشبه أن يكون الراوي لما ظن أن معن قوله: «عليكم سنة»: أنه 
تطوع. حَمَّله علئ المعنىئ عنده» فتقله. 

وأيضاً: لو ثبت هذا الحديث من جهة يُونّق بهاء لم يجز أن تُعارض به 
أخبارنا المقتضية لإيجابهاء لأن الخبريّن متىل ورداء وفى أحدهما 
الإيجاب» وفى الآخر نفيه: كان خبر الإيجاب أؤلئ؛ لأن الأصل كان فيه 
نفي الوجوب. فخبر النفي وارد على الأصل» وخبر الوجوب متأخر عنه 
لا محالة. ولم يتين ورود ما يرفع الوجوب بعل استقراره» فكان خبر 
الإيجاب أولى. 

* فإن قيل: روت أم سلمة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: 


.558/75 2555/9 السئن الكبرئ‎ )١( 


() سبق. 


1 كتاب الضحايا 


«إذا دخل العشرء وأراد أحدكم أن يضحي » فلا وأخد تمن شعره وأظفاره 


أ عاء 5 00 
وهذا يدل علئ أنها غير واجبة» لأنه علق فعلها بإرادته. فإذا لم يُرِذها 


قيل له: شررْط الإرادة في فعلهاء لا ينفي وجوبهاء لأن شَرط جميع 
الفرائض الإرادة» ولا تصح إلا بهاء وليس فيه: أنه إذا لم يرده كيف يكون 
حكمه؟ 

وأيضاً: دوعا ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ١‏ 
أراد الحج فليتعجّل)”". 

بك بالا قي ات عي لذكره الإرادة فيه. 

وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَنَ أراد منكم 
الجمعة» فليغتسل)”"» ولم يدل ذلك علئ نفي وجوب الجمعة. 

* ويدل على وجوب الأضحية: ما روي عن أبي جعفر محمد عن 
علي رضي الله عنه قال: «تَسََ الأضحئ كل ذبح كان قبله - يعني من 
العقيقة وغيرها -» ونسخت الزكاة 0 زكاة كانت قبلهاء ونسّخ صوم شهر 


)١(‏ صحيح مسلم 178/١‏ سنن النسائي كتاب الضحايا »7١1١/17‏ سنن أبي 
داود ”486/7» السنن الكبرئ 757/9». سنن ابن ماجه 27٠١/8/7 )7١141/(‏ نصب 
الراية ٠١7/5‏ قال الزيلعي: أخرجه الجماعة إلا البخاري. 

(؟) سئن أبي داود »5٠7/١‏ السئن الكبرئ 25٠0/5‏ قال ابن التركماني: في 
سنده مجهول. 

() شرح السنة للبغوي .١5١/7‏ صحيح البخاري 585/57. 


كتاب الضحايا نض 


رمضان كل صوم كان قبله» وتّسّخ غْسْلَ الجنابة كل غسل كان قبله»”". 
ومعلوم أنه أراد به تَسّخْ الوجوبء لأن الجواز باق الآن» ولم ينسخ 
الواجب من ذلك بالأضحئء» إلا والأضحئ واجبء لأنه إن لم يكن 
واجباًء لم يكن الأول منسوخا به» ولقال: إن وجوب الذبائح كلها قد 
تُسخء ولم يقل: تُسخ بالأضحئ. 
وروئ الحجاج أيضاً عن أبي جعفرء قال: «نسخت الأضحية كل 
ذبيحة). 


ويدل على أن مراده: تسح وجوب الذبائح بوجوب الأفنيطة": أ 


جميع ما ذكره أنه ناسخ لما قبله» فهو فرض أو واجب. 
* فقد ثبت وجوب الأضحية بما قدّمنا من دلائل الكتاب والسنة» إلا 
الفقهاء متفقون علئ أنها غير واجبة على المسافرين» فخصصناهم من 


ن 


2ه 600 


أ 


2778/14 )99-78-91/( السئن الكبرئ للبيهقي 57/9؟. سنن الدارقطني‎ )١( 
وفي التعليق المغني قال: حديث علي مروي من طرق» وكلها‎ »75١8/15 نصب الراية‎ 
ضعاف لا يقبل الاحتجاج بها. ش‎ 

(1) قال أبو بكر الجصاص في كتابه أحكام القرآن 88/0 بعد حديث: انسخت 
الأضحية»: وهذا عندي لا يدل على الوجوب, لأن نسخ الواجب هو بيان مدة 
الوجوبء فإذا بين بالنسخ أن مدة الإيجاب كانت إلئْ هذا الوقتء لم يكن في ذلك ما 
يقتضي إيجاب شيء آخرء ألا ترئ أنه لو قال: قد نسخت عنكم العتيرة والعقيقة 
وسائر الذبائح التي كانت تفعل» لم تكن فيه دلالة علئ وجوب ذبيحة أخرئ» فليس 
إذاً في قوله: «نسخت الأضحية كل ذبيحة كانت قبلها»: دلالة علئْ وجوب الأضحية» 
وإنما فائدة ذكر النسخ في هذا الموضع بالأضحية» أنه بعدما تَدَبنا إلئ الأضحية» لم 
تكن هناك ذبيحة أخرئ واجبة. 


لقن كتاب الضحايا 


جملة ظواهر الآي والسنن» وبقى حكم الوجوب فيمن عداهم. 

قال إبراهيم النخعي: «كانوا إذا شهدوا ضحَاء وإذا سافروا لم 
0 

وليس في سقوطها عن المسافرين ما يدل علئ سقوطها عن المقيمين» 
لوجودنا كثيرا من الفروض يتعلق وجوبه بالمقيم دون المسافرء منها 
الجمعة. والركعتان الأخريان من الظهرء وتعيين فرض شهر رمضان» 
وصلاة العيدين» هذه كلها أمور تلزم المقيمين دون المسافرين. 

فإن قيل: لما كان مضي أيام النحر يُسقطهاء دل على أنها ليست 


بواجبة. 

قيل له: سقوطها بمضي الوقت» لا ينفي وجوبهاء ألا ترئ أن فرض 
الجمعة يسقط بمضي الوقت» ولم ينف ذلك وجوبهاء وقد يتعلق سقوط 
الفرض بفعل الإنسان» وهو أن يرتد» ثم يسلم بعد مضي وقت الصلاة» 
أو الصوم» فلا يجب عليه قضاء ما كان لزمه في حال الإسلام قبل الردة» 
فإذاً ليس في سقوط الفرض بمضي وقت, أو إحداث فعل دلالة على نفي 
وجوبه في الأصل» وصلاة العيدين واجبة» ومضي الوقت يسقطها. 

ولو أن رجلاً تَدَرَ أضحية في أيام النحر بعينهاء فلم يذبحها حتئ 
مضت أيام النحر: سقط عنه ذبحها'". 


.787/5 )8155( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) تحفة الفقهاء ”/854. وقال السمرقندي: «عليه أن يتصدق بها حية» ولا 
ينقص منها شيئاً من الشعر واللبن» ولا يأكل من لحمهاء لأنه انتقل الواجب من إراقة 
الدم إلئ التصدق». بدائع الصنائع 5 الهداية والكفاية عليها //577. 


كاج امطاب 84 


ولو أن ككل حرم بطي تعيّن عليه وجوب فعل الحج في تلك 
السنة» فإن فاته الحج: سقط عنه حكم الوجوب في تلك السنةء وكان عليه 
أن يتحلل بعمرة» وصار الحج في ذمته. 

* وأما دليلنا من طريق النظرء فهو اتفاق الجميع على لزوم الأضحية 
بالنذر» ولو لم يكن لها أصل في الوجوبء, لما صحّ إيجابها بالنذرء لآن 
كل ما ليس له أصل في الوجوبء لا يصح إيجابه بالنذر”'". 

ألا ترئ أنه لو قال: «لله علي المشي إلئ السوق. أو إلئ المسجد»» لم 
يلزمه شيء» لأنه ليس له أصل في الوجوب”"". 

فإن قيل: للأضحية أصل في الوجوبء وهو هدي القران والتمتع. 

قيل له: ليس هدي القران هو الأضحية» والدليل عليه: أن مضي أيام 
النحر يمنع صحة الأضحية» ولا يمنع صحة ذبح هدي التمتع» ولو كانت 
هي الأضحية» لتعلقت بالوقت» لأن الأضحية مخصوصة بوقت لا يصح 
فعلها في غيره. 

ودليل آخر: وهو أنّ يوم الفطرء لما تعلق به وجوب صلاة العيدء 
تعلق به حق في المال لله تعالئ» وهو صدقة الفطرء فلما تعلّق بيوم النحر 
وجوب صلاة العيد» وجب أن يتعلق به حق المال لله تعالئ» واتفق 
الجميع على سقوط ما عدا الأضحية» فوجب أن يكون الحق الذي تعلق 
وجوبه في المال بهذا اليوم هو الأضحية. 

فإن قيل: فقد يجوز عندكم فعل صلاة العيد في اليوم الثاني من الفطر 


.11/6 بدائع الصنائع‎ 24/١7 أحكام القرآن للجصاص 87/50» المبسوط‎ )١( 
3 المسوظ‎ 9 


اس كتاب الضحايا 


إذا فاتت في اليوم الأول لعذرء ولا يتعلق باليوم الثاني وجوب صدقة 
الفطر. 

قيل له: لم تكن العلة جواز الفعل» وإنما كانت وجوب الفعل» 
وصلاة العيد لا تجب في اليوم الثاني من الفطرء وإنما تجب في اليوم 
الأول» وتُّفعل في اليوم الثاني علئ وجه القضاء إذا فاتت لعذر. 
ألا ترئ أنا نقول إنه لو تركها الإمام عمد من غير عذر: لم يجب 
قضاؤها في اليوم الثاني» فعلمت أن اليوم الثاني من الفطر ليس يتعلق به 
وجوب صلاة العيد وإن تعلق به جواز الفعل علئ جهة القضاء في بعض 
الوجوه. 

فإن قيل: فأنتم توجبون الأضحية على من بَلَْ أو أسلم في اليوم الثاني 
والثالث من أيام النحرء ولا يتعلق بهذين اليومين وجوب صلاة العيد. 

قيل له: هذا سؤال ساقطء. لأنه إلزام علئ غير العلة» وإنما ألزمت 
علئ عكس العلة» وعلئ أنه غلط في المذهب, لآن اليوم الثاني والثالث 
من أيام النحر عندنا وقت للزوم صلاة العيدء لأنا نقول: إن الإمام لو 
تركها في اليوم الأول لعذر أو لغير عذرء فَعَلَّها في اليوم الثاني والثالث» لا 
عل وجه القضاءء بل على أنه وقت الوجوبء فمن أجل ذلك قلنا إن مَن 
بلغ من الأطفال» أو أسلم من الكفار في هذه الأيام» لزمته الأضحية. 

# وإنما قالوا إن الأضحية علئ الأغنياء الذين تجب عليهم صدقة 
الفطر لأجل غناهم» للعلة التي وصفناء وهي أن وجوبها تعلق بوقت 
وجوب صلاة؛ كما تعلق وجوب صدقة الفطر باليوم الذي تجب فيه صلاة 
العيد» ثم كانت صدقة الفطر على الأغنياء لدلائل أوجبت ذلك» وَجَبْ أن 
يكون كذلك حكم الأضحية فيمن تجب عليه. 


كتاب الضحايا خض 


ويدل عليه حديث أبي هريرة الذي قدّمنا عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: امن واجد سعة»”2» فلا تجب علا الفقير: 

ووجه آخر: وهو أن الأضحية حق وجب لله تعالئ مبتدأء لا بسبب 
من جهة العبد» فوجب أن يتعلق وجوبها بوجود الغنئ» كالزكاة لما كانت 
حقاً في المال» أوجبها الله علئ جهة الابتداء» لا بسبب من جهة العبد» 
تعلق وجوبها بوجود الغنئ». ولهذه العلة ايفن ضاق شرت صدقة الفطر 
برصوة لق وانيوه #الكنازاف وتكرهاء: الأن وحروت الكنارة ملق 
بسبب من جهته ) فتعلقت بوجود الإمكانء لا بالغنى. 

فإن قيل: فالحج فرض مبتدأء لم يتعلق بسبب من جهته» وليس هو 
نتعلقاً بوجوه القن" + بوالما فذلق بوجو الاعطاعة. 

قيل له: ليس الحج حقاً متعلقاً في المال» وإنما هو على البدن» 
والمال به يتوصل إليه؛ لأن الحق واجب فيه» فلم يلزم علىئ ما نصبنا من 
العلة في تعلق الحق في المال. 

فصل : [في الأضحية عن الصغار] 

وأما وجه قولهم في وجوب الأضحية على الرجل عن ولده الصغار: 
فهو ما قلمنا في دلالة وجوب الأضحية من فعل إبراهيم صل الله عليه 
وسلم» وأمْر الله إيانا باتباعه» والذي وجب علئ إبراهيم من الأضحية» 
إنما وجب عليه عن ولدهء قال الله تعالئ: « وَقَدَيَْهُ يذِبّج عَظِيمٍ 74" 


)١(‏ سبق. 
(؟) الصافات: /ا١٠١.‏ 


إحرضن كتاب الضحايا 


يعني الذبيح”" من ولد إبراهيم صلئ الله عليه وسلمء والفداء ما أقيم مقام 
الشيء» فثبت أنها وجبت عليه عن ولدهء ثم لما كان هو الأصل في 
وجوب الأضحية» وجب أن يكون وجوبها علينا محتذئ به وجوبها على 
إبراهيم عليه السلام. 

ووجه آخر: وهو ما روي في حديث مِخْنّف بن سليم عن النبي عليه 
الصلاة والسلام: «إن علئْ أهل كل بيت منكم في كل عام أضحية"", 
وفي لفظ آخر: «علئ كل رجل»» فاستعملنا اللفظين» فقلنا: إنها تجب 
على كل رجل علئْ حياله» وعلئ من كان من أهل البيت أيضاً على حياله» 
والابن من أهل البيت» فوجب أن يكون ذلك عليه في ماله» وإذا لزمته في 
ماله وهو غير مكلف» وجب أن يكون علئ أبيه عنه'"» إذا لم يكن له 
مال» كصدقة الفطر. 

فإن قيل: فأوجبّها عليه عن عبده» كما أوجبت عليه صدقة الفطر عن 
5 : 

قيل له: لم نجعل وجوب صدقة الفطر عليه عن ولده أصلاً لوجوب 
الأضحية عنهء وإنما دلالة وجوبها ما قدمنا من سنة إبراهيم عليه السلام» 


0 التيتمة دي الله إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام؛ خلافاً لمن قال بأنه 
إسحاق عليه السلام» ولابن كثير في تفسيره كلام جيد يترجح به أنه إسماعيل لا 
إسحاق عليهما السلام» فارجع إليه إن شئت. تفسير ابن كثير .١09/5‏ 

(؟) لم أقف عليه بهذا اللفظء انظر السئن الكبرئ .55١/9‏ 

(*) هذا علئْ رواية الحسن عن أبي حنيفة» وهو خلاف ظاهر الرواية» وروي 
عنه: أنه لا تجب عليه عن ولدهء وهو ظاهر الرواية» بخلاف صدقة الفطر. ينظر 
الهداية 578/4ء بدائع الصنائع 154/0» فتاوئ قاضي خان 50/7. 


كناب الضبيحايا زفض 


وما في لفظ حديث مِخنف بن سليم» ثم إذ ثبت وجوبها عليه إذا كان له 
مال» أو علئ الأب إذا لم يكن للابن مال» جرت في هذه الوجوه مجرئ 
صدقة الفطر في تعلقها تارة بالصغير» وتارة بالأب. 

فأما دلالة الوجوب على الصغير في الأصل: فهو ما ذكرناء وليس 
تقتضى دلالة وجونها فى لامي ان الجن وجوبها عن العبدء لأن الذي 
لزم إبراهيع عليه السلام من ذلك» إنما لزمه عن ابنه» لا عن عبده. 

وقول النبي عليه الصلاة والسلام: «علئ كل كل أهل بيت منكم في كل 
عام أضحية»”''. يقتضي دخول الابن فيه» ولا يقتضي دخول العبد فيه 
لآن العبد ليس هو من أهل بيته. 

فإن قال قائل: فهلا قِسمْتَ العبد على الابن في وجوب الأضحية عنه. 

قيل له: قد اتفق فقهاء الأمصار علئ أن لا أضحية علئْ المولئ عن 
عبده» ولا حَظ للنظر مع الاتفاق. 

مسألة : [ما يجزئ في الأضحية من أسنان الأنعام] 

قال أبو جعفر: (ولا يجزئ في الهدي والضحايا إلا الجذع”'' من 
الضأنء أو الثني”” من المعز والبقر والإبل» فصاعدا)”. 


)١(‏ سبق. 

(5) الجَدّع من الضأن: ما تمّتْ له ستة أشهر. الهداية 5760/4» المغرب ص8/. 

إفرة الثني من الضأن ومن المعز: ابن سنة» وقال المطرزي: الثني من الإبل الذي 
أثنئ أي ألقئ ثنيته» وهو ما استكمل السنة الخامسة» ودخل في السادسة» ومن الظّلف ما 
استكمل الثانية» ودخل في الثالثة. المغرب ص١/ء‏ الهداية 570/4 » المبسوط .٠١/١7‏ 

(5) الأصل لمحمد بن الحسن ”497/7 » بدائع الصنائع .,١/6‏ 


0 كنات الشيعفايا 


فأما جواز الجذع من الضأن» فالأصل فيه: ما روي أن عقبة بن عامر 
قال للنبي عليه الصلاة والسلام: «أضحَي بالجدّع من الضأن؟ فقال: 


2 


دع 0 ع ع2 

وحديث أم بلال امرأةٍ من أسلم» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«ضحوا بالجذع من انا 

وروئ بقية بن الوليد عن أبي عبد الرحمن التيمي عن يونس بن يزيد 
الأيلي أن رجلا حدثه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم: «ضحوا بالجذع من الضأن»”"» إذا قرط له ستة أشهر. 

فإن قيل: يحتمل أن يكون جوازها مقصورا على حال العدم 
والإعسارء لما روئ أبو الزبير عن جابر أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: 
«لا تذبحوا إلا مُسئَّة( إلا أن يعسّر عليكم» فتذبحوا جذعة من الضأن»”. 

قيل له: لا يجوز ذلك» لأن فى حديث عقبة بن عامر أنه سأل النبي 
صلئ الله عليه وسلم سؤالاً مطلقاًء فأجازه» ولم يفصّل فيه بين حال الإعسار 
واليسارء فيحمل حينئذ خبر جابر على اللاستحباب» دون الإيجاب. 


."/٠١ صحيح البخاري‎ )١( 

(0) سبق. 

(9) سبق. 

(5) مسنة: قال الأزهري: والبقرة والشاة يقع عليهما اسم المسن إذا أثنياء وتُئنيان 
في السنة الثالثة» وليس معنئ إسنانها: كبرهاء كأنها لم تعط أسنانا. النهاية »4١7/5‏ 
المغرب ص/771. 

(6) صحيح مسلم بشرح النووي .١١17/1١*‏ 


كنات الشرعنانا 0 


وقد روي عن أبي هريرة أنه كان يقول: «يجزئ الجذع من الضأنء 
والثني مره الو 

وقد روي عن ابن عمر أنه قال: «لا يجزئ شيء من الجذاع من البقر 
والإبل والضأن في الأضاحي»”". 

وعسئ أن لا يكون بلغه خبر النبي عليه الصلاة والسلام في جوازه. 

* وأما الجذع من غير الضأن. فإن الأصل في امتناع جوازه في 
الأضاحي: ما روئ البراء في قصة أبي بردة بن نيار حين قال: «يا رسول 
الله! إني عجَّلت نسكي لأهلي قبل الصلاة؟ فقال النبي صلئ الله عليه 
وسلم: أعِد أضحيتك. فقال: يا رسول الله! عندي جَذَعة من المعزء وهي 
خير من مسِنّ. فقال: إنها تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحدر بعدك»” ". 

وإذا ثبت ذلك في الجذع من المعزء فالجذع من الإبل والبقر بمثابته» 
لأن أحداً لم يُقرّق بينهما. 

فإن قيل: فقد روي عن زيد بن خالد الجهني «أن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام قسم أضاحي بين أصحابه» وأعطاني عتودا”' جذعاًء قال: 


فرجعت به إليه» فقلت: إنه جذع؟ قال: ضح به فضحيت ا 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(5) الفتح الرباني ./8/١17*‏ 

() صحيح البخاري ,.١7/٠١‏ صحيح مسلم 114/17. 

(4) العتود: الصغير من أولاد المعزء إذا قوي ورعئ» وأتئ عليه حول» والجمع 
أعتدة. النهاية لابن الأثير 7//ا/ا١.‏ 

(5) سنن أبي داود 287/7 الفتح الرباني 7١/”الاء‏ السئن الكبرئ .717١/9‏ 


55 كتاب الضحايا 
كل اله عقيل أن تكون من الشضانة يكيل افا انتكرن تظرغا 
غير واجب. 
وأيضاً: لو ساوئ خبر النهي في الاحتمال» لكان خبر الحظر أولئ» 
مسألة : [الحزور أفضل الأنعام في الأضحية] 
قال: (والجزور في الأضحية أفضل ما ضحي بهء ثم البقرة» ثم 


الشاة)0"'. 
وذلك لقول الله تعالئ: # ذَلِكَ ومن يُمَظِمْ سَعكير أنه وَإِنّهَا من تقُوف 
2 موب ”". 


روي في التفسير: استسمانها واستعظامها"”. 

وروي عن ابن عمر 3 النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي 
بالجزور» وبالكبش إذا لم يكن جزورا». 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمك إلى الجمعة المي بدنة» 
ثم الذي يليه كالمئدي بقرة» ثم الذي يليه كالمهدي شاة»””". 


0غ( بدائع الصنائع ا الهداية وفتح القدير عليها ”/9/. 

(0) الحج: 7". 

(*) جامع البيان للطبري 21١7/48‏ أحكام القرآن للجصاص 278/5 روح 
المعاني /ا/ ١6١‏ . 

(5) السئن الكبرئْ 71/7/9. 

(5) صحيح البخاري 50/7؟7. 


كتاب الضحايا فض 


تأناء أن التلائة عدن كه انقرف والبقره أففدا من العا 

هيبألة: 

قال أبو جعفر: (ولا تجزئ الأضحية بما سسوئ هذه الثلاثة 
الأصناف»), ولا خلاف في ذلك بين أهل العله”". 

مسألة : [حكم الاشتراك في الشاة في الأضحية] 

قال : (ولا تجزئ الشاة إلا عن واحد). 

وذلك 'لآن: الصحابة اتفقت ل أن اليدئة له تجرد عن . أكقن مد 
سبعة» وإذا لم تُجْر البدنة عن أكثر من سبعة» فالشاة أُولئ بأن لا تجزئ 
عن أكثر من ذلك» والناس في الشاة علئ أقاويل ثلاثة: 

فقال قائلون: تجزئ عن أهل بيت واحدٍ وإن كثرواء ولا تجزئ عن 
أهل بيتين”". 

وقال آخرون: تجزئ عن أهل أبيات شتئ وإن كثروا””". 

وقال آخرون: وهو مذهب الجماعة» لا تجزئ عن أكثر من واحد”". 

فلما ثبت أن البدنة التي هي أفضل من الشاة» لا تجزئ عن أكثر من 
سبعة» وجب أن تكون الشاة مثلهاء وإذا ثبت ذلك في الشاة» بطل 


."95// المجموع للنووي‎ »١194/١7 بدائع الصنائع 259/0 المبسوط‎ )١( 

() بداية المجتهد 189/5. 

(*) شرح معاني الآثار 5 /178. 

(5) شرح معاني الآثار 1/4/5 المجموع 2197/48 شرح السنة 0701/5 نيل 
الأوطار .5١١/60‏ 


لفن كتاب الضحايا 


القولان الأولان» فلم يبق إلا قول من يقول إنها لا تجزئ إلا عن واحد. 

فإن قيل: روت عائشة «أنّ رسول الله عليه الصلاة والسلام أَمَرَ بكبش 
أقرن» فأخذه وأضجعهء ثم ذبحهء وقال: بسم الله» اللهم تقبل من محمد 
وآل محمد ومن أمة محمد» ثم ضحئ به)"'". 

ركاه شا يق عبد 401 فهر رسرل اه علي الفلا والنلامة 
بكبشين : أحدهما عن محمد» وأمته)”". 

وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: «ضحئ ل الله صل الله 
عليه وسلم بكبشين أقرنين ثم قال: هذا عني» وعمن لم يضح من أمتي)”". 

قيل له: هذا منسوخ أو مخصوص بدلالة الاتفاق الذي قدمنا. 

وأيضاً: فإنه تطوعء وقد يجوز أن يتطوع الإنسان عن الغير بما شاء من 
ذلك. 

مسألة : [تجزىء البقرة والجزور في الأضحية عن سبعة] 

قال أبو جعفر : (والجزور والبقرة يجزئ كل واحد منهما عن سبعة» 


.15١1/17 صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) الفتح الرباني 287/١7‏ السئن الكبرئ 578/9» سنن أبي داود 284/7 
مجمع الزوائد />> وقال: رواه أبو يعلىئْ» وإسناده حسن » وفى القول المسدد: فى 
إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل : فيه مقال» وسكت عنه الحاكم والذهبي. 

إفرة شرح معانى الآثار /22222 مجممع الزوائد + وقال: رواه أبو يعلىئ 
والطبراني في الأوسطء وفيه الحجاج بن أرطاة: وهو ثقة» ولكنه مدلس» سنن 
الدارقطنى 7854/5» قال أبو الطيب آبادي: رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي 
وابن حبان. 


اكاب العحاي لق 


ويستوي فيه أهل البيت الواحد» وأهل القبائل المتفرقين)"'". 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود حدثنا موسئ بن 
اتام موداتنا جناة عن فى بعد ططاف خور مازن ببق غن اله اد النيي 
صلئ الله عليه وسلم قال «القرةا عن سيفة» والحرور عن سبعة 1 

وروئ قتادة عن أنس «أنّ أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام 
كانوا يشتركون في البدنة من الإبل عن سبعة» ويشتركون في البدنة من 
البقرة يه 

فثبت بذلك جواز البدنة والبقرة عن سبعة. 

ودل علي أنه لا فرق بين اشتراك أهل البيت الواحد فيهاء وبين أهل 
الأبيات المتفرقين لعموم اللفظء ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرّق 

فإن قيل: روئ عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن 
جبل قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نختار السليم من 
الضحاياء وأن نذبح الجَدَع من الغنم» والجدّع من الضأن» ونجتمع 
العشرة منا في الجزورء والسبعة في البقرة» 0 


وروئ محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة 


.١١/١7” بدائع الصنائع المبسوط‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود 894/7, صحيح مسلم 11/9. 

(9) شرح معاني الآثار 1/6/5١ء‏ مجمع الزوائد 2559/7 والحديث رواه 
الطبراني في الأوسط» وفيه معاوية بن يحيئ الصدفي» وهو ضعيف. 

(5) سنن البيهقي 2740/9 وفيه كلام في رواية الإجزاء عن العشرة. 


ريل كاب الفيانا 


الحديبية يريد زيارة البيت» وساق معه الهدي. وكان الهدي سبعين بدنة» 
وكان الناس سبعمائة رجل» وكان كل بدنة عن عشرة)”". 

قيل له: أما حديث عبادة بن نسي فإنه ضعيف السندء لأنه يرويه ابن 
لهيعة عن ابن ألغم عن عبيد .بن ميد غنعبادة بن نسي » وابن لهيعة 
اح وقد تكلم أيضاً في ابن أنعم. 

وحديث المسور ومروان» قد عارضه حديث جابر وأنسن» وقد كان 
جابر' شهد. الحديبية» .وآخير أن البدنة كانت عن .سبعة» فهو أوكر' من 
حديث المسور ومروان. 

وكيا فإن أنساً قال: «كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام 

و 

تشتركوت النيغة كن اديه 

وقال علي وعبد الله: «البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة)”©". 

فهؤلاء كانوا أعلم بقصة الحديبية» فكان قولهم أو 

وروئ ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «سأل 
رجل 0 7 صلى الله عليه وسلم فقال: علي ناقة وقد عرّت علي؟ 
فقال: اشتر سبعا من الغنم)”". 


)١(‏ شرح معاني الآثار 2175/1 السيرة النبوية لابن هشام مع الروض الأنف 
0/5. 

(0) سبق. 

() شرح معاني الآثار 5 /176. 

(5) شرح معاني الآثار 5 / 176. 


كتاب الضحايا م 


فعَدَلها بسبعة من الغنم» ولم يعدلها بعشرةء فدل علئ صحة ما 
ذكرنا. 

وأيضاً: فلو كانت الأخبار متعارضة متساوية في النقل والعمل» كان 
خب السيعة أولئ» لأن القياس يمنع جواز الاشتراك في البدنة» لأن النفس 
لا تتبحّض في الذبح» فمتى/ تعارضت الأخبارء كان اعتبار الأقل أولئ إذا 
لم تثبت الزيادة» والقياس يمنع منها. 

وأيضاً: قد اتن تفق الجميع علا أن البقرة لا تجزئ عن أكثر من سبعة» 
فكذلك البدنة. 

مسألة : [تحديد أيام النحر] 

قال أبو جعفر: (وأيام النحر ثلاثة أيام» يوم النحر ويومان بعدهء 
وأفضلها أولها)"". 

قال أحمد : وروي ذلك عن عمرء وعلي» وابن عباس» وابن عمرء 
وأبي هريرة» وأنس رضي الله اعنهم". 


ين ررق قن عفهم أن أيام التشريق كلها من أيام الذبح» وهو عندنا 
كناف لأفاق اكنة التلف عل لذي" . 


.41/١7؟ بدائع الصنائع 2.50/6 المبسوط‎ )١( 

(؟) السئن الكبرئ 791//9» نصب الراية .5١/5‏ قال ابن التركماني: لم يصح 
في هذا الباب عن النبي صائ الله عليه وسلم شيء» وقال الزيلعي بعد ذكره للآثر عن 
عمر وعلي وابن عباس : غريب جدا. 

).دعي مسدوؤن الفقهاء أن يام التمن يوم التر ‏ ويوماة عدي خلافا 
للشافعية. انظر المجموع ."9٠0//‏ 


رض كتاب الضحايا 


ويدل عليه أيضاً: ما روئ ابن شهاب عن أبي عبيد مولئ عبد الرحمن 
أنه سمع عليا رضي الله عنه يقول يوم الأضحئ وعثمان محصور: «أيها 
الناس إن النبي عليه الصلاة والسلام نهاكم أن تأكلوا نسككم بعد ثلاث» 
فلا تأكلوها بعدها)0". 

ورواه الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
«كلوا منها ثلاثاء يعنى لحوم الأضاحى)”". 

ورواه الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: 
لا يأكل أحدكم من أضحيته فوق ثلاثة أيام)"”". 

وروئ علي وابن مسعود وبريدة أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: 
اكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تدّخروها فوق ثلاثة أيام» فادّخروها 
ما بدا لكم)”. 

فدلت هذه الأخبار علئ أن جواز الأضحية مقصور علئ هذه الأيام؛ 
لأنه إذا كان منهياً عن تبقية اللحم أكثر من ثلاث» والذبح لا محالة قبل 
ذلك» علمنا أن الذبح مقصور علئ الثلاث. 


وقد روي في بعض ألفاظ حديث على رضى الله عنه: ١أن‏ سول الله 


.178/1١7 السنن الكبرئ 790/9؛ صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري .77/٠١‏ 

(1) صحيح مسلم 1794/17. 

(4) صحيح مسلم 21١5/١7‏ الفتح الرباني 044/١7‏ وفي القول المسدد: 
أخرجه أبو يعلئ» وأورده الهيثمي وقال: في الصحيح طرف منه... إلخ» 2٠١6/1‏ 


05ل. 


كنات السيدان تلان 


صلئ الله عليه وسلم نهئ أن يبقئ عندكم من نسككم شيء بعد ثلاث». 
فهو علئْ الحي والمذبوح جميعاً؛ لأن اللفظ يتناولهما. 
وأيضاً: فإن مقادير الأوقات التي تتعلق بها صحة الفروضء لا تُعلم 
من طريق المقاييس» وإنما طريقها التوقيف أو الاتفاق» وقد حصل 
الاتفاق والسنّة في الثلاث» فأثبتناهاء ولم نثبت ما فوقها؛ لعدم الدلالة 
علية: 


فإن قيل: روئ سليمان بن موسئ عن عبد الرحمن بن أبي حسين عن 
جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «في كل أيام 
التشريق ذبيح)”'". 

قيل له: لم يقل: أضحية» ونحن نجيز ذبح هدي القران والتطوع 
والمتعة وغيرها في هذه الأيام كلها'"'». وإنما قلنا: إن الأضحية مقصورة 
علئ أيام النحر. 

مسألة : [ذبح الأضحية ليالي أيام النحر] 

قال : (والذبح في لياليها كهو في أيامها). 

وذلك لأن اسم الأيام إذا أطلقت يتناولها بلياليهاء وذلك معقول من 

فإذا قيل: أيام النحر ثلاثة: فقد دخلت فيها الليالي. 


.596/9 الفتح الرباني *45/17» السئن الكبرئ‎ )١( 
.81/17“ (؟) الهداية‎ 


ا كتاب الضحايا 


مسألة : [ابتداء وقت الذبح في المصر] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز لأهل الأمصار أن يذبحوا قبل أن يصلي 
الإمام صلاة العيد» وإن ذبحوا: لم تُجُزهه)”". 

والأصل في ذلك: حديث البراء: «أَنَ أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن 
يضلي :البي صل الله عليه بؤسلم. ضلاة العيد» قال النبى ليه 'الصلدة 
والسلام: تلك شاة لحمء أَعِدْ أضحيتك)”". 

وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «مَّن ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح 
لنفسة + ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه»”". 

وفي حديث البراء أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «إن أول تُسُكنا 
في يومنا هذاء أن نبتدئ بالصلاة» ثم نرجع فننحرء فمّن فعل ذلك فقد 
وافق سَنَّتناء ومّن ذبح قبل ذلكء» فإنما هو لحم عجّله لأهله» ليس من 


النسك في شيء»”*'. 
ودلالة هذا الحديث على صحة قولنا ظاهرة من وجوو كثيرة لا تخفئ 
على متأملها. 


* وقد ذهب قوم إلى أنه لا تجزئ الأضحية قبل ذبح الإمام وإن كانت 


.٠١/١7 المبسوط‎ »57١/4 بدائع الصنائع 5/"الاء الهداية‎ )١( 
.١١7/17 صحيح البخاري ل صحيح مسلم بشرح النووي‎ )"( 


(؟) صحيح البخاري ٠‏ صحيح مسلم .1١7/1١1‏ 
(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وإنما هو بمعناه» انظر صحيح البخاري 25/٠١‏ 


صحيح مسلم .١١5/1‏ 


كتاب الضحايا اا 


بعل الوه 


لما روئ ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر «أنَ النبي صلئ الله عليه 
وسلم صلئ يوم النحر بالمديئة» فتقدم رجال فنحرواء فظنوا أن النبي عليه 
الصلاة والسلام قد تحرء فأمر من كان نحر قبله أن يعيد ببح آخرء ولا 
ينحر حت ينحر النبيٌ عليه الصلاة والسلام»'". 
200 


واتونيو لذللك يفنا ب ادا كايا لذن امدُوأ لا تعد موأ بين يدي 


22 إفرف 


ل ا 
ذبحوا قبل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام» إذ ليس فيه: أنهم ذبحوا 
بعدهاء والأحاديث التي قدّمناها تعارضه؛ لأن النبي صائ الله عليه وسلم 
أباح فيها الذبح بعد الصلاة» ولم ب شترط فيهاذيح الإمام. 

وأيضاً من طريق النظر: اتفاق الجميع أن الإمام لو لم يضح»ء لما 
سقطت الأضحية عن سائر الناس» فدل ذلك علئ أنها ليست متعلقة بنحر 
الإمام. 

فإن قيل: ولو كانت متعلقة بصلاة الإمام. كان ين ينبغي أن تسقط إذا لم 
يصل الإمام» فلما لم تسقط بترك الصلاة» ردك تت نك أن جزانه 


21١8/١7 وهو مذهب الإمام مالك. ينظر شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
.57١/١ جواهر الإكليل شرح مختصر خليل‎ 

.١١1//11 صحيح مسلم‎ )١( 

.١ الحجرات:‎ )*( 


رضن كتاب الضحايا 


غير متعلق بالصلاة» كذلك لم يتعلق بذبح الإمام, ولا تسقط بترك الإمام 
الذبح. 

قيل له: فهذا يؤكد قولناء ويدل علوا أن جوازها متعلق بالصلاة؛ لا 
بنحر الإمام» إذ كان فوات وقت الصلاة أجاز له فعل الأضحية» فصار 
ذلك متعلقاً بالصلاة» لا بنحر الإمام. 

ويدل عليه: أن الإمام لو نحر قبل أن يصلي: لم يجزهء فكذلك سائر 
الناسن: 

مسألة : [وقت ذبح الأضحية في غير المصر] 

قال أبو جعفر : (ولأهل السواد أن يذبحوا بعد طلوع الفجر من يوم 
النحر). 

وذلك لأنهم لا صلاة عليهم» فكانوا بمنزلة أهل المصر بعد الصلاة» 
لسقوط الصلاة عنهو”"'. 

مسألة : 

قال : (وإن أُمَرَ أهله وهم في السوادء وهو في المصر أن يضحوا عنه: 
يضحوا عنه إلا بعد الصلاة). 


وإنما اعتبر موضع الأضحية» لا موضع المضحى » كما اعتبر موضع 


)١(‏ الأصل لمحمد بن الحسن ”5494/7» بدائع الصنائع 07/05 الهداية 
0 6 المبسوط ؟7١/١٠١.‏ 


كتاب الضحايا يخ 


المال في أداء الزكاة»ء وصرفها إلى مساكين موضع المال» دون مساكين 
موضعه» وكما يعتبر في هي القران والمتعة موصخ الذبح وهو الحرم» 
دون موضع الرجل» والمعنئ في جميع ذلك أن الدى متغدئ العين) 
فاعتبر موضع العين» دون غيره. 

مسألة الأو لاع امن كان فى بره ردن بجعا للعيد! 

قال أبو جعفر : : (وكل مصر فيه مسجدان يُصلّىْ في كل واحد منهما 
لعن اج ] اله ذللة المقير انا رد ضرا تعد هافن اعد المسحدين): 

وذلك لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَن دَبَحَ قبل 
الصلاة» فإنما دَبْحَ لنفسه. ومن ذَبَحَ بعد الصلاة فقد تم نسكه»”". 

فأجاز الأضحية بعد الصلاة» وهو علئ أول الصلاتين. 

وأيضاً: فلو اقنُصر علئ صلاة أحد المسجدين: جازء وتعلق حكم 
جواز الأضحية بهاء فلا يمنع من ذلك صلاة المسجد الآخر. 

سنال [توزيع لحم الأضحية] 

قال : (ولا بأس بأن يأكل الرجل ويدخر من أضحيته» وينبغي له أن 
يتصدق منهاء ولا يقصّر عن الثلث)”". 

قال أحمد : الصدقة عندهم بالثلث استحباباً. 

والأصل في جواز الأكل والادخار منها: ما روي عن النبي عليه 

)١(‏ سبق. 


(؟) الأصل محمد بن الحسن ”/575». بدائع الصنائع 28١/8‏ الهداية 
7 . 


الصلاة والسلام أنه قال: «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث» 
فكلوا وادّخروا)”". 

وروى ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ليأكل كل 
رجل من أضحيته)”". 

وأما جهة الاستحباب فى الصدقة بالثلث: فهو قول الله تعالئ: 


كوه سرح سه مه سس هن هه وي سظ إلا سه 
« والبدّت جلها لكر ين سعتير الله لكر يها حر 4"". 
2 1 5 وو 5. 1 ا أذآك رم 000 
فهذا عام في سائر البّدْن من الأضاحي وغيرهاء ثم قال: #فكلوأ ونا 
وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «فكلوا وادخروا»””. 


)١(‏ سبق. 

)١(‏ مجمع الزوائد 278/5 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير» وفيه: عبد الله 
بن خراش» وثقه ابن حبان» وقال: ربما أخطأء وضعفه الجمهور. 

(©) الحج: 772. 

(5) الحج: وفي نسخ المخطوط: لهَكُلُوا ينها وَلَلْصِمُوأ لكيس الْمَقِيرَ * 
الحج: 278 والصواب الذي أراده المؤلف كما أثبت» ويدل عليه السياق القرآني» 
وكذا كلام المؤلف» حيث إنه عطف ب (ثم)» وينظر أحكام القرآن 87/05. وذكر فيه 
الجصاص اختلاف السلف في المراد بقوله تعالئ: #الْمَاِعَ وَالْمَعَمَكَ ‏ القانع: الذي لا 
يسألء والمعتر: الذي يسأل. 

وفي قول: القانع: الذي يسأل» والمعتر: يتعرض ولا يسأل. 

وانظر جامع البيان للطبري 217١/11‏ روح المعاني 191//11. 

(5) صحيح البخاري 270/٠١‏ صحيح مسلم 11/17. 


كتاب الضحايا رضن 


فجعل للصدقة الثلث. لأن الثلثين للأكل والادخارء وقد روي 


الصدقة بالثلث عن ابن مسعود”". 


مسالة: [حكم بيع لحم الأضحية] 

قال : (ولا ينبغي له أن يبيع من لحمها شيئاً)”". 

وذلك لما روي في حديث قتادة بن النعمان عن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: «كنت أمرتكم أن لا تأكلوا من لحوم الأضاحي فوق ثلاث» 
فكلوا ما شئتم» ولا تبيعوا لحم الهدي والأضاحيء وكلواء وتصدقواء 
واتشفعوا بجلوده”” . 

وروئ عبد الله بن عياش القتباني”؟' عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «مّن باع جلد أضحيته: 
فلا أضحية له6". 


وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة موقوفاً عليه. 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة )١719٠0(‏ 175/7» الدر المنثور 59/5 وعزاه لابن 
أبي حاتم. 

(؟) الأصل لمحمد بن الحسن ”/575». الهداية 247/48 بدائع الصنائع 
/. 

(9) الفتح الرباني »51"/١‏ مجمع الزوائد 59/5. قال الهيثمي: في الصحيح 
طرف يسير منه» رواه أحمدء وهو مرسل صحيح الإسناد. 

(:) في (ر.ح): الضبابي. 

(5) السنن الكبرئ 595/9» المستدرك 457/7. قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح... ولم يخرجاه» قال في التلخيص: ابن عياش ضعفه أبو داود» وينظر نصب 
الراية 5 .5١8/‏ 


٠‏ ع* كتاب الضحايا 


وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه 
حين أُمَر بِتَحْر البدْن: «وتصدّق بجلالها''' وخيطامها'"» ولا تُعْطٍِ الجازر 
عع ع لل سين عا" 

فكع أن يعر الجاذوهها خينا عدا :وج الاجرة ندل علن أنه 
ممنوع من بيعه 

مسألة : [ما يلزم من باع شيئاً من أضحيته] 

قال أبو جعفر : (فإن باعه: جاز بيعه» وتصدّق بثمن ما باعه). 

وإنما جاز بيعه؛ لأنه في ملكهء جائرٌ التصرف فيه””'» ألا ترئ أنه 
يجوز هبته وصدقته» ولأن النهي لم يتناول معنى في نفس العقد» فصار 
كالبيع عند أذان الجمعة» وكالنهي عن تلقي الجلّب» وبيع حاضر لبادٍ» 
والنهي عن بيع الطعام في دار الحرب؛ كل ذلك قد ورد فيه نهي» ولم 
يمنع جواز العقدء إِذْ لم يتناول النهي معنى في العقد. 

وإنما أُمِر بأن يتصدق بثمن ما باع؛ لأنه لما كان منهياً عن بيعهء وأخذ 


)١(‏ الجلال: جمع جُل بالضم والفتح» وهو ما تلْيّسه الدابة لنُصان به. القاموس 
المحيط (جلل). 

(؟) خطام البعير: أن يؤخذ حبل من ليف أو شعر أو كتان» فيجعل في أحد 
طرفيه حلقة» ثم يشد فيه الطرف الآخر حتئ يصير كالحلقة» ثم يقاد البعير» ثم يثنئ 
على مخطمه. النهاية لابن الأثير 60/57. 

(5) الهداية 4710//4. 

(5) الأصل لمحمد ”470/7 » المبسوط .١15/١7‏ بدائع الصنائع .8١/5‏ 


كتاب الضحايا ١‏ 


ثمنه» حصل ذلك له من وجه محظورء فأمر بالصدقة به» كما أَمَرَ النبي 
عليه الصلاة والسلام بالصدقة بالشاة المشوية التي أخذت بغير إذن 
مالكهاء فقال عليه الصلاة والسلام: الأظعموها الأمرزء)” لآنها حصلت 
لهم من وجه محظور. 

وأيضاً: لما أخرجه من باب الأضحية» وما يجوز فيهاء صار 
كالأضحية إذا أوجبها بعينهاء ثم لم يذبحها حتئ مضت أيام النحر» فيجب 
عليه أن يتصدق بهاء لخروجها عن معنئ الأضاحي بعد ثبوت ذلك الحق 
فيهاء وكما لو حلب الأضحية» أو أخذ صوفها قبل الذبح» كان عليه أن 
يتصدق به. 

مسألة : [الإهداء من الأضحية للأغنياء] 

قال أبو جعفر : (ولا بأس أن يهدي منها إلى الأغنياء). 

وذلك لأن كل ما يجوز له أن يأكل منه: جاز أن يُهديّه لغني» وما لا 
يجوز أن يأكل منه: فشأنه الصدقة. ولا يُهدي منه لغني”". 

وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يهدي الثلث منها إلى أولاد 
أخيهء ويأكل الثلث» ويتصدق بالثلث» وكذا قال أصحابنا في ذلك» وفي 
هدي القران والمتعة والتطوع إذا بلغ مَحِلَّه أنه يجوز له أن يهدي منه 
لغني» كما جاز أن يأكل. 

وأما ما لا يجوز أن يأكل منه. نحو جزاء الصيدء وهَدْي الإحصارء 
وما يجب عن الجنايات الواقعة في الإحرام: فإنه لا يهدي منه لغني؛ لأنه 


)١(‏ سبق. 
(؟) الهداية والعناية 5557/5» بدائع الصنائع .8٠١/65‏ 


بحس كنات العوفانا 


لا يجوز أن يأكل منه » كشفلة سي 


مسألة : [جَعْل جلد الأضحية ثمناً لشيء من متاع البيت] 

قال أبو جعفر : (ولا بأس بأن يبتاع بجلدها شيئاً من متاع البيت» ولا 
ينبغي أن يبيعه بما سوئ ذلك). 

وذلك لأنه مباح له الاستمتاع به» وهذا ضَرْبُ من الاستمتاع به ألا 
ترئ أنه يجوز له أن يدبغ الجلدء وينتفع به في البيت» كذلك إذا باعه بما 
ينتفع به في البيت» فلا بأس» لأن البدل قائم مقام المبدل عنه. 

وليس كذلك بيعه بالدراهم ونحوها؛ لآن الاستمتاع بعين الدراهم غير 
ممكن» وهو منهي عن صرفه إلا في جهة الاستمتاع به”". 

مسألة : [إذا لم يذبح أضحيته حتىئ فات وقتها] 

قال أبو جعفر : (ومّن أوجب أضحية» فلم يضح بها حتئ مضت أيام 
النحر: تصدق بها حية» ولم يذبحها). 

وذلك لأن القربة المتعلقة بعينها في إراقة الدم فاتته بمضي أيام النحرء 
فصارت كهِدي التطوع إذا عَطِب دون بلوغ مَحِلّه فسبيله أن يتصدق به 
لعدم بلوغ ل 

والأصل فيه: ما روي «أنّ النبي عليه الصلاة والسلام بعث بالبّدان مع 


.١77/١ الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 

(0) الآثار لمحمد بن الحسن ص17256ء الهداية والكفاية 2575/7 بدائع 
الصنائع 28١/6‏ المبسوط .١15/١7‏ 

(*) الأصل لمحمد بن الحسن 597//7» الهداية والكفاية 75/4 537. 
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ناجية بن جندب الأسلمي فقال: ما أصنع يا رسول الله بما أبدع”'' علي 
منها؟ 

فقال: «انحزهاء واصبغ تَعْلّها في دمهاء واضرب به صفحتهاء 106 
بينها وبين الناس » ولااتاكل انك وله اعد من اهل رحقتك نيا عي" 

والمعنى عندنا في نهيه وأهل رفقته عن الأكل منها: أنه عَم أنهم 
ليسوا من أهل الصدقة» وأمرهم بالصدقة حين تعذر استيفاء الفرلة التي 
تعلقت بذبحهاء ولو كانت بلغت مَحِلّها لم تجب صدقتهاء فصار ذلك 
أصلاً في نظائره» مما لم يبلغ محِلّه من الهدي الذي يجوز أن يأكل منه مما 
تعلق القرية قد سنت وصار عند فوت ذبحه بمنزلة من قال: لله علي أن 
أتصدق بهذه الشاة: فعليه أن يتصدق بها. 

مسألة : [إذا ذبح الأضحية بعد فوات وقتها] 

قال أبو جعفر : (ولو ذبحها بعد مضي أيام النحر: تصدق بها وبنقصان 
الذبح). 

وذلك لأنه يمتزلة من فال لله :عل“ أن اتصدق بهذه الشاة: هالقرية فيها 
هي الصدقة لا الذبح» فإن ذبحها وتصدق بهاء كان عليه أن يتصدق أيضاً 
بما حَدّث فيها من النقصان بالذبح”" 


)١(‏ أبدع: يقال: أبدعت الناقة: إذا انقطعت عن السير بكلال أو ظلع - تعب أو 
عرج يسير ‏ كأنه جعل انقطاعها عما كانت مستمرة عليه من عادة السير إبداعاً. النهاية 
0/١‏ . 


فم صحيح مسلم .,2/٠‏ 
() الهداية وشرحيها العناية والكفاية 5777/48 » بدائتع الصنائع 18/0. 
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فإن قيل: فقَد أ الدتن عليه الصلاة والسلام ناجية بن جلدبت 
الأسلمي بحر ما أبدع عليه من البدن"". 

قيل له: إنما أمره بِتَحْر ما عطب منهاء لأنه لو لم ينحرها لتلفت» ولم 
ينتفع بهاء وكذلك نقول في الأضحية» لو فاتت أيام النحرء ثم عطبت: 
جاز له أن يذبحهاء ثم يتصدق بها من غير غرامة النقصان؛ لأن الذبح 
حينئذ لا يوجب نقصاء لأنه لا يصلح حيئئذ إلا للذبح. 

مسألة : [الأضحية بما تولد من وحشى وأهلى] 

آله |نود عط :5 زوك كالق طنوة أرتره رسف لخولت ل تون 
أهلي: لم يجز أن يضحي بولدهاء ولو كانت أَمّه أهلية» وحملته من تور 
وحشي: جاز أن يضحي به). 

وإنما اعتبر الأم؛ لأن الولد بمنزلة جزء من أجزائهاء فتبعها في 
حكمهاء ألا ترئ أن بقرة أهلية لو حملت من ثور وحشي ليس في ملك 
أحد: أن الولد ملك لمالك الأم» ولو أن بقرة وحشية حملت من ثور 
أهلي: لم يكن الولد لمالك الثورء بل كان صيدا في غير ملك أحدء فدل 
ذلك عل أنه تابمٌ للأم» داخل في حكمها. 

وهذا أيضا يشبه الرّق؛ لأن الولد يتبع الأم في الرق والحرية» ولا 
يعتبر به الأب. 

فإن قيل: قد يلحق الولد بحكم أحد أبويه في الإسلام أيهما كان» وه 
يلحق بالأم دون الأب» فكذلك فيما وصفت. 


)١(‏ تقدم. 
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قيل له: ليس كذلك الولد» إنما يغبت له حكم الإسلام بنفسهء وإنما 
انتقل عنه باجتماع الأبوين علئ الكفرء فما لم يجتمعا على الكفرء فله 
حكم الإسلام بنفسهء لا بأحد أبويه؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
«كل مولود يولد على الفظرةء فأبواة يهودانة ويتصرانه»ة. فائبت له حكم 
الإسلام بنفسه. وله ف لوو ا 

فإن قيل: فهلا اعتبرت ذلك في البغل» أنه إن كانت أمه حمارة: كان 
في حكم الحمار في باب تحريم ور ولحافة وإن كانت أمه 1 

قيل له: لأن البغل سواء كانت أمه حمارة أو رمكةء فشبّه الحمار قائم 
في خلقهء فثبت له حكمه من هذا الوجهء وأما البقرة إذا كانت أمها أهلية 
أو وحشيةء فإنه لا يغير خلقتها وشبههاء فلذلك اعتبرت الأم؛ ل 
بحكمها. 

يدلك عل الحافه بسكم الخمان كن «متائر اخوالهة آنه.لا ينهم اله 
بحال» كما يسهم للفرس. 

مسألة : [استحباب ذبح الرجل أضحيته بيده] 

قال أبو جعفر : (ويُستحب للرجل أن يذبح أضحيته بيده)”') 

لما روئ أنس بن مالك «أنّ النبي عليه الصلاة والسلام ضحّئ بكبشين 
أقرنين أملحين» كيم د 


)١(‏ الرمكة بفتحتين: أنثئ الفرس. القاموس المحيط. 
(7) الأصل لمحمد بن الحسن 448/7» المبسوط 218/١7‏ الهداية 57”7/4. 
سبل 
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ولأنه يحصل له بذبحه مع النية فِعْلّ هو قربة» وكما أن حج التطوع إذا 
فعله بنفسه» هو أفضل من أن بَحِج عنه غيره. 

مسألة : 

قال : (وإن أَمَرَ غيره حتئ ذبح عنه: أجزأه). 

لما رُوي «أن النبي عليه الصلاة والسلام ساق مائة بدنة» ونَّحَر بيده 
منها يفا وستينع ثم أمر علياً رضي الله عنه أن ينحر الباقي)0©. 

قال ابى حمقر: (ويكره أن يذكر مع اسم الله تعالئ غيره عند الذبح» 
يقول: اللهم تَقبّل من فلان)”". 

وذلك لأن عليه إخلاص الذكر لله» كما عليه إخلاص النية لله تعالئ» 
5 ٌ عرس # وسره ان عله مع ره رمم م 
قال الله تعال: # وما مرا إلا ليعبدُوا أمَهَ مخِلصِينَ له ألدَنَ 74" . 

وكما أنه إذا أراد الدخول في الصلاة أو الحج لم يخلط ذكره بذكر 
كيو 

فإن قيل: قد روئ أبو هريرة «أن النبي صل الله عليه وسلم كان إذا 
قود ١‏ اكتره: كتين سعد 0 ثم يذبح أحدهما فيقول: اللهم هذا عن 


.197/7 الفتح الرباني 0/151 . سنن ابن ماجه‎ )١( 
.558/١١ المبسوط‎ »8١/6 (؟) الأصل لمحمد 598/7» بدائع الصنائع‎ 
.6 البينة:‎ 0 
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لي بالبلاغ ولك بالتوحيد»”" 

وروئ عروة عن عائشة «أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم أمر بكبش 
أقرن» فأخذه وأضجعه. ثم ذبحه وقال: بسم الله» اللهم تقبل من محمد 
وآل محمد» ومن أمة محمد» ثم ضحَّئ به0”". 

قيل له: قد روي عن جابر «أن النبي عليه الصلاة والسلام ار 
بكبشين وجَّهَهَما إلىئ القبلة حين ذبح» ثم قال: «وجَّهْتٌ وجَهِىَ لِلَذَى 
00 رصح ين يس 207 1 5 لداىي2ي 
عَطرَ السملومت والأرض حَنِيفًا وَمَآأنَأُصَِ الْمشْركيت 4”". « فل إِنَّ 
َلاق ومدق ى وحيائ * إلئ قوله: «وآنا تأ أو ليت 04 اللهم منك ولك 
د قال: بسم الله والله أكبر حين ذبح»'”) 

فأخبر أن التسمية علئ الذبح كانت بعد الدعاء» ولم يكن الدعاء في 
حال الذبح» فينبغي أن يكون خبر أبي هريرة وعائشة محمولاً علئ ذلك» 


)١(‏ الفتح الرباني .47/١7‏ وفي القول المسدد: في إسناده عبد الله بن محمد بن 
عقيل فيه مقال» سكت عنه الحاكم والذهبي» سنن ابن ماجه 2707/7 قال البوصيري 
في الزوائد: إسناده حسنء السنن الكبرئ 77/7/4. 

(0) سبق عزوه. 

(9) الأنعام: 4/. 

(5) الأنعام: 151-137. 

(0) سنن أبي داود 87/7» السنن الكبرئ 3781/4. سنن ابن ماجه 7/7١7ء‏ 
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وأن ما ذكر فيه من قوله: «بسم اللهء اللهم تقيّل من محمد»: إنما كان عند 
إضجاع الذبيحة قبل حال الذبح» ثم أعاد التسمية علئ الذبيحة عند 
الذبح» لما في خبر جابر. 

وقد روي عن علي رضي الله عنه''' قوله مثل ما رواه أبو هريرة 
وقاشة عن التي عليه الصدلاة والسلام »وهو ممول علو ها ينا 

وروئ الأعمش عن أبى ظبيان عن ابن عباس رحمه الله قال: يجعل 
أحدكم ذبيحته بينه وبين القبلة» ثم يقول: بسم اللهء الله أكبرء اللهم منك 
ولكء اللهم تقبّل من فلان"". 

وهذا أبضا عند مخدول غلرة النديقول :ذلك ‏ بجال إفجعاعها قبل 
ال الذيع: 1 

* قال أبو جعفر : (ولا بأس بأن يقول ذلك بعد الذبح). 

وذلك لأن التسمية علئ الذبيحة قد حصلت خالصة لله تعالئ» ولا 
بأس عليه أن يدعو بما شاء بعد ذلك. 

مسألة : [حكم من أوجب أضحية. ثم مات قبل ذبحها] 

قال أبو جعفر : (ومّن أوجب أضحيةء ثم مات عنها قبل أن يذبحهاء 
فإن أبا حنيفة قال: هي ميراث عنه» وقال أبو يوسف: تُذبح عنه بعد موته» 
وهي كالوقف لا تكون ميراثاً)””. 


.7/81//9 السئن الكبرئْ‎ )١( 
.781//9 المستدرك ”/*55» السنن الكبرئ‎ )( 
بدائع الصنائع 77/0 الدر المختار وحاشية رد المحتار 77/5": تبيين‎ )"( 
1/1 الحقافق 2/5 امبو‎ 
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وذلك لأنها لم تخرج عنٍ ملكه بالإيجاب» ولم يمنع ذلك تصرفه 
فيهاء والدليل علئ ذلك: «أن النبي صلئ الله عليه وسلم ساق بُدناء 
وقلّدها عام الحديبية» فأوجبها بذلك» ثم جعلها عن الإحصارء وأبدلها 
في العام القابل)”". 

فدل ذلك علئ أن تعلق الإيجاب بهاء لا يمنع جواز تصرفه فيهاء ولم 
يُخرجها عن ملكه؛ لأنها لو كانت ممنوعة التصرفء لما جاز أن ينحرها 
عن الإحصار بعد ما أوجبها تطوعاً. 

ويدل عليه أيضاً: ما في حديث البراء أن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال: «مَن ذَبَحَ قبل الصلاة فإنما هو لحم قدّمه لأهله»”". 

وقد تناول هذا اللفظ الذبيحة الموجبّة بعينهاء وما ابتدأ ذبحها من غير 
إيجاب» وإذا كانت لحماً قدّمه لأهله» فهي في ملكه يجوز له أكلهاء وإذا 
كان كذلك». وجب أن ينتقل إلئ ورثته؛ لأن الإيجاب تعلق بها على وجه 
العبادة» والعبادات يُسقطها الموت» كما نقول جميعاً فيمن وجبت عليه 
زكاة ماله» فلم يؤدها حتئ مات, أنها تسقط بالموت؛ لأن إخراجها وجب 
علئ جهة العبادة» ولا يجوز بقاء الحكم عليه بعد الموت. 

فإن قيل: لما تعلّق هذا الحق برقبتهاء حتىم صار يسري في الولدء 
كانت بمنزلة التدبير والاستيلاد في الجارية» فيمنع”" انتقال الملك فيها إلى 


.55١ص تاريخ الإسلام «المغازي»‎ »١157 2١١9/7 تاريخ الطبري‎ )١( 
سبق عزوه.‎ )0( 
في (ر.ح): فلم يمنع‎ )*( 
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الوارث» ويمنع جواز التصرف فيها بضروب"' التمليكات. 

قيل له: ليس المعنئ المانع من بيع المدبّرة وأم الولد تعلق الحق 
برقابهما فحسبء. حتىئ يقاس عليه الهداياء لأنه لو كان كذلك» 
لوجب أن لا يجوز تصرف الإنسان فيما أوجب صدقته بعينه من ثوب 
أو غيره. 

ولم يختلفوا أن رجلا لو قال: لله علي أن أتصدق بهذه الشاة» أو هذا 
الثوب: لم يمنع ما تعلّق به من وجوب الصدقة» جواز تصرفه فيه» وإنما 
المعنئ المانع من جواز بيع أم الولد والمدبّر ما تعلق بهما من حق العتق 
المستحق بالموت علئ الإطلاق» وذلك غير موجود في الأضحية إذا 
أوجبها. 

يعن الديل علئ انها لم ترج عن ملكه حدون جهة الابضابه الها 
اتفاق المسلمين علئ أن له أن يأكل بعد الذبح منهاء ويُهدي منها إلى 
غني » ولو كان ملكه عنه زائلاً: لما جاز له التصرف فيه بعد ذبحه بالهبة 
وغيرها. 

* وأما أبو يوسف: فمُنّع التصرف فيها بعد تعيين الإيجاب فيهاء لِما 
تعلّق برقبتها من الحق الذي يسري في ولدهاء كالمدبّرة وأمٌ الولد. 

مسألة : [إذا أراد أحد المشتركين في الأضحية اللحم لا الأضحية] 

قال أبو جعفر : (وإذا كان في السبعة المشتركين في البدنة مَن يريد 
نصيبه منها لِّحْم: لم يُجزٍ واحداً منهم). 


)١(‏ في (ر.ح): بصروف. 
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وذلك لأن ما جل لِلّحْم » غيّر جوازها عن الأضحية» ومتئ اجتمع 
2 في الشيء جهة الحظر وجهة الإباحة» فجهة الحظر أولئ بالإثيات. 

والاقل: قله أن الانتنان انكر له لوطه" متلق ونؤيهة كز كادي 
الجارية بينه وبين غيره: لم يحل له وطؤهاء لأجل ما يملكه منهاء وكانت 
جهة الحظر أولى. 

وكذلك "لذ لامها ويعوها نينا عاك ل كن مذكاة» لما سارك 
فيها ما يوجب الحظر. 

ويدل عليه: ما روي في حديث علي ب بن حاتم عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أنه قال في الصيد: «إن شاركه كلب آخر: فلا تأكله» فإنك إنما 
سمَّيت علئ كلبك»”". 

وأيضاً: فإن ما تعلق بها من إراقة الدم» لما لم يكن معنئ يتبعض» 

جعل الكل كأنه واقع لكل واتند متهي خلن الوجه الذي ذبح عليه» فإذا 
أراد واحد منهم اللحمء صار الجميع كان ريل به اللحم» وإذا حصل 
الجميع للَّحْم : لم يجز واحداً منهم؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما 
قال لأبي برد بن تيار جين دبع قل الضادة : «تلك شاة لحم)'': أفاد 
بذلك أن كل مذبوح حصل للَّحْم 4ل بجر ف عق القرية 

وأيضاً: فإن ما كان سبيله أن يخرج لله تعالئ» فغير جائز إخراجه 
فشناغا قير همي عن تحق آذفىء: الانترئل أنه لو .عل تصفت ذاره مشاعا 
مدا له قال لم سيد رول قشر ذلك عن ملك 


.17/١7 ينظر الهداية 5757/7 » بدائع الصنائع المبسوط‎ )١( 


(1) سبق. 
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وكذلك لو قال: قد أوجبت نصف بقرتي هذه أضحية» أو هدياً: لم 

نيع الأاتزع :أن يق لو :شتعروا بقوة لليداف:والافيعة: أجراف ايا 
1 

خرجت كلها لله تعالئ علئ وجه القربة. 

ولو أوجب هو سسبّع بقرةٍ له كاملة هدياً أو أضحيةء وأراد بالباقي 
اللحم له: لم يجزه ذلك أضحية ولا هدياء لِمّا حصل فيه من حق الآدمي 
على وجه الشياع. 

مسألة : [اشتراك جماعة في بدنة مع اختلافهم في وجوه ذَبْحها كهدي 
وقران وأضحية] 

قال أبو جعفر: (وإذا كانت كلها لله تعالئ» وأرادوها من وجوه 
مختلفة من مدي وقران وأضحية وغيرها: : أجزأهم جميعاء وذلك لأنها قد 
رع تت لدي را لا حق فيها لآدمي). 

تاك لحيل ونال دوق :لا لسرم ورخهدا تيم إلا أن بريد كي يه 
رإخدة: امدمة او ونا أء: بمو ذلاف» 

والقول الأول أصح؛ لأنها إذا خرجت في جهة قربة» لم يختلف 
حكمها باختلاف أسبابها ووجوهها؛ لأن الحق فيها لواحد. 

ولواكان امسارع هذا سيدا لوحي 0لا عون وك أرادوا حي 
واحدة؛ لأن ما أجزأ عن واحدء لا يجوز أن يكون هو المجزئ عن 
آخر علئ أصلهء فلما جاز عن الجميع ذا أرقو عفية واتملة لآ 
الجميع كأنه مذبوح عن كل واحد منهم علئ حياله. كذلك إذا كانت 
الجهات مختلفة بعد أن يريدوا كلهم به القربة» صار كأن الجميع 


كتاب الضحايا وا 


١ 0‏ 200 
مذبوح عن كل واحد على حياله""". 

مسألة : [إجزاء الأضحية العرجاء] 

قال أبو جعفر : (تجزئ العرجاء في الأضحية إذا مشت على قوائمها 
زلا الحسنلك). 
الله عنه أنه سكل عن المكسورة القَرْن» فقال: لا بأس» وسئل عن العرجاء» 
فقال: إذا بلغت المنسك» «أمَرَا رسول الله صلئ الله عليه وسلم أن 
نستشرف العين والآذن)”7. 

ولأن النقص اليسير لا يمنع جوازهاء وإذا بلغت المنسك مع عَرَجهاء 
فذلك نقصان يسير؛ لأنه لم يمنع منافع المشي. 

فإن قيل: روي في حديث عبيد بن فيروز عن البراء أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «أربع لا تجزئ فى الضحايا: العوراء البين 
غررهاة والفريضة السن مرضهاة والعرجاء اليو أظلهها” > والكسيرة 


ء١55/4 بدائع الصنائع 0/١/اء الهداية والعناية 470//8» المبسوط‎ )١( 
. 177 

(؟) الجامع الصغير مع شرحه ص”49. المبسوط »15/١5‏ الكفاية شرح 
الهداية 477/4 » بدائع الصنائع 5/60/. 

(*) جامع الترمذي 2751/7 وقال: حديث حسن صحيح» شرح معاني الآثار 
9614 السئن الكبرئ 7765/9 » نصب الراية 5/65١5؟.‏ 

(5) الظلع: بالسكون: العرج» النهاية لابن الأثير .١158/1"‏ 


ع كتاب الضحايا 


الت ال ار 

فمنع جواز العرجاء البيّن ظَلْعها في الأضحية» ولم يعتبر فيها بلوغها 
إلرا المسك: 

قيل له: العرجاء البيّن ظلّعها معناه: غير ظاهر في لفظه في تحديد ما 
يجوز منهاء وما لا يجوز. 

وقد روي في بعض ألفاظ حديث عبيد بن فيروز: «العرجاء التي لا 
تُلحق)””"» وهو موافق لما روي عن علي رضي الله عنه اعتبار بلوغها 
المسناكتة© فيو أوار نالا سمال 

مسألة : [الأضحية بالثولاء أي المجنونة] 

قال أبو جعفر : (وتجزئ الثولاء في الأضحية» وهي المجنونة)””". 

وذلك لأن المبتغئ من الأضحية صحة البدن وسلامته» وليس المبتغئ 
منها المعرفة» فيعتبر وجودها فيها. 


.١1١1/8 لا تنقي: أي التي لا مخ لها لضعفها وهزالها. النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(1) سنن الترمذي 7”05/7. وقال: حديث حسن صحيح» شرح معاني الآثار 
64 نصب الراية للزيلعي 7١7/5‏ وفيه: أخرجه أصحاب السنن الأربعة» ولم 
يخل من مقالء» الهداية على البداية 19/8/5. 

(*) لم أقف على هذا اللفظ. 

(5) إلا أن يكون الجنون يمنعها عن الرعي والاعتلال» فلا تجوزء لأنه يفضي 
إل هلاكهاء فكان عيباً فاحشاء بدائع الصنائع 070/0 وفي التلخيص الحبير 
5 » قال ابن حجر: إنه ورد في النهاية في غريب الحديث 77١/١‏ عن الحسن: 
لبان أويفت بالترله ْ 


كتاب الضحايا م 


مسألة : [الأضحية بالهتماء أي ذاهبة الأسنان] 

قال : (وتجزئ الهتماء في الأضحية» إذا كانت تعتلف). 

لأنها إذا لم تمنع الاعتلاف فهو نقص يسير» فلا يمنع جوازها. 

* وقد روي عن أبي يوسف أنه اعتبر في ذلك بقاء أكثر الأسنان» ولم 
يعتبر أن تعتلف أو لا تعتلف. 

وجملة الأمر في ذلك: أنَّ النقص اليسير لا يمنع جوازها في 
الأضحية» والكثير يمنعه» والفصل بين القليل والكثير طريقه الاجتهاد"'". 

والهتماء هي: الذاهبة الأسنان. 

مسألة : [الأضحية بمقطوعة الأذن والذنب] 

قال أبو جعفر : (وإذا كانت مقطوعة الذنب أو الأذن أو الألية» فإن أبا 
حنيفة كان يقول: إن كان الذي ذهب من ذلك الثلث فصاعداً: لم يّجْر أن 
يضحي بهاء وإن كان أقل: يجزئ» ثم رجع فقال: إذا بقي الأكثر أجزأء 
وهو قول أبي يوسف ومحمد). 

قال أحمد : هذا الذي ذكره أبو جعفر عن أبي حنيفة في أن ذهاب 
الثلث من الأذن والذنب يمنع جوازهاء هي رواية أبي يوسف. وقال في 
الجامع الصغير» وفي الأصل : إن الثلث يجزئ في قوله الأول: ولا يجزئ 
إذا ذهب أكثر من الثلث”". 


قال أحمد: الأصل في ذلك: ما روئ حجية بن عدي عن علي 


./0/5 بدائع الصنائع‎ »١1 ١١/١7 المبسوط‎ ١575/4 الهداية والعناية‎ )١( 
.591/7 (؟) شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد لوحة 95١بء الأصل»‎ 


30 كتاب الضحايا 


رضي الله عنه عن النبي صلىئ الله عليه وسلم أنه قال: «استشرفوا العين 
والأذن)”" 

ولم يبيّن فيه المقدار الذي يجب اعتباره في ذلكء» وقد بيّن ذلك فيما 

حَدثنا عن أبي داود حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا اهشام الدستوائي عن 
اددع جرى بو كلب عر على ولي لد عه "د لاني عبان المبسايه 
وسلم نهئ أن يضحَّى بِعَضْباء الأذن والقرن)”") 

قال أبو داود: وحدثنا مسدد حدثنا يحي حدثنا هشام عن قتادة قال: 
قلت لسعيد بن المسيب: ما الأعضب؟ قال: النصف فما فوقه». 

فبِيّن في هذا الخبر اعتبار النصف فما فوقه في الامتناع جوازه عن 
الأضحية. 


فإن قيل: روئ أبو عوانة وشريك عن جابر عن محمد بن قرظة عن 
أبي سعيد الخدري قال: «اشتريت كبشا لأضحى بهء فعدا الذئب عليه» 
فقطع أليته. فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ضح به" 

قبل لهة :هذا حدك قانيك السسد والتقج عتييى""4 الآن اشعة وواد عن 


)١(‏ سبق. 
(؟) سئن أبي داود 88/7 » السئن الكبرئ 710/9» شرح السنة 2788/5 وفي 
هامشه قال الشيخ الأرناؤوط: وجري بن كليب: لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي» 
ومع ذلك فقد قال الترمذي: هذا حديث صحيحء. وصححه الحاكم أيضاء ووافقه 

الذهبي. 

(*) الفتح الرباني 48٠0/١7‏ السئن الكبرئ 9/ 584. الهداية علئ البداية 
5/ . قال الغماري: سنده حسن. 

(5) ينظر شرح معاني الآثار .17١/5‏ 


كتاب الضحايا 0 


جابر عن محمد بن قرظة عن أبي سعيد قال ولم يسمعه منه: إنه اشترئ 
كبشاً ليضحي بهء فأكل الذئب َنب أو بعض ذنبه» فسأل النبي عليه 
الصلاة والسلام. فقال: ضح به. 

فذكر أن بَيْن ابن قرظة وبين أبي سعيد رجل آخرء لم يسمّه''". قال: أو 
بعض ذنبه» وجائز أن يكون ذلك البعض أقل من النصف. 

وغل أن جا ا عدااهو حاب الجر نوهو تناف" الويف ليا 
يك عتدروو فنا دمذعيه رفح ريقف 

* وأما وجه قول أبي حنيفة الأول في اعتبار الثلث: فهو أن الثلث قد 
ثبت له حكم الكثرة في بعض الأصول» وهو قول النبي عليه الصلاة 
والسلام في الوصية: «الثلث» والثلث كثير»”". 

* ووجه رواية الجامع الصغير» والأصلء في أن ذهاب الثلث لا يمنع 
الجواز: أن النبي عليه الصلاة والسلام وإن جعل الثلث في حد الكثرة» 
بقوله: «الثلث كثير»» فقد جعله في الحكم بمنزلة ما دونه» وفرق بينه وبين 
ما هو أكثر منه. 

مسألة : [الأضحية بالعوراء] 

قال : (ولا تجزئ في الأضحية عوراء). 


وذلك لما في حديث عبيد بن فيروز عن البراء أن النبي صلئ الله عليه 


() وفي (ر.ح): لم يسمعه. 
فم صحيح البخاري .98/٠١‏ 


5084 كتاب الضحايا 


وسلم قال: «لا تجزئ في الأضاحي العوراء البيّن عورها»""". 

وَلبسن القرن فى ذلك كالأذن والذتب والألية؛ لأنها.لو كانت جما" : 
لأجزأت, ولو كانت سكاء”" لا أذن لها رأساً: لم تجزه. 

ولأن النبي صائ الله عليه وسلم قال: «استشرفوا العين والأذن»”". 

وأيضا روئ شريك والحسن بن صالح عن سلمة بن كهيل عن حجية 
قال: أتئ رجل علياء فسأله عن المكسورة القرن؟ قال: لا يضركء وقال: 
عرجاء؟ قال: إذا بلغت المنسكء «أمرنا رسول الله صلئ الله عليه وسلم أن 
نستشرف العين والأذن)©. 

فدل ذلك علئ أن ذهاب القرن لا يمنع صحة الأضحية» وأن ما في 
وسلم نهئ أن يضحّئى بعضباء الأذن والقرن”""». قد عَلِم منه علي رضي الله 
عنه أنه لا يجب اعتبار القرن فيه؛ لأنه لا يخلو من أن يكون عَلِم نَسّخْ ما 
فى حديث جري بن كليب» أو عرف من دلالة لفظ النبى عليه الصلاة 


(1) جَمّاء: أي لا قرن لهاء النهاية لابن الأثير .":0/1١‏ 

(*) السكك: صغر الأذن. ورجل أسكء. وعنز سكاءء وهي عند الفقهاء: التي 
لا أذن لها إلا الصماخ» والتي لا أذن لها خلقة لا يجوز إخراجها أضحية» لأن مقطوع 
أكثر الأذن له يجوز» فعديمها ا وفى البدائع: ويجزي السكاع» وهي صعغيرة 
الأذن» المغرب ص57”9» الهداية 5/48 57» المبسوط .15/1١7‏ 

(5) سبق. 


(0) سيق. 


كتاب الضحايا 30> 


والسلام أو دلالة الحال» علئ أن ذِكره للقرن لا يوجب اعتبار صحته''". 


مسألة : [ببع الأضحية بعد إيجابها] 

قال أبو جعفر: (ومّن باع أضحيته بعد ما أوجبها: جاز بيعه إياهاء 
وكان عليه مثلها)”'". 

وذلك لما بينَا فيما سلف مِن أن تعلّق الإيجاب بها لا يوجب زوال 
ملكه. ولا يمنع تصرفهء وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ساق البلان» 
وأوجبها بالتقليدء والسسّوق عام الحديبية» ثم أبدلها في العام القابل”". 

فدل ذلك على معان ثلاثة: 

أحدها: أن سوق البدنة أو تقليدها يتعلق به الإيجاب إذا أريد به. 

والثاني: أن تعلّق الإيجاب به لا يزيل ملكهء ولا يمنع تصرفه فيه. 

والثالث: أنه متىل صرفه بعد الوجوب إلى غيرهء» وجب عليه البدل. 


فسالة [صور إيجاب الأضحية] 


قال أبو جعفر : (وإيجاب الأضحية علئ وجهين”: 


فإيجابها في حال ابتياعها بالنية وإن كان لا قول معها. 


)١(‏ الأصل ؟597/7» المبسوط 51/5١.ء‏ بدائع الصنائعم 0/0/,ء الهداية 
1 الدر المختار وحاشية رد المحتار ا 

(1) المبسوط »١7/١1‏ بدائع الصنائع 8/65 وهذا في قولهماء وفي قول أبي 

() سبق. 


(؟) العناية 5737/4 » بدائع الصنائع كيت ثملا. 


8 كتاب الضحايا 


وإيجابها بعد ابتياعها لا يكون إلا بالقول). 

قال أحمد : وقد يكون إيجاب البدنة فى غير هذين الوجهين» وهو 
تنه 14 ارانيد الات رع لفيزة ا فده 

والأصل فيه: ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام «أنه ساق الندن 
عام الحديبية» ثم أبدلها في العام القابل»» لما صرفها عن الوجه الذي 
أرعييا له فول ذلك غيل "أن الرهري) ها كان ميلقا بالسرق أو التقلينه 

وقد روي عن جماعة من أصحابٍ رسول الله عليه الصلاة والسلام 
أنهم كانوا يقولون 'فيمن ساق بدنة» وفلدهاة ونوئ الإحرام» أنه يكون 
مُحرِما”"» فلولا أن الإيجاب قد تعلق بها بنفس السسّؤق والتقليدء لم يكن 
يحصل به الإحرام» كما لا يكون مُحْرِماً قبل التقليد والسّؤق. 

فصار ما وصفنا أصلاً في تعلق حكم إيجاب الهدي والضحايا بحصول 
الفعل والنية» فوجب من أجل ذلك أن تكون أضحية بالشراء إذا انضافت 
إليه نية الإيجاب. 

مسألة : [حكم شرب لبن الأضحية] 

قال أبو جعفر : (ومّن أوجب أضحية»ء فكان لها لبن» لم يَنْبَعْ له أن 
يشرب منه» ولكنه يتصدق به إن حلبه). 

وذلك لأن اللبن جزء ع الجزاة نامعل ب«الوجوت»ه يولم تحص في 
الأصل القزية التي تعلقت به من إراقة الدم» فصار كهدي التطوع إذا عطب 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 7١5/7‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


كتاب الضحايا 8 


قبل بلوغ مَحِلَه فيكون سبيله الصدقة”". 

مسألة : [إذا وضعت الأضحية قبل يوم النحر ولدا] 

قال : (وإن وَضَعَتْ قبل يوم النحر: ذبح ولدها معها يوم النحر). 

لأن الحق قد كان متعلقاً بالرقبة» فيسري في الولد» كسائر الحقوق 
المتعلقة في الرقاب» فيسري في الأولادء كالرهن والكتابة والتدبير 
والاستيلادء فيتعلق حكم الذبح الذي كان ثبت في الأم بالولد؛ لأن 
استيفاء ذلك ممكن فيه. 

فإن قيل: ينبغي أن لا يتعلق بالولد حكم الذبح؛ لأنه لا يجوز مثله في 
الأضحية» ولا يثبت فيه هذا الحق لو ابتدأه. 

قيل له: قد يجوز أن يثبت فيه هذا الحق من جهة السراية وإن لم يجز 
إثباته فيه ايتداء. 

ألا ترئ أن ابن أم الولد إذا لم يلحق نسبه بالمولئ» كان بمنزلة أمه في 
استحقاق العتق بالموت من جميع المال» فثبت هذا الحق فيه من جهة 
السراية» ولا يجوز ثبوته فيه ابتداء بحال. 

مسألة [حكم مّن ضلَّت أضحيته] 

قال أبو جعفر: (ومّن ضلت أضححته: فإنه ينبغي له أن يبدل مكانها 
أخرئ). 

وذلك لأن الأضحية في ذمته» وإيجابه إياها لم يسقط ما في ذمته 


2437/4 الهداية والكفاية عليها‎ »١15/١5 الأصل ”5917//7» المبسوط‎ )١( 
.,/8/6 بدائع الصنائع‎ 


حتئ يذبحها في أيام النحرء فإذا ضلَّتء بقي الحق الذي كان في 
دمنه. 

* قال : (فإن فعل» ثم وجد الأولئ: فإنه ينبغي له أن يذبحهما). 

وذلك لأنه قد علق الإيجاب بالثانى على شرط فَقَد الأول» فكان 
بمنزلة رجل فخل فى الظلون عل أنها عليةة ثم تبيّن أنه قد صلاهاء 
فالأحسن أن يمضيّ في صلاته» وكذلك لو دخل في صوم على أنه عليه 
ثم تبيّن أنه ليس عليه» يُستحب له المضي فيه» فإن لم يتمّه وقطعه: لم يكن 
عليه شيء» كذلك هذا في أمر الأضحية. 

* قال : (فإن لم يفعل» ولكنه ذبح الثانية: أجزأته من الأولئ إن كانت 
مثلها أو أفضل منهاء وإلا تصدق بالفضل فيما بينهما). 

وإنما جازت الثانية إذا ذبحها مع وجود الأول من قبل أن الح 
الذي كان في ذمته من إراقة الدم» لم يتعين في الأول _ له لونعين نيهاء 
كان هلاكها يُسْقِطهء فلذلك جاز ذبح الثانية» إلا أن الأولئ إن كانت 
أفضل » فقد حبس لنفسه الزيادة التي أوجبها في الأول فتضداق بها 
لأنها جزء من الأضحية تناوله قبل بلوغ مَحِلّهاء » كما لو حلبهاء أو أخذ 
صوفها قبل الذبح: تصدق بما تناوله من أجزاتها"'". 

مسألة : [التضحية بذاهبة القرون] 

قال : (لا تضر الأضحية أن تكون ذاهبة القرون). 

وذلك لأنا لا نعلم خلافاً أن الجمّاء ء التي لا قَرّن لها في الأصل جائزة 


.478// بدائع الصنائع 55/6» العناية شرح الهداية‎ »17/1١75 المبسوط‎ )١( 


كناب ميا نض 


في الأضحية» فالذاهبة القرون بالكسر أحرئ أن تجوزء ألا ترئ أن العمياء 
لا يختلف حكمها أن تكون عمياء في الأصلة أو تعميت عد 
متحيف 1 والمراة يفك أن عدت أضكية. 

وليس القرن كالأذن» لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «استشرفوا 
العين والأذن)”". 

فإن قيل: في حديث جري بن كليب عن علي رضي الله عنه عن النبي 
صلئ الله عليه وسلم أنه «نهئ أن يُضحَّئْ بِعَضباء الأذن والقرن»"”'» فجمع 
بين القرن والأذن. 

فزن للك قل قايف: الالالة عرق أن "صيغة: القرن لبط شرطا كن 
حواقهاة. لآو القضناته السو مأكثر مز علاقهبراضا. 


أن 


* قال : (وما ذهب من عين الأضحية» فهو كما ذهب من أذنها في 
جميع ما وصفنا)”*. 

لقوله عليه الصلاة والسلام «استشرفوا العين والأذن)0"”. 

مسألة : [حكم من أوجب أضحية سمينة ثم عَجِفْت عنده] 


قال : (ومّن أوجب أضحية وهي سمينة» ثم عجفت حتىئْ صارت في 


)١(‏ في (ر): بعد الصحة. 

(؟) سيق. 

() سيق. 

(:) أي فى القدر الذي تجزئ به أو لا تجزئ» الهداية 2575/48 المبسوط 
2 بدائع الصنائع 50 


(0) سبق. 


ع كتاب الضحايا 


حال لو أوجبها وهي كذلك لم تُجْرِ: يضحّي بهاء وأجزأته استحساناًء 
وليس بقياس). 

قال أحمد : المشهور عنهم أنها لا تجزئه إذا صارت من العَجف بحال 
لو ابتدأها لم تُّجْر إذا كان موسراًء فإن كان تعسرا: أجزأته ؛ لأنه لا أضحية 
عليه؛ كما لو هلكت قبل الذبح: لم يكن عليه شيء. 

فأما ما حكاه أبو جعفر من أنه تجزئه مع اليسارء وهو إن ابتدأها لم 
ُجْزه: فإن هذا لا أعرفه من مذهبهم'". وعسئ أن يكون الذي ذكره أبو 
جعفر من رواية وقعت إليه لم تبلغنا. 

والعلة في امتناع جوازها إذا صارت بحال لو ابتدأها لم تُجْز: أن الحق 
الذي يجب استيفاؤه منها هو الذبح» فإذا لم تكن مما يجزئ في حال الذبح 
لو ابتدأهاء كذلك إذا صارت كذلك قبله؛ لأن ما في ذمته من الواجب لا 
يسقطه إلا الذبح» وكذلك قالوا: لو أنها ورت قبل الذبح: لم تُجْرَء كما 
لو ابتدأها عوراء لم تُجر”". 

* قال أبو جعفر : (فإن ذهبت عيئها في علاجه لذبحها: أجزأه أن 
يضحي بها). 

وذلك لأن هذه الحال حال الإتلاف» فما تلف منها بمعالجة الذبح: 
لم يمنع جوازها كالذبح نفسه. 


)١(‏ لأن الواجب في ذمته بصفة الكمالء فلا يتأدئ بالناقص» ينظر المبسوط 
5/1 . 
(؟) الهداية 575/4 ؛ بدائع الصناتع 7/0. 


كتاب الضحايا 8 


و مه8ظه 


أما وجه الاستحباب في توجيهها إلئ القبلة: فهو ما رواه جابر «أن 
مه عو 

النبي صلئ الله عليه وسلم ضحَى بكبشين» وقال حين وجَهُهُما : #وجهت 
وَجهَىَ لِنِّى فَطراً سافب والايضت 12 #. الي 

فقوله: «وجَهَهُما»: يدل علئ أنه وجَهّهما إلى القبلة» إذ ليست جهة 
أخرئ تُقصّد بالتوجيه إليها غيرها. 

وقد روي في بعض ألفاظ حديث جابر» أنه قال ذلك حين وجَهَهما 
إلئ القبلة. 

وقد روي استحباب ذلك عن علي رضي الله عنه» وابن عباس» وابن 

قال الشعبي : (كانوا يتتجيوة أن يستعقيلوا بالذبيخة القيلةة"”. 

* وإن لم يستقبل بها القبلة: لم يُحَرَمّها ذلك؛ لأن التوجيه إلى القبلة 


م حي الذكاة» 5 أن في غير الضحية من الذبائح ليس من 


)١(‏ بدائع الصنائع 50/65. 4ل. 
() سبق» والآية من سورة الأنعام: 0/4 . 
() السئن الكبرئ 786/4 عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


كن كتاب الضحايا 


مسألة : [إذا غلط المضحيان» فذبح كل منهما أضحية صاحبه] 

قال : (وإذا غلط الرجلان» فضحَّئْ كل واحد منهما بأضحية صاحبه: 
اخرأهناء. واعد كل واحن هتهها امسن :.ولادعيمان: لعل اماعة 
امتحسانا): 

قال أبو بكر : القياس أن يكون لكل واحد منهما الخيار في تضمين 
صاحبه قيمة شاته» أو نقصانها الحادث فيها بالذبح» وأن 00 راجا 
منهما عن أضحيته. 

وجه القياس: أن الأضحية قربة لا تصح عن صاحبها إلا بالنية» ولم 
يوجد في هذا نية من صاحبها. 

وجهة الاستحسان: أنه متعارّف معتاد من أكثر الناس أنهم لا يكون 
ذبح أضاحيهم بأيديهم» وإنما يليها لهم غيرهم» فصار إيجابه إياها بمنزلة 
الإذن في ذبحهاء فأجزأت عنهما”". 


.191/7 بدائع الصنائع 51//5» الهداية 577/4 » المبسوط‎ )١( 


كتاب السبّق م 


كتاب الميق 


قال أبو جعفر : (قال محمد بن الحسن: مما لم يَحّْكَ فيه خلاف: له 
د الال ين 3 خافر أو :تسل كان يجيز السيق'" علق الأقداء): 
قال أحمد : روئ أبو هريرة عن النبى عليه الصلاة والسلام أنه قال: 


025 5 ا ٌ 01 8 ع اي ه 37 
رلا سبق إلا فى خف» أو حافر» أو تَصل)” / 


)١(‏ قال المطرزي المراد بقوله: لا سبق إلا في كذا وكذا أو نصل أي سهمء 
المراد به المراماة. وقال ابن الأثير: ومعنئ الحديث: لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا 
في هذه الثلاثة» وهي الإبل والخيل والسهام. 

وقال الخطابى: ويدخل فى معن الخيل: البغال والحميرء لأنها كلها ذوات 
حوافر» وقد يحتاج إل سرعة سيرهاء المغرب» ص4 40» النهاية لابن الأثير (سبق) 
معالم السئن 100/17. 

وينظر الفقه الإسلامي للزحيلي فقد أشار إل ما يجوز من السباق وما 
لا يجوزء وأن المسابقة بغير عوض تجوز مطلقاً من غير تقييد لشيء معين» كالمسابقة 
على الأقدام والسفن والطيور والبغال والحمير والفيلة» وكذلك تجوز المصارعة» 
ورفع الحجر ليعرف الأشد» وأما المسابقة بعوضء. فقد اتفقوا على المنصوص عليه» 
واختلفوا في أخذ العوض في المسابقة على الأقدام. 

(5) المّبّق بفتح الباء: هو ما يجعل من المال رهناً علئ المسابقة» وبالسكون: 
مصدرء ينظر المصباح المنير (سبق) المغرب ص6١5»‏ بدائع الصنائع 7/. 

(؟) سنن أبي داود 078/7 سئن ابن ماجه 191/17 التلخيص الحبير ١11/5‏ 
قال ابن حجر: رواه أحمد وأصحاب السنن والشافعي والحاكم من طرق» وصححه 


ل كتاب السبّق 


وروى ابن عمر «أن النبي صلئ الله عليه وسلم كان يَضْير الخيل» 
يسابق بها»”". 


وقال الله تعالوا : لوَأعِدُوا لهم نا اسَتَطعكّم ين مو وم ريا اليل 
2 يلد عدو لد لَه وَعَدوَكُمَ 0 

وفي المسابقة علئ هذه الوجوه ضَربٌ من الرياضة» والدّربة في القوة 
على القتال وإرهاب العدو. 

وروي م العضباء ناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت لا 
تُسبّقَء فجاء أعرابي علئ قَعُودا" له فسابقه بهاء فسبقهاء فساء ذلك 
أصحاب 8 الله عليه الصلاة 8 والسلام 8 فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : : حق علئ الله أن لا يَرقَع من الدنيا شيئاً إلا وضعه 1 

* وأما وجه جواز السبّق علئ الأقدام: فما روي عن عائشة «أنها 
كانت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في سفرء قالت: فسابقثه. 
فسبقئّه علئ رجلي» فلما حَمَلْتْ اللحم سابقتّه» فسبقني» فقال: هذه 


ابن القطان. وابن دقيق العيدء وأعل الدارقطني بعضها بالوقف» ورواه الطبراني» 
وأبو الشيخ من حديث ابن عباس. 

5 2/5 سنن أبي داود 23/5. 

(؟) الأتفال: ٠‏ 

إفرة الفغره من الإبل: ما أمكن أن يركب» وأدناه أن يكون له سنتان» ثم هو 
قعود إل أن بثني » فيدخل في السنة السادسة» ثم هو جمل. النهاية لابن الأثير (قعد) 
: //ا3. 


كتاب السبّق 4 


فلك السيقةة”. 

وروي مض سلمة بن الأكوع سابق رجلا بحضرة النبي عليه الصلاة 
والسلام على قدَيه)”". 

قال محمد: إذا جَعَلَ السَبَّقَ واحداًء وقال: إن سبقتّني فلك كذاء ولم 
يقل: إن سبقتك فعليك كذا: فلا بأس. 

فالمكروه من ذلك أن يقول: إن سبقتك فعليك كذاء وإن سبقتني 
فعلي كذا. 

* قال محمذ: وإن كان الذي يجعل السبق رجل سو المتسابقيّن» 
فيقول: أيكما يسبق فله كذاء كنحو ما يصنع الأمراءء فلا بأس به. 

* وإن كان بينهما محلل يَسْبق» رميق :قاذ بلي 

قال محمد: والمحذّل أن يدحلا معهما ثالثء إن سبّق أخذ”"» وإن لم 

قال محمد: ومعنى قولنا: يسبق » 0 أن تكون ذاه مما سيا 


عليهاء لا تكون دابة لا تتحرك» إنما جاء بها للتحليل» ولكن تكون دابة 


)١(‏ سئن أبى داود ”/758» السنن الكبرئ »0»١18/٠١‏ التلخيص الحبير 
4 » قال 55 رواه الشافعي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان 
والبيهقي من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 

(؟) صحيح مسلم .187/١17‏ 

(") وصورتها: أن يقولا لثالث: إن سبقتّنا فالمال لك» وإن سبقناك فلا شىء لنا 
عليك» وسمّي المحلّل محللا لأنه يُحلّل للسابق ما يأخذه من السبق» ويخرجه عن 
القمار. عاك النتن للخطابي 57/7 مع سنن أبي داود» طبعة عزت الدعاس. 


ولام كناب السيق 


3 فإذ] كان كذلاف :فل راسد به: 

قال أحمد : الأصل في ذلك أنه متئ كان شرط المتسابقين: أنه إن 
سبق أحَدَ وإن سبق أعطئ» وليس معهما غيرهما: فهذا قِمار لا يجوز. 

وإن كان فيما بينهما: من إن سبق أَحَذَء وإن سبق لم يُعْطر: فهذا جائز» 
ليس بقمار. 

ووجه ثالث: وهو أن يكون المسبّق غيرهماء ويكون الغرم عليه خاصة 
دون المتسابقين» فهذا جائز”". 

والدليل عل صحة هذا الأصل: ما روئ سفيان بن حسين وسعيد بن 
بشير عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن ايعاد 
الصلاة والسلام قال: «مّن أدخل فرساً بين فرسين» وهو لا يؤمّن 3 
يُسْبقَ7": فليس بقمارء ومّن أدخل فرساً بين فرسين» وقد أُمِنَ أن يُسبّق 


فهو ا كا 
وممه 


فاستفدنا من هذا الحديت أن المسابقين متو رطا الكزم على كن 


.5174/0 أي كفؤاً لفرسيهما. ابن عابدين‎ )١( 

.019/7 مجمع الأنهر‎ 27١7/5 مشكل الآثار 777/5 بدائع الصنائع‎ )١( 

00 ف جعاضن 007 قال أبو عبيد: معن قوله: الا يؤمن أن يسبق إذا كان رابعاً 
جردا لا يأمنان أن يسبقهما فيذهب بالرهنين: فهذا طيب لا بأس به» وإذا كان بطيئا 
قد أمنا أن يسبقهما في العادة: فهذا قمارء لأنهما كأنهما لم يُدخلا بينهما شيئاً أو 
كأنهما إنما أدخلا حماراً». غريب الحديث لأبي عبيد .١545/7‏ 

(5) سنن أبي داود 758/7» السنن الكبرئ 070/٠١‏ شرح السنة للبغوي 
6 التلخيص الحبير »١77/5‏ وبين ابن التركماني في الجوهر النقي ضعف 
الحديث. 


كتاب السبّق 08 


واحد منهماء ولم يكن فيما بينهما مّن لا غرّم عليه: فهو قمار. 

وأنه متئ كان بينهما من لا يَخْرم شيئاً إذا سّبق» ويأخذ إذا سَبّق: جاز 
السّبّق بينهم جميعاً علئ الشرط» ولم يكن بقمار؛ لأنه قال عليه الصلاة 
والسلام: «إن دحل بينهما مَن قد أُمِنَ أن يُسبّق: فهو قمار». 

ولأن من لا يَسَّبق بحال» فوجوده وعدمه سواء» فسقط حكمه» كأنه 
لم يدخل» فيحصل حيئذ السبّق علئ الآخرين » وكل واحد منهما 
مشروط عليه العُرْم» فهو قمارء كما قال عليه الصلاة والسلام. 

وأما إذا كان المسبّق غيرهما: فهو جائز؛ لأنه لا غرم على واحد من 
المقيابقين. 


يا م ني ينا 


كتاب الأَيّمان والكقفارات والنذور نففن 


كتاب الآيُمان والكفارات والنذور 


آل أو لعفو" (الأنان كلانه دير تكنو وو لكر و 
ترجو أن لانيواخة ايها ضاحيا)”. 

قال أحمد : كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يحصل هذه الجملة 
بأن يقول: الأيمان علئ ضربين: ماض ومستقبل”''» والماضي على 
ضربين: لغو» وغموس. 

والمستقبل: ضرب واحد. وهي اليمين المعقودة» والكفارة لا تجب 
إلا بالحنث في اليمين علئ المستقبل» ولا كفارة في اليمين علئ الماضي 
حال 

والغموس: هو أن يحلف على شيء أنه قد كان وهو يعلم أنه كاذب 
فيه» فهو آثم فيهء ولا كفارة عليه. 

واللغو: هو أن يحلف عليه. وهو يظن أنه كما قال» ولا كفارة فيه» 
ولا مآثم. 


وهذه الأيمان الثلاثة تتتظمها ظواهر آي نذكرها. 


.55/8/ 5 الأصل» محمد بن الحسن 151//7٠ء الكتاب 5/”ء الهداية‎ )١( 

(1) قال في شرح الجامع الكبير (خ) 0/ لوحة” أ: «فأما التقسيم الذي اختاره أبو 
الحسن فليس يعم سائر الأيمان قال: لأنا قد بيّنا أن الغموس واللغو يكونان على الحال 
والماضي» وما ذكره من التقسيم لا يدخل فيه الحال» اهف وينظر بدائع الصنائع ا 


1 كتاب الأيّمان والكفارات والنذور 


فأما اليمين الغموس التي لا كفارة فيهاء فالأصل فيها: قول الله تعالى: 
الَامْوَا دك ألَه الَو فييك ولك يُوَادُخ عَاكسَبَت لوي 4" . 

والمؤاخذة التي تتعلق بكسب القلب هي : ما يلحق من المأثم باليمين 
الغموس؛ لآن اليمين المعقودة التي تة تقع على المستقبل » لا تتعلق 
المؤاخذة فيها يكسب القلب؛ أن 00 ا فيها هي الكفارة 
غوله: ط ولكن بطم ينا َم البكن تقر إلعم...7". 
والكفارة للا يتعلق وجويها يكسب القلب» لأنه سواء كان آثماً فيهاء أو 
مأجوراً في الحنث فيهاء لزمته الكفارة بالحنث؛» لا بكسب القلب. 


فعلمنا أن المراد بقوله: # وَلكن مواد با كَسََتْ فلوبكم 4: هي 
المؤاخذة التي تلحقه بالمأثم الذي استحقه بالقصد إلى الكذب». والحلف 
قرف 
علي : 


وأما التو لامر اا اب 907 ا َف يتيك > . 


0 


رسن ال عاد ااهل وياد «هو قول الرجل: لازاه را 


() البقرة: 6؟7١7.‏ 

(؟) المائدة: 489. 

(*) فتح القدير 59/5". 

(4) سئن أبي داود 270١/7‏ تفسير الطبري 559/5. السئن الكبرئ .54/٠١‏ 
وفي رواية أخرئ: «كلا والله» وبلئ والله»» وكذا هي في تفسير الطبري» شرح السنة 
للبغوي. ١٠/١٠ء‏ وفيه؛ قال: هذا صحيحء ورفعه بعضهمء التلخيص الحبير 


كتاب الْأَيُمان والكفارات والنذور ام 


وقد رواه جماعة عن عطاء عن عائشة موقوفاً. لأن فتواها بذلك لا 
تمنع صحة روايتها عن النبي عليه الصلاة والسلام» بل تؤكدهاء فثبت 
بذلك أن لغو اليمين هو: حلفه علئ شيء ماض يرئ أنه كما قال» وليس 
كا قال 1 

وقد روي في معنى اللغو على النحو الذي قال أصحابنا عن ابن 
عباس" وابن أبي أوفى» وأبي مالك الغفاري. والحسن» ومجاهدء 
وإبراهيم» وقتادة» وإحدئى الروايات عن سعيد بن جبير. 

وقال آخرون: اللغو: الحلف علئ المعصية» فلا ينبغي أن يأتيه» ولا 
يفي بهء ولا كفارة عليه”". 

وقال آخرون”": هو أن لا يأتي المعصية» ويكفر إذا حنث. 

ؤقال اقرون" + الخو حو البديزة المكمرة: 

وزوق عن أبن عبامي: أن اللقن: الحلف في الغضب» وعنه مثل قولنا. 

وأصح هذه الأقاويل ما قاله أصحابناء لما دل عليه ظاهر الكتاب من 
قوله: الا يدك لهألو فأيَسيكْ 4. فنفئ المؤاخذة بها رأساًء والحلف 
على المعصية أن يفعلهاء لا ينفك فيه من المؤاخذة بالإثم الذي اكتسبه به. 


4 » وصحح الدارقطني الوقف. 

)١(‏ ينظر هذا الأثر والآثار التى تليه فى تفسير الطبري »545٠0-5777/15‏ السنن 
الكبرئ .44/1١‏ عبد 

(0) تفسير الطبري »55٠/5‏ 547. 

(:) وهو مروي عن سعيد بن جبير» تفسير الطبري .55٠/5‏ 

(5) تفسير الطبري 550/5. 


ةن كتاب الأَيُمان والكفارات والنذور 


ولا يجوز أن يكون المراد به اليمين المعقودة التي تجب الكفارة فيها 
بالحنث من وجهين: 

أحدهما: أن الله تعالئ فرق بين اللغوء وبين اليمين المعقودة بقوله: 
للا بوَاحِدْكُم أله بلعو ف أَيْمَيَكُم وَلكن يُوَلِفدُحكُم يمَاعَقَّدمٌ لسن 24 
جائز أن يكون الذي أخبر أنه لا يؤاخذ بهء هو ما أخبر عنه في سياق الآية 
أنه يؤاخذ به. 1 

والويهه الأشة ان المي العقودة هو مواقية كفارها واس هاه 
وقدانتا اللاينالا البواحذة يلكو التمين نيا عاما. 

فانتفئ بما ذكرنا سائر الأقاويل التي حكينا في معنئ اللغوء إلا قول 
أصحابنا مع ما عاضده من السنة» وقول السلف""". 

[الأدلة على عدم وجوب الكفارة في اليمين الغموس] 


0 5 تجب الكفارة اي الا ا لأن الله تعالئ قال: # لا 
م ىم ب 


70 00 فإنما أوجب الكفارة فى اليمين المعقودةء واليمين على 
الماضي ليست بعقدء لأنها :راقن عد اح وجوين :إن أن كوف مادقا 
فيه أ كاذيا ‏ ولنسن اك شعت متسل يكرا فيه لكك والبر وإنذا عفد 
اليمين : ما تناول معنئ يجوز وقوع الحنث فيه تارة» والبرٌ أخر نا 


.178//8 المبسوط‎ »7”6٠0/5 ينظر فتح القدير‎ )١( 
.549/ 5 والكفاية على الهداية‎ 270٠0 /5 فتح القدير‎ 2١77/8 المبسوط‎ )0( 


كتاب الأيُمان والكفارات والنذور ا 


ألا ترئ أن مّن قال: امرأته طالق» أو قال: عبده حر: لم يكن حالفاً؛ 
لأنه أوقع طلاقآء أو عتقا بااء ولو قال: امرأته طالق إن:فخل الدان»: أو 
قال: عبدي حر إن كلمت يذ كان حالنا لأنه عقن العتق والطلاق 
بمعنئ قد يجوز أن يبر فيه» وكرة ان يكت شه ذلك أن السى عن 
الماضي ليست بمعقودة» فانتفئ وجوب الكفارة فيها حينئذ من وجهين: 

اهيا أن ااتقار "نما اونب الكنارة كن المي السفووة رف 
يجوز إيجابها في غيرهاء إذ لا سبيل إلينْ إثبات الكفارات من طريق 
المقاييس. 22 

والثاني: قول النبي صائ الله عليه وسلم: «مَن أدخل في أمرنا ما ليس 
فيه فهو رد)"''؛ فمّن أوجب الكفارة في غير اليمين المعقودة» فقد أدخل 
في أت الس عله الصاذة و السلؤم ما لبس متهن افق له مرادوة: 

ويدل علئ أن الكفارة لا تجب في غير اليمين المعقودة: قوله تعالئ: 
«دَلِكَ ره أيَمَيَكُمْ دا حَلَفْكُم وأحفطوا أيِمَسَيْ 74" وحفظ اليمين: 
مراعاتها لوقت وجوب الكفارة فيها عند الحنث» وليس يمكن حفظ اليمين 
الغموسء لأنها واقعة علئ ماض غير منتظر بها الحنث والبر. 

ويذل عليه أيضاء أن اللعر: لا كفارة فياه 'لأنها علق الماضي» 
ل ا 
على الماضيء» أو لأنه لم يستحق بها مأثماء فلما لم يختلف حكم اليمين 
المعقودة فيما يتعلق بها من وجوب الكفارة أن يكون آثما في الحنث فيهاء 


)١(‏ صحيح البخاري فيه صحيح مسلم ات 
(؟) المائدة: 89. 


١‏ كتاب الأَيُمان والكفارات والنذور 


أو غير آثم» لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بالحنث إذا كان خيراً 

فق لبر بقوله: «مَن حلف على يمين» فرأئ غيرها ا منهاء فليأت 
بالذي هو خيرء ودر و 

فلم يُسقط عنه الكفارة لأجل عدم المأثم» فسقط اعتبار جهة المأثم في 
إيجاب الكفارة» وصح أن اللغو من اليمين إنما لم تجب فيها الكفارة 
لأنها يمين على الماضي»ء غير معقودة على أمر مستقبل » وقد شاركتها 
يمين الغموس في هذا المعنم» فوجب أن يكون حكمها حكمها في سقوط 
الكفارة فيها. 

فإن قيل: وجوب كفارة اليمين متعلق بحرمة اللفظطء واللفظ موجود 

0 لو كان كذلك لوجبت في اللخو أيضاء لوجود لفظ اليمين» 
ولوعيت أيضا لرتقال : والله : وسكت» ولم يعلقه بشي فلما لم يجب في 
ذلك شيء مع وجود اللفظ. لأجل عدم الحنث بيمين معقودة» كان كذلك 
الغموس. 

فإن قيل: قوله: #وَلكن يُوَاخْدُمُ مَاكْسَبَتْ فلويك 74" : يقتضي إيجاب 
الكفارة في اليمين الغموس؛ لأن المؤاخذة التى تتعلق بكسب القلب» إنما 
تكونالقصد إل ما ل يجوز :له الحلق:علية من الكذت: 


قيل له: لا يجوز أن يكون المراد بهذه المؤاخذة الكفارة من وجهين: 


.578/١١ صحيح البخاري‎ 2١١5/١١ صحيح مسلم‎ )١( 
.7570 (؟) البقرة:‎ 


كتاب الأَيُمان والكفارات والنذور امون 


أحدهما: أن وجوب الكفارة يتعلق باللفظ » لا بكسب القلب. 

والثاني: أن الكفارة لا يختلف حكمها أن يكون الحالف آثماً في 
شل ريع اله ولا أن يكون آثماً في الحنث» أو غير آثم. 

فإن قيل: قوله تعالئ: # ذَلِكَ كَمَرَه أَيَمِيَكُمْ إِذَا حَلَفْثُمَ 4'': يوجب 
الكفارة في كل يمين» سواء كانت معقودة أو غير معقودة. 

قيل له: لا يصح الاحتجاج بعمومه؛ أ ودح بلقالاس امل 
العلم» وهو الحنث. كأنه قال: إذا حلفتم وحنثتم؛ لأن المسلمين متفقون 
علئ أن من حلف علئ يمين علئ فعل مستقبل: أن الكفازة لا توي علليه 

يقبن اليف 

وإذا كان الحنث مشروطاً فيها - ومعلوم أن الحنث إنما يكون في 
الدمين الفقوةف لاخر للتميو وتو إفقاط لاقنت أن البهين الكموئن 
لم تدخل فيها قطء إذ لا يلحقها الحنث؛ لأن الحنث إنما يلحق فيما كان 
معقوداً لا يستحيل وقوع البر فيها. 

وأيضاً: فإن المراد به اليمين المعقودة» لما في سياق الآية من الدلالة 
عليهء وهو قوله: « وَأحْمَظْوَا أَيسَتَحّمَ 4. فإنما علّقَ وجوب الكفارة 
باليمين التي أمر بحفظها ومراعاتها لأداء الكفارة بالحنث فيها. 


فإن قيل: قوله تعالئ: « وَأحَفَظوا أَيِمَئَكهَ 4”": معناه: أقِلُوا من 


.8486 المائدة:‎ )١( 
.8486 (؟) المائدة:‎ 


ا كتاب الأيُمان والكفارات والنذور 


الأيمان'"» وليس المعنئ ما ذهبتم إليه من مراعاتها لأداء كفاراتهاء 
والدليل عليه قول الشاعر: 


3 


قليل الألايا» حافظ ليمينه إذا بدرت منه الأليّة برّت©» 

أراة نقولة: حائطا ميته #الافلال عنيا 

قيل له: هذا خطأ لا يجوز أن يقال: فلان حافظ ليمينه: إذا لم يحلف» 
كما لا يقال: فلان حافظ لماله: إن لم يكتسبء وإنما يصح أن يقال: فلان 
حافظ ليمينه بعد الحلف بهاء فيراعيها لأداء كفارتهاء وهو معنئ قول 
الشاعر: «حافظ ليمينه). 

ولا يجوز أن يكون المراد ما ذكرت؛ لأنه قال بدءاً: «قليل الألايا»» 
ولو أراد بقوله: حافظ ليمينه: ما ذكرت» كان تكرارا لذ معن لد: 


وأيضاً: فإن تقدير الآية: « ذَلِكَ كَصَرَةُ أيَمَيَكُْمَ 4. التي تقدم ذكرهاء 
وهي اليمين المعقودة» واكتفئ بتقديم ذكرها عن تكرار لفظهاء كقوله 
تعالئ :«وَالدصكرس الله كَشيراوَالرحكراتٍ 2*4. المعنىا: والذاكرات 


)١(‏ انظر التفسير الكبير للفخر الرازي 2/8/١”‏ لباب التأويل في معاني التنزيل 
للخازن» ومعه معالم التنزيل للبغوي 27١7/7‏ وأشار الخازن إلئ أن فيها وجهين: 
الإقلال منهاء وحفظها عن الحنث» واللفظ محتمل للوجهين» وفيه أن البيت المذكور 
إنما هو لكثيّر. 

(1) الألايا: جمع: الأليّاء وهو اليمين. لسان العرب .50/١5‏ 

انظر أحكام القرآن للجصاص »١١7/5‏ وفي لسان العرب (ألا) :5٠/١5‏ 
«وإن سبقت منه الألية»» المبسوط ».١78/48‏ وفيه وفي نسخة (د.م): «وإن بدرت». 

(5) الأحزاب: 6". 


كتاب الأيُمان والكفارات والنذور 8 


الله تعالمء فحذف اسم الله تعالئ؛ اكتفاء بتقديم ذكرهء ودلالة الحال 


09 0 و+ وود سر 


فإن قيل: قوله تعال: 8 يما عَفَدتمُ الْأَيَسنَ74": قرئ علئ وجهين: 
بالتشديد والتخفيف» فمّن قرأه بالتخفيفء فمعناه: عَقَد القلب. ومن قرأه 
بالتشديد: كان معناه: عَقْد القول» فإذا تناول عقد القلب. دخل فيه 
الفميوس: 

قيل له: لا يجوز أن يكون المراد في شيء من القراءتين عقد القلب؛ 
لاتفاق المسلمين علئ أنّ حكم الكفارة لا يتعلق بعقد القلب دون القول» 
ألا ترئ | أن من نوئ اليمين وقصدها: لم تلزمه كفارة» ولو حلف علئ فعل 
مستقبل» وهو قاصد فيه للحنث أو البرّ: لم يختلف حكمه فيما يتعلق به 
من وجوب الكفارة. 

[أدلة من السنة على أنه لا كفارة في اليمين الغموس] 

وتات يد عق سوه لبن فل" أن البميى الخدوس ل كقارة افيها: ما 
روئ عطاء بن السائب عن أبي يحيئ عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن 
رجلين اختصما إلى النبي صلئ الله عليه وسلمء فسأل عليه الصلاة 
والسلام الطالب البيئة» فلم يكن له بيئة» فاستحلف المطلوب» فحلف 
بالله الذي لا إله إلا هوء فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: بلىئْ قد 
فعلت» ولكن قد غفر الله لك إخلاص قول: لا إله إلا الله)”". 


.488 المائدة:‎ )١( 
وفي القول المسدد:‎ 2170/١5 الفتح الرباني‎ 09/٠١ السنن الكبرئ‎ )0( 


وسئده جيد. 


كك كتاب الأيُمان والكفارات والنذور 


والدلالة من هذا الخبر عل ما قلنا من وجهين: 

أحدهما: أنه أخبره أنه كاذب في يمينه» ولم يأمره بالكفارة. 

والثاني قوله: «ولكن قد غفر الله لك»: وظاهره يقتضي أن لا يؤاخذ 
بشيء منها. 

ورُوي عن عبد الله بن مسعود قال: «كنا نع من الذنب الذي لا كفارة 
لفو لبيك الكدوي) قل لمن وما البدين القدوير ؟ 

قال: أن يقتطع الرجل مال الرجل 00000 

مسألة : [ألفاظ اليمين التي تجب فيها الكفارة] 

قال : (واليمين هي اليمين بالله تعالئ). 

قال أحمد : بنن ١‏ للحن ان عنم لقي لكلا ريش ال ا 
تعالو؛ لأن اليمين بغير الله تعالئ قد تُسمئ يميناء ولكنه منهي عنهاء ولا 
تجب فيها كفارة. 

قال : (وأي اسم من أسماء الله تعالئ ذكر فيها: فهي حلف به تعالى). 

وذلك لقول الله تعالى: ## ولك ن يُوامِرّحكُم يما ما عَقَّدمُهُ اين عن 4 
وبأي أسماء الله حلفء فإن عموم اللفظ يتناوله» له 


لق السئن الكبرئ ٠/مت‏ المستدرك للحاكم ا وصححه » ووافقه 
الذهبى. 


(؟) المائدة: 484. 
(”) الهداية وفتح القدير عليها 6/5 بدائع الصنائع ؟'رهة. 


كتاب الأيّمان والكفارات والنذور ركان 


5 


مسألة : [قال : أقسم] 

قال أبو جعفر : (وإذا قال: أقسم باللهء أو أقسم وإن لم يقل: بالله: 
فهما يمينان). 

وذلك لأن القسّم في لغة العرب يمين» وهما عبارتان عن معنى 
واحدء فالمقسم حالف» فينتظمه عموم قوله: 8 وَلكن يُوَلِدِلحكُم يمَا 
عفدم اَن 4 وقال تعالوا: «وََقْسَمُوأ َه هر يميم 04" 

ولا فرق بين قوله: أقسمء أو: أقسم بالله» وذلك لأنه قد يحذف اسم 
الله من القسم اكتفاء بدلالة اللفظ عليه. 

وقال الله تعالئ: مإ أَشَمُوأ لِصرمْئهَا مُصِيِينَ (00) وَلَايستَنْنَ 278 وقال في 
آية أخرئ: «وَأَقَسَمُوا لَه َهَدَ أَيْمْنمْ 74". فأثبت في أحدهماء وَحُذِف 
في الآخر 

وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إن من عباد الله مَن لو 
أقسم علئ الله لأبره» منهم البراء بن مالك)”. 

ثم «لما التقئ جيش المسلمين والمشركين في بعض مغازيهم» فسأل 


.67 النور:‎ )١( 

(؟) القلم: .١/‏ 

(9) النور: ”67. 

(5) المستدرك 717/7 وصححهء ووافقه الذهبىء وتنظر ترجمة البراء بن 
مالك في سير أعلام النبلاء ١ .191//1١‏ 


ا كتاب الأيُمان والكفارات والنذور 


الناسّ البراء أن يُقسم علئ الله فقال البراء: أقسمت عليك يا رب إلا 
منحتنا أكتافهم»”"'» ولم يقل: أقسمت عليك يا الله. 

رق ريع زمري عن عي الها عن ار كباس ارضي الداعت واد 
كان أ هريرة يحد رق من 0 أت شرل اللّه عليه الصلاة والسلام» 
فقال: إنى أرئ الليلة رؤياء فذكرهاء فعيّرها أبو بكرء فقال النبى صل الله 

فقال: أقسمت يا رسول اللمء» ا وأميء لتحدثثي ما أخطأت» 
فقال النبي صاى الله عليه وسلم: لي 

فجعل القسم نفسّه يمينا مع حذف اسم الله منه. 

مسألة : [قال : أشهد] 

قال : (وكذلك قوله: أشهد بالله. أو: أشهد). 

وذلك لقول الله تعال: 8 قَالُوأ مَتَجَدُ إِنّكَ لرَسُولُ لهو 4””". ثم قال: 


«أعَدُوأ لِيَسنبَْ جِنَّهٌ 24. فجعل الشهادة نفسها يميناء وقال تعالئ: 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) السئن الكبرئ .7”8/٠١‏ سئن أبي داود 2707/7 معالم السئن للخطابي 
5 وقد ذكره المصنف مختصراًء وأصله في الصحيحين» ولكن ليس فيها مكان 
الشاهد: (أقسمت). 

.١ المنافقون:‎ )*( 

(5) المنافقون: ؟. 


كتاب الأَيُمان والكفارات والنذور ملع 


«َمَهدَة حدر أَرَم شَدَاتٍ به 4'"'. وهي أيمان. 

مسألة : [قال : أحلف] 

وكذلك قوله: (أحلف بالله لأفعلن كذاء أو قال: أحلف). 

وذلك لما قدّمنا من أنه لفظ اليمين» وقد يطلق مع حذف اسم الله 
تعالا ياف :يف اليمية + :وقآل الله تدارا طلا عالشويت انتما فاليا 004 


عع ماس صر 


وقال في موضع آخر: (رقلفة عل الكزى 704 فاكتفئ بذكر الحلف عن 
لان 
مسألة : [قال : علي عهد الله] 
قال : (وكذلك قوله: علي عهد الله. أو: علي ذمة الله). 
أما العهد: فلقول الله تعالئ: « وَأَرَْْأْ بمَهْد أله إِذَا عهَدثُمٌ ولا 
فصوأ الْأَيْمنَ 


7 


01 وكا رين فأثت العهد يميناً. 

وأما الذمة» فإن معناها معنئ العهد. ا 
مسألة : [قال : علي يمين] 

قال : (وكذلك لو قال: علي يمين الله؛ أو: علي يمين). 


2000 النور: 3 
(0 التوبة: 5ل. 
(”") المجادلة: .١5‏ 


.5١ النحل:‎ )5( 


8 كتات الأيّمان والكفارات والنذور 


لأن قوله: علي يمين الله: إلزام نفسه إياهاء نقار :الما لأن العالف 
يها تسن عه ا لسرن سيت افزنها يها قزل 

ولهاقرق ون ومين ال ويك قله ومين لفيا م اسعواء 
حكم ذكر اسم ان ده الاك وحذفها. 

[مسألة : الحلف بصفات الله] 


قال : (وكذلك كل ما حلف به من صفات الله)"". 


وَآيفِكُ حّ يما أ عَنَّدع الديسن74". 


وقد روئ موسئى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر قال: الا 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين: ع ل 
وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: «وكان رسول الله عليه الصلاة 
1 1 5 ب خألا “ع 5 2 
والسلام إذا اجتهد في اليمين قال: «والذي نفس أبي القاسم بيده»””". 


)١(‏ فتح القدير 505/5ء المبسوط ١7/8‏ وفيهما: «وأما الحلف بالصفات 
فالعراقيون من مشايخنا رحمهم الله تعالئ يقولون: الحلف بصفات الذات كالقدرة 
والعظمة والعزة والجلال والكبرياء» يميرٌ» والحلف بصفات الفعل كالرحمة والغضب 
لا يكون يميناً» وقالوا: صفات الذات ما لا يجوز أن يوصف بضدهء وصفات الفعل ما 
يجوز أن يوصف بضدهء يقال رحم الله فلاناء ولم يرحم فلاناً...» 

() المائدة: 484. 

() صحيح البخاري .5417/١1١‏ 

دع سنن أبي داود .7١7/7‏ صحيح البخاري بمعناه وفيه: «والذي نفس محمد 
بيده»» وفي أخرئ: «والذي نفسي بيده» .55705458/1١‏ 


كتاب الأَيُمان والكفارات والنذور ا 


ورُوي عن النبي صلئ الله عليه وسلم: «أنْ الله تعالئ لما خلق النار أمر 
جبريل أن ينظر إليهاء فنظر إليهاء وقال: وعرّتك لا يسمع بها أحدء 
فيدخلهاء ولما خلق الجنة» قال لجبريل: انظر إليهاء فنظر إليهاء وقال: 
وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء ثم جُفّت الجنة بالمكاره» وحُقَت 
النار بالشهوات06". 

فكانت يمين جبريل عليه السلام قوله: «وعزتك»» فهذا يدل علئ أن 
قوله: وعزة الله: يمين» وأنه يجوز أن يُحَلّف بها!". 

وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «لا تحلفوا بحَلِف الشيطان: 
أن يقول أحدكم: وعزة الله» ولكن قولوا كما قال الله: ورب العزة»”". 

ويحتمل أن تكون جهة كراهته لذلك: أنه خشي من إطلاق ذلك أن 
يَعتقد معتقد أن الله عزيرٌ بعزة'2» كما يعتقد أهل التشبيه والحشوية. 


)١(‏ صحيح البخاري »7578/١١‏ سنن أبي داود 017/7 وفيه تقديم الجنة على 
النار» سنن النسائي 7/1 جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح 73737/7. 

(؟) فتح الباري .557/١١‏ 

() مجمع الزوائد 14» وفيه: رواه الطبراني في الكبير» وفيه عبد الرحمن 
المسعودي» وهو ثقة» ولكنه اختلطء فتح الباري »557/١١‏ قال ابن حجر: وفي 
المسعودي ضعف, وعون عن عبد الله منقطع. 

(5) تقدم في مقدمة التحقيق في ترجمة الإمام الجصاص ص١١١٠.‏ أن 
الجصاص وافق اجتهاذه في بعض مسائل الاعتقاد مذهبّ المعتزلة» ومنها هذه المسألة 
في صفات الله تعالئ» حيث أثبتوا الأسماء دون حقائق الصفات» وهذا خلاف مذهب 
أهل السنة والجماعةء الذين أثبتوا الأسماء والصفات» فليتنبه» كتب هذه الحاشية 


00 كتاب الأيُمان والكفارات والنذور 


مسألة : [قال : وعظمة الله] 

قال : (وكذلك قوله: وعظمة الله. وجلال الله. وما أشبه ذلك» وكل 
هذه أيمان» وعلئ الحالف بها إذا حنث فيها الكفارة). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أنّ كل ما كان من صفات الله تعالئ التي 
استحقها لذاته» فإنه يكون حالفاً به إذا أقسم بهء نحو قوله: وقدرة الله 
وكيا اشادوتعلكل الله وساف العيفات الذاتة 

والمعنئ في ذلك أنّ قوله: وقدرة اللهء بمنزلة قوله: والله القادر, 
وقوله: وعظمة الله» معناه: والله العظيم» إذ ليس هناك قدرة بها كان 
قافرا ولا فظية بها كان عطي" كان 3للن) سلف بالله تال :3 لشن 
هناك معنئ يقع الحلف به غير الله تعالئ. 

وهذا المعن جار في نظائر هذه الصفات» إلا في حرف واحدء وهو 
توف ويل :لله لأسا 3< قل بمحتلوة: ينها وكلك: لآنا كنا في 
الاستعمال يراد به: «معلوم الله عند الإطلاق» كما تقول: اللهم اغفر لنا 
علمك فيناء وشهادتك عليناء ومعناه: معلومك فينا. 

وقد يطلق اسم المصدرء ويراد به المفعول» وهو ظاهر في اللغة 


الا ا 


وعادات الناسء قال الله تعال: « وَأعْبد رَيّكَ حٌَ يأَنيَكَ اليَقيث 74 : 


د/سائد بكداش. 
)١(‏ ينظر الحاشية السابقة. 


كتاب الأيُمان والكفارات والنذور 2321 


0١ 1‏ 
يعني الموقن به ١‏ 
وقول القائل: اللهم أنت أملنا ورجاؤناء يعني: مرجونا. 
وقال الشاعر: 
وأخبر من لاقيت أن قد وفيثم ولو شئت قال المنبئون أساؤوا 


وإني لراجيكم علئ بطء سعيكم كما في بطون الحاملات رجاء 

عن رضت اافندتاهنا شيقنا اب" الحية الكرضى ريحية نه 

وإذا كان قوله: وعلم الله بمعنئ: ومعلوم الله» وكان اسم المعلوم 
يدخل تحته غير الله تعالىئ» لم يصح الحلف به ولم يلزم به شيء» كمن 
حلف بغير الله. 

فإن قال قائل: فقد يقول القائل: وقدرة الله ويريد به المقدورء كما 
يقول: وعلم الله ويريد به المعلوم. 

قيل له: لو حملنا قوله: وقدرة الله عل معن: ومقدور الله لم يكن 
له في العرف وجهء فلا يجوز صرف القول عن حقيقته وموضوعه إلى 
المجاز بلا دلالة» وذلك لأن مقدور الله تعاليا لا يكون إلا معدوماء لأن 
الجوووة لا يكون مقدوراء وليس في العادة الحلف بالمعدوم. فلم يصح 
إزالة الكلام عن وجهه إلى معنئ لا مجاز له في العادة. 

وأما المعلوم فإنه يتناول الموجود والمعدوم» فلم يمتنع في العادة 
الحلف بهء فلذلك جاز صرفه عن حقيقته إليه»ء وبهذا كان يفصل أبو 
الحسن رحمه الله بينهماء فهذا هو وجه القول فيما كان من صفات الذات 


ووس كتاب الأيّمان والكفارات والنذور 


إذا حلف بها. 

وأا [ة] ساقت شو نمق طناك" الفعان + نانة. ل كرون الفا ولا 
يلزمه شىء » مثل قوله: ورحمة الله» وغضب الله » وعذاب اللّه» ونحو 
ذلك من أفعال الله تعالئ» لأن الحلف الذي يتعلق به حكم» هو الحلف 
بالله» ولا يصح الحلف بغير الله» وهذه أفعال الله تعالئ» مثل قوله: وسماء 
اللهم» وأرض الله» د 

مسألة : [حكم الحلف بكل ما عظم الله ألا يفعله] 

قال أبو جعفر : (وكذلك كل ما عَظْم الله عر وجل به أن لا يفعلهء 
كقوله: هو كافر إن فعل كذاء وهو يهودي إن فعل كذاء أو نصراني أو 
مجوسي أو بريء من الإسلام إن فعل كذا وكذاء فهذه كلها أيمان» ويجب 
بالحنث فيها الكفارة). 


وول لقو الله تعال : © وَلكن ومركم يِمَا عفّد معو لديم 74" 
وها حالف 

والدليل علئ ذلك: ما روئ يحيئ بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت 
بن الضحاك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «مّن حلف بملَّةِ غير ملة 
الإسلام كاذباء فهو كما قال)””". 


)١(‏ الأصل 115/7» الهداية وشروحها 606/5"., المبسوط 177//8». بدائع 
الصنائع 5 /0. 

(؟) المائدة: 86. 

(9) صحيح البخاري 0/١ ٠‏ ؛. سنن أبى داود 270١/7‏ سئن 
النسائى /60/1. 


كتاب الأمان والكفارات والنذور 504١‏ 


وروئ عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله عليه الصلاة 
والسلام: «مَن حلف فقال: إني بريء من الإسلام» فإن كان كاذباً: فهو كما 
قال وإن كان صادقاً: فلن يرجع إل الإسلام سالماً»”". 

فجعله النبي عليه الصلاة والسلام حالفاً بقوله: هو كافرء وهو بريء 
من الإسلام إن فعل كذاء فانتظمه قوله تعالئ: : 9يِمَاعَفّدُ اليم 74". 

زمعة أكهوة وهو أن الست الدى سن أخله كان الحلق الله تعالن ميا 
يتعلق به وجوب الكفارة» موجود في قوله: هو بريء من الإسلام إن فعل 
كذاء وذلك لأن المعنئ فيه: أن القسم تعظيمٌ للمقسّم به» وهذا الضرب 

من التعظيم لا يستحقه إلا مّن استحق ق العيادة وهو الله تعالرا» ولذلك نه 
عن الحلف بغير الله ؛ لأن أحداً غير الله تعالىئ لا يستحق هذا الضرب من 
التعظيم. 

وقوله: عر برية بن الإسلام. إن فعل كذا : يمين معقودة على تعظيم 
لله تعالئ أن يكفر بالحنث فيهاء كما أن قوله: والله لا أفعل: 0000 
أن يحنث بالحلف باسمه» وهما جميعاً لا يجوز استباحتهما بحال» فلما 
كان ذلك فى معنئ الحلف بالله من الوجه الذي وصفناء وجب أن يتعلق 
ا وجوه كنار 

وليس ذلك كقوله: هو يأكل الميتة إن فعل كذا: وذلك لأن هذا عقد 


»178/15 الفتح الرباني‎ 28/1١ سئن ابن ماجه‎ »7١١1/7 سئن أبي داود‎ )١( 
وفي القول المسدد قال ابن حجر: صححه النسائي.اه. وقال عنه محقق شرح السنة‎ 
إسناده لابأس به.‎ : 1١/٠١١ الشيخ شعيب الأرناؤوط‎ 

(؟) المائدة: 489. 


اليمين علئ أن يفعل بعد الحنث». ونفس الحنث لا يوجب وقوعه 
بمضمون اللفظ. وأما قوله: هو كافر إن فعل كذا: فإن مضمون اللفظ 
حصوله كافراً إن فعل كذاء كقوله: عبدي حر إن فعلت كذاء وكذلك 
قوله: والله لا أفعل كذاء معناه ومضمونه: أنه إن فعل فهو غير معظَّم لاسم 
الله الذي حلف به حق تعظيمه» روكيرة عير ةا الود اما وهر 
الحنث على ما تضمنه لفظه. 

وأيقاء فإن اكل"النعة هما يدور" امقاحية حال وقد شرطنا 
فيما ذكرنا أنه ضرب من التعظيم لله» لا تجوز استباحة ضده بحال. 

فإن قيل: فينبغي أن يكون لو حلف بالنبي عليه الصلاة والسلام كان 
حالفاًء تلزمه الكفارة بالحنث فيها؛ لأنه لا يجوز استباحة ترك تعظيم النبي 
صل الله عليه وسلم. 

قيل له: لم تكن علتنا فيما وصفنا أنه لا يجوز استباحة ترك تعظيم الله 
تعالئ» دون ما وصفنا من أن الحلف ضرب من تعظيم الله لا يستحقه 
غيره تعالئ» فمن أجل ذلك تعلق به وجوب الكفارة» والحلف على الكفر 
هو كذلكء. وليس هذا المعنئ موجوداً في الحلف بالنبي عليه الصلاة 
والسلام. 

ل ل ا نوا فلي 

يستحق هذا الضرب من التعظيم» كما لا يستحق العبادة. 

فإن قيل: ين أصلكم أنه لا يجوز إثبات الكفارة بالقياس» وهذا الذي 

ذكرت استعمال قياس في إثبات الكفارة. 


)١(‏ فى المخطوط بدون: «لا». 


كتاب الأيّمان والكفارات والنذور وم 


قيل له: ليس كذلك؛ لأن وجوب الكفارة تابع لليمين» وهذه اليمين 
ص - و ّ ع شم مه وم ما ع 

مما ينتظمه قوله: #وَلككن يُوَلِدْدّكُم يِمَا عفد الْقَيَمَنَ4'". فإنما أثبتناها 
بالعموم» هذا علئ الوجه الأول الذي قدّمناه للمسألة. 

وعلئ الوجه الثاني أيضاً لا يلزم؛ لأن ما وصفنا إنما هو استدلال على 
موضع الكفارة من الأيمان» ليس هو إثبات كفارةٍ بقياس؛ لأن كفارة 
اليمين قد ثبتت بالآية» واتفاق الأمة» ثم حينئذ لا يمتنع الاستدلال 
بالقياس علئ موضع الكفارة» كما نقول في إيجاب كفارة الأكل في شهر 
رمضانء فيستعمل الاستدلال بالقياس على موضع الكفارة» لا أنا ابتدأنا 
إثبات كفارة بالقياس. 

والقياس الممتنع عندنا: أن نبتدئ إثبات كفارة بقياس فى غير 
الأصل الذي وردت فيه» نحو أن لنوجب كفارة اليمين فى غير اليمين» 
أو كفارة شهر رمضان فى غير الإفطار فى شهر رمضانء» وكذلك هذا في 
الحدود»ء لا يجوز عتدنا إثبات حد بقياسء بأن توجت حد الزاني: على 
غير الزاني. 

ويجوز استعمال القياس في الاستدلال علئ موضع الكفارة» وسائر 
المسائل المختلّف فيها من الحدود والكفارات» فإنما يستعمل القياس فيها 
على هذا الوجه. 

مسألة : [حكم الكفارة على مّن قال : وحق الله] 

قال أبو جعفر : (وإذا قال: وحق الله لأفعلن كذاء فإن أبا يوسف قال: 


.84869 المائدة:‎ )١( 


م كتاب الأيُمان والكفارات والنذور 


هذه يمين » وعليه الكفارة إذا حنث فيها”" وقال محمد: ليست بيمين » 
ولا كفارة فيها). 

قال أحمد : وقول أبي حنيفة في ذلك مثل قول محمد. 

وجه قول أبى يوسف: أن قوله: وحق الله: لا يجوز استباحة 
الاستخفاف به ولا تركه بحال» فهو كقوله: هو بريء من الإسلام» على 
ما قدّمنا من معناه. 
اله 

قيل له: فلا يكون تركه إذاً في حال الاستباحة حقاً لله؛ لأنه هو المبيح 
له 

وأكاامااقتف كفا 1ه كلل تعرز امشاحيت كنا له ترد انشاضة العفو 
وقن فالا "يها إن قرلده وآمانة الله يدير :أنه لا جرد ريا سال 


ولمحمد: أن حق الله تعالى هو ما افترضه الله علئ عباده من الشرائع 
والعبادات. 


ويدل عليه: ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام «أنه سئل» فقيل: 
ناشق الك علوم غناك ؟ :فقال: أن بعيدوه ولا يشرقرانية يم . 


)١(‏ هذه إحدئى الروايتين عن أبى يوسف.ء وله رواية مع الإمام أبي حنيفة 
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ولم يختلفوا أنه لو حلف بشىء من العبادات مثل الصلاة والصيام 
والحدود ونحوهاء أنه ليس بحالف» كذلك حتق الله» إذ كانت حقوق الله 
شر افع والتحلفة ده خلف يقير | 

مسألة : [مَن حلف : لعمر الله] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال: لعمر الله» أو: وايم الله لأفعلن كذا: كان 
نذلك :خالا ويحت عليه الكفارة إذا خحدت): 

قال أحمد : قوله: لعمر الله» و: وايم اللّهء و: تاللهء و: بالله» و: 
واللهء كلها قَسّ”"» قال الله تعالئ: 8 لتر ِنَم لَنى سَكْربم يعمَهُونَ 74", 
وفال: « وَبَأَيََ لَنسكِيدَن مسأ م 

وقال النبي صلئ الله عليه وسلم حين طَمَنَ بعضٌ الناس في إمرة أسامة 
بن زيد: «وايم الله» إن كان لخليقاً للإمارة»””. 

مسألة : [حكم الحلف بغير الله والكفارة فيه] 
الحلف بغير الله كفارة). 

وذلك لما روي عن عمر بن الخطاب عن النبي عليه الصلاة والسلام 


.179/7 بدائع الصنائع 7//. الهداية وشروحها 5 //اه”اء الأصل‎ )١( 
.//7 بدائع الصنائع‎ .5١/5 الأصل 170/7. الهداية وفتح القدير‎ )١( 
الأنبياء: لاه.‎ )5( 

(5) صحيح البخاري ١/غغ.‏ 


وم كتاب الأَيُمان والكفارات والنذور 


أنه قال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآباتكم» فمّن كان حالفاً فليحلف بالله 
أو العم 

وروئ أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا تحلفوا 
بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد» ولا تحلفوا إلا بالله)”". 

وسمع ا من وعدلة جلف لا والكعبة» فقال له ابن عمر: 
سمعت رسول الله صلئ الله عليه وسلم يقول: «مَن حلف بغير الله فقد 
انض 
أشرك) (. 

ففي هذه الأخبار كلها النهي عن الحلف بغير الله. 

فإن قيل: روي عن طلحة بن عبيد الله فى قصة الأعرابي الذي بأل 
النبي عليه الصلاة والسلام عن الفرائضء» فأجابه فقال: «لا أزيد عليها 
شيعاً» ولا أنقص منها»» فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «أفلح وأبيه إن 


صدق» دخل الجنة وأبيه إن صدق)2. 


يا 5 + . 0 34 ٠.‏ 3 د 3 
يرد تعظيم أبي الأعرابي» وأبوه كان مشركاء وإنما هذا على حسب ما 
وعلئ أنه لو صح أنه أراد القسم» كانت الأخبار التي ذكرناها في 


.٠١ه/ا١ صحيح البخاري االمةق صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود 2149/7 سنن النسائي 0/1. 

(*) سئن أبي داود 199/5» المستدرك للحاكم 770/5 )28١5(‏ قال الحاكم: 
(5) صحيح مسلم ١‏ » سنن أبى داود 199/7. 


النهى قاضية عليه؛ لآن الحظر والإباحة متو وردا في. شيء». كان الحظر 
أولو: 

وعل أنه لا خلاف بين أهل العلم في النهي عن الحلف بغير الله. 

مسألة : [الكفارة الواجبة باليمين» وما يجزئ فيها] 

قال أبو جعفر : (وكفارة 0 الله يه #فكفلريهم 

طعام عشَّرَةٍ مَسَلكينَ مِنّ 5م أو 0000 وير 
00 2 ادر 

وذلك لآن: «أو»: بابها التخيير في الغة العزب؟"2»: وَيْطهِم كل مسكين 
نصف صاع برا اورضاع بعر ار انمي عار ناا ورا من اه قار 0 

وذلك لأن الناس لما اختلفوا في مقدارهاء» فقال قاتلون ا وقال 
آخرون: نصف صاعء وكان إثبات المقادير طريقه التوقيف أو الاتفاق» إذ 
للا سبيل إلئ إثباتها من طريق المقاييس » كان الواجب هو نصف صاع؛ 
لأنه محة متفق عليه » وكذا دونه مخدافب قيهة وليس فيه توقيف» وما قلّمناه في 
كفارة الظهار من الدلالة على إثبات المقدار هو دليل في ذلك لآ أحدا 


د هد 


لم يفرق بينهما. 


.484 المائدة:‎ )١( 
؛غ0149/١١ (؟) الأصل /2145 الهداية وفتح القدير 2756/5 تفسير الطبري‎ 

بدائع الصنائع 15/65. 
فر الام بن الحسن 2709/7 بدائع الصنائع .٠١7/0‏ وانظر ما تقدم 
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وهذا المقدار إذا أراد تمليك الطعام» فإن أراد أن يطعِمّهم: أطعم كل 
مسكين غداء وعشاءء لأنه من أوسط ما نطعمه أهلينا؛ لأن الأكثر في 
العادة ثلاث أكلات في اليوم والليلة» والأقل أكلة واحدةء والأكلتان 
واسطة بينهماء فكان أشبه بظاهر الآية2"0. 

وقد روي مثل قولنا في مقدار ما يعطي كل مسكين عن عمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب وعائشة رضي الله عنهه'”". 

وفي الغداء والعشاء أيضاً عن على رضي الله عنه» وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

وقد روئ ليث عن ابن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: الإذا كان خبزاً يابساً فهو غداؤه وعشاؤه»2". 

ويروئ عن الحسن وابن سيرين وجابر بن زيد ومكحول أنه يطعمهم 
أكلة واالسو 3 

ويروئ عن ابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر: مد من بر في كفارة 


البفية : 


.050/١٠١ ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

() السنئن الكبرئ .55/٠١‏ مصنف ابن أبي شيبة (15195-17195) 8٠/هلاء‏ 
تفسيز الطبري لا: 

(*) أحكام القرآن للجصاص .١١7/5‏ 

(5) تفسير الطبري »075/١٠١‏ مصنف ابن أبي شيبة 7/7/. 

(6) تفسير الطبري .0175/١١‏ مصنف ابن أبي شيبة 7/7/7. 
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اا ان 7ق ا ب ا ا ا 


مسألة : [حكم إطعام أهل الذمة من كفارة اليمين] 

قال أبو جعفر: (ويجزيه فى ذلك إطعام أهل الذمةء» وإطعام 
المفمنية [نقل) . 

قال أحمد : وروي عن أبي يوسف: أن كل صدقة واجبة لا يجوز أن 
يُعطا منها أهل الذمة» إلا أنه أجاز أن يعطئ أهل الذمة إذا قال: لله علي 
مَيلقة ب امتيصيانا: 


0 


فأما وجه قول أبي حنيفة : فظاهر قوله تعالى: #فَكفدرنهة إطعام عَشَّرَةَ 
مَسَككينَ #. وهو عام في كل مسكين إلا ما قام دليله. 

وأيضاً: رُوي أن الناس تجنَّبوا الصدقة إلا علئ أهل دينهم» فأنزل الله 
تعاليا «الَدَّىَ عَلكَكَ هُدَ هر وَكَصِكنَ اللَهَيَهَدى من يساك وَمَا مُنْفِفُوأ مِنّ 


وه هر 


حَيْر قي ا فقال النبى صلئ الله عليه وسلم: «تصدّقوا على 
أهل الأديان)”" 
فعموم هذه الآية يبيح جواز دفع جميع الصدقات إليهمء وكذلك قوله 
عليه الصلاة والسلام : «تصدّقوا علئ أهل الأديان». 


ويدل عليه أيضاً: قول الله تعالو/: 8 لَابنَهَككٌ الله عن الَذِينَ لم يمَتُوكم في 


.٠١ 5/6 الأصل 7/١١7ء تحفة الفقهاء 2757/7 بدائع الصنائع‎ )١( 


(1) البقرة: 77/7» وينظر تفسير الطبري 2587/0 الأموال لأبي عبيد ص78/. 
(") مصنف ابن أبى شيبة 40١/7‏ » نصب الراية 9/8/7. وذكر أنه خبر مرسل. 
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رك رم 1 ا عم ِنَّأللَهَ 1غ 
رن وين ديرك أ ن بوه وَيْفَسِطْوأ لَه إِنَّأَهَ 38 و2 لمقسطيت 04 , 

ا ا ا ا 0 وهي 
مشركة تستميحهاء فسألت النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك» فأنزل الله 
هذه الآية. 

وظاهرها أيضاً يقتضي جواز دفع جميع الصدقات إليهم؛ لأنها من 
الم و الل . 

ويدل علئ ذلك أيضاً: قوله تعالئ: # وَيظِمُونَ ألطَعَاءَ عل حيو ميتكينا 
42 ما ا 


بإطعامه. ا 

وقد روي «أن أصحاب عدار و كانوا" مسبحون 
صدقات الفطرء. ذ فيجيئهم فيجيئهم الرهبان» فيعطونهم» "". 

وإذا قبت أن الصدقة عليهم 5 وجب أن يجزئ إعطاؤهم كفارة 


.8 الممتحنة:‎ )١( 

)١(‏ جامع البيان للطبري 5/78 » وهذا أحد الأقوال التي وردت في الآية. 

(9) الإنسان: 8. 

(5) جامع البيان للطبري 170/79 مصنف ابن أبي شيبة 501/17. 

(5) في (ر.ح): أصحاب عبد الله. 

(5) الأموال لأبي عبيد ص 794/ء وفيه: «كانوا يجمعون»» ولم يصرّح بأنهم 
أصحاب رسول الله صلئ الله عليه وسلم. 
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0 إذ ليس أخْذها إلى الإمام قياساً علئْ التطوع» والمعنئ الجامع 
ا كل واحد منهما ليس للإمام المطالبة بهاء مع كون الصدقة 

ل 0 يمنع الدفع من القربة. 

وإن شئت قِستها علئ جواز الصدقة على المسلمء والمعنئ فيه ما 
وفنا 

فإن قيل: أفلا تجيز دفعها إلى الحربي» والمعنئ فيه أنه كافر» كذلك 
الذمي. 

قيل له: إن الصدقة علئ الحربي لا قَربة فيها؛ لأن علينا قَتْله وهو 
مباح الدم وإن كان متام الكان 5 مؤجلة بالأمان» كالدَيْنِ المؤجّل 
لا يمنع تأجيله من ثبوته» وكان شرط اعتلالنا في أهل الذمة: أن الصدقة 
عليهم قربة» وليست الكفارة مما يطالب بها الإمام. 

فإن قيل: هذا الذي ذكرت إنما هو دَفع لإلزام من ألزمك الحربي 
على اعتلالك» فانفصلت منه بما ذكرت» فما الدليل على امتناع جواز 
قياسه على الحربى لعلة الكفر؟ وتكون هذه العلة معارضة لعلتك» 
مسقطةٌ لها. 00 

قيل له: أول ما في هذاء أن هذه العلة التي انتزعتهاء لم تُقِم عليها 
دلالة» ونحن فلا نقبل علة إلا بقيام الدلالة عليهاء وليس هذا موضع ذكر 
وصف الدلائل الموجبة لتصحيح العلل. 

وأيضاً: فلو ساوت اعتلالناء كان اعتلالنا أولئ» لما عاضده من عموم 
الآية» وعلة يعاضدها العموم أو مما ينافيه العموم. 

وأبفياء نإ أقن لعوالهيا إن تجارفاء: افيسارضا وتتقطاء :ريق لنا 
عموم الآية. 
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فإن اعترضوا على اعتلالنا بأن زكوات الأموال ليس أَعمُذها إلى 
الإمام. ولا يجوز مع ذلك إعطاؤها أهل الذمة. 

قيل له: ليس كذلك عندنا؛ لأنا نقول: إن زكوات الأموال أَخذها إلى 
الإمام. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام» وَآَيَو بكر» وعمر» وعثمان 
ادو م الناس فقال: «هذا شهر زكواتكم» فمّن كان 
عليه دَيّْن فليؤده» ثم ليزكٌ بقية ماله»”". 

فجعل أرباب الأموال 5 الأداء» فلم يُسقط حق الإمام عندنا 
فى المطالبة بها. 

وإنما اختلف عندنا فى حكم صدقات الأموال وحكم الكفارات» 


لقول الله تعالئ: دنأ صَككة 74 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن آخذ الصدقة من 
أغنياتكم» وأردّها إلى فقر ا . 

فأخبر أن ما كانت المطالبة بأخذها إليه من الصدقات» فهو مصروف 
في فقراء المسلمين» وإطعامٌ فقراء المسلمين أفضل» كما أن صدقة التطوع 
ا ل رعما آدونها إن 


)١(‏ الأموال لأبي عبيد ص57/8. 

() مصنف عبد الرزاق 47/5. الأموال لأبي عبيد 2575 السنن الكبرئ 
. 

.١٠١ 7“ التوبة:‎ )"( 

(5) صحيح البخاري 778/7. 
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إليه من الكافر» لأن الله تعالئ جعل عصمة الدين نسباً بينهم بقوله تعالئ: 
# إِنَما اَلْمَوْمِمُونَ لحو 20 

مسألة : [ما يجزئ من الكسوة في كفارة اليمين] 

قال أبنو حفمفر + :روت تان الكينيوة هنبا كل ميدكين رياه إزاراء أو 
وذاء+ اقيم و21 ام ذلك مره ار ا 

قال أحمد : الكسوة ما يكتسي به» ويستر عامة بدنه» ومن كان عليه 
شيء مما ذكر من قبا أو كساءء أو إزار كبير» يقال إنه مكتس علئ 
الإطلاق. ؛ 

* قال أبو جعفر : (وإن كسا نساء لم يجزه لكل واحدة منهن إلا أقل 
فا وكريها فيه الضلاة وهو واد هما ذكرنا وعجمان)”: 

قال أحمد : لا أعرف من مذهب أصحابنا الفرق بين الرجال والنساء 
فيما يُعُْطّون من الكسوة في الكفارة» وعسئ أن يكون وَجَدَ ذلك في رواية 
وقعت إليه؛ لأنه ثقة مأمون فيما يحكيه» غير متهم فيه» أو أن يكون قاسه 
على مذهبهم» وقد يصيب القياس ويخطئ. 

مسألة : و ا 

قآل ابن جغفر :- (وقالة: محمد إن كنا جل سراويل في ذلك: 
أجزأه. ولم يحك خلافاء وقال أبو يوسف فيما روئ عنه غير محمد: 


.٠١ الحجرات:‎ )١( 
في (ر.ح): «مما ذكرنا إزار وخمار»» وما أثبت موافق أيضاً للمطبوع من‎ )5( 
لاعتبار الصلاة في الكسوة.‎ ٠١5/5 مختصر الطحاوي ص0 وينظر بدائع الصنائع‎ 
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إنه لا يجزيه)”". 


قال أحمد : الصحيح من قولهم جميعاً: أن السراويل لا تجزئ» قد 
رواه عن محمد جماعة من أصحابه. 

ووجه ذلك: أن السراوي بمنزلة الخفين» والقلنسوة» والعمامة» ولم 
حقلت أمجاننا أن كا معن ذلك ل يحرف كدلاف: السزار لان لانن 
القدراويل معد لا سفن هيا دل .مدر ا غريارا: عايض 'اللخية 
والعفافة: 

ووجه قول من أجازه منهم في بعض الروايات: أنه مما يجزئ فيه 
الصلاة للابسه. 

فإن قيل: فالعمامة مما تجزئ فيها الصلاة إذا اتزر بهاء وسَتّر بها ما 
بين السرة إلى الركبة. 

قيل له: ليس اللبس المعتاد فى العمامة هذاء بل إنما تراد للرأس 

مسألة : [المجزئ من عتق الرقبة في كفارة اليمين] 

قال: (ويجرئ من الرقبة في ذلك ما يجزئ في الظهارء وقد تقدم 
ذكرها فيما سلف من هذا الكتاب”" فى الظهار). 


.1917/8 المبسوط‎ ,.٠١5/© بدائع الصنائع‎ »77١/7 ينظر الأصل‎ )١( 

)١(‏ وينظر بدائع الصنائع »٠١9-١١1/05‏ فقد فصّل الكاساني مواصفات الرقبة 
المجزئة» وخلاصته: (ملك الرقبة» وكونها كاملة له» كون الرقبة كاملة الرق» كاملة 
الذات» أن يكون الإعتاق بغير عوض). 
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فصل : [اشتراط التتابع في صيام كفارة اليمين] 

قال الله تعال: #هْمَن لَّمَ يحَدْ فَصِيَامْ تَلَمَةِ أَاوِ2774, ولا يجزيه أن 
يصومها إلا متتابعات”". 

قال أحمد: وذلك لأنهم قد صح عندهم من حرف" عبد الله بن 
مسعود: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» ”2 وقد كان حرف عبد الله مستفيضاً 
بالكوفة. 

قال إبراهيم : كنا تُعلم ونحن فى الكتاتيب ونحن صبيان حرف عبد 
الله» كما تُعلّم حرف زيد. 

وروي عن إبراهيم أيشنا أنه قال: هي في قراءتنا: فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات. 

فدل علئ أن استفاضتها كانت عندهم. 

وكان سعيد بن جبير يصلي بهم بالكوفة في ليالي شهر رمضانء» فيقرأ 


.4884 المائدة:‎ )١( 

.١١١/0 الأصل لمحمد بن الحسن 7717//7» بدائع الصنائع‎ )١( 

() أراد بالحرف: اللغة» يعني على سبع لغات من لغات العرب: أي إنها مفرقة 
في القرآن فبعضه بلغة قريش» وبعضه بلغة هذيل» وبعضه بلغة هوازن» وبعضه بلغة 
اليمن» وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه.. إلخ. النهاية لابن الآأثير 
/ 75 

(5) تفسير الطبري 2050/١١‏ الدر المنثور .١600/7‏ مصنف ابن أبي شيبة 


مسعود رضى الله عنه» والله أعلم. 
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لذ مر ف ويك وليلة بحرف عبد اللّه» وقد كان حرف عبد الله مشهوراً 
عندهم مستفيضاًء تجوز الزيادة بمثله في نص القرآن. 
و 0 3 22 5 8 01 01 

وليس هو كما يروئ عن أبي في قوله: «فعدة من أيام آخر 
متتابعات»”2؛ لأن حكم ذلك لم يثبت عندهم من طريق الاستفاضة 
والتواتر» وإنما طريقه روايات الآحادء فلم تجز الزيادة له في نص القرآن» 
وقد 1 من ااا 

قال أبو جعفر : ون 0 لإعسارء ثم 
أيسر قبل خروجه من الصوم: انتقض صومه»ء وعاد إل حكم اليّسار). 

قال أحمد : إنما يعنى انتقاض الفرض» لإفساد الصومء لأن صومه 

وإنما لم يجزه من الفرض؟ لقول الله تعالئ: #هَمن ميحد فَصِيَام لَك َه 
و4" فإنما نقلّه عما ذَكّر بدءاً إل الصوم إذا لم يجدء وهذا واجداء 


فلزمه حكم قوله: #فكقدرته: إطعام عَسَرَوَ مَسَكِينَ © إلى آخرها. 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ”255/7 الدر المنثور 1557/7» السنن 
الكبرئْ 230/9٠١‏ وفي تفسير ابن كثير عن الأعمش بعد ذكره الوا بن و اع 
«وهذه إذا لم يثبت كونها قرآناً متواترأء فلا أقل أكون يا واعداء. إلى تفسيرا من 
الصحابة» وهو في حكم المرفوع». 

() في الحدودء حد الزاني ء غير المحصن» مسألة : الجمع ب بين النفي والجلد. 

(") الماتدة: 84. 
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ولأنه لا يجوز له البناء علئ صوم لم يجز ابتداؤه عليه» كما لا يجوز 
له المضي على الصلاة بعد خروج وقت المسح. إذ لا يصح ابتداؤه عليه؛ 
كما لا يجوز له المضي على الصلاة بعد خروج وقت المسح.ء إذ لا يصح 
ابتداؤهاء كما لا يجوز للمستحاضة المضي على الصلاة بعد زوال 
الاستحاضة» وكما لا يجوز للمعتدة إذا ابتدأت عِدّتها بالشهورء ثم 
حاضتء. أن تبني عليها بالشهورء كما لا يصح ابتداؤها بالشهور مع وجود 
الحيض. 

ل ل ا 
عن غيره للعذرء فإذا زال العذر: عاد إلى الأصلء» فلا يبقئْ للبدل 
حكم 

ولا فرق في ذلك بين حال البناء وحال الابتداء» للدلائل التي 
ذكرناها في الأصول» وقد ثبت عندنا في المتيمم إذا رأئ الماء أنه لا يجوز 
له البناء» بدلائل صحيحة» فوجب أن يكون هذا مثله» لأن أحداً لم يفرّق 
0 

مسألة : 

قال : (والنساء في الأيمان كالرجال). 


وذلك لأن عموم الخطاب ينتظم الصنفين”'"'» وهو قوله: # ولك 
يوَينذُكُم يِمَاعََّدم الْدَمنَ4. 


)2000 بدائع الصنائع 6 /8. 
() الأصل لمحمد , بن الحسن 7/7 0 بدائع الصنائع ٠ ٠/٠‏ 
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مسألة : [حكم التكفير قبل الحنث] 
قال أبو جعفر : (ومّن كفر عن يمينه قبل حئثه فيها: لم يُجْزه ذلك» 
وكان عليه أن يكفر عنها إذا حنث فيها)0". 


والدليل علئ ذلك: قول الله تعالئ: « دَِكَ كَسَرَهُ َمِيَكُمْ إِذَا حَلَفْثُمَ 
وح يك يما 04 5 خا | مراعاتها لآداء كفاراتها عند || سث) ليا 
تدرا لتفظ امن عن القع وق مواق آداة اعفار قل التعيف مقاط 
حفظ اليمين مع بقائهاء لأن الحفظ إنما هو لأداء الكفارة وقت الحنث. 


فإن قيل: معنئل قوله: «وَاحَفَطوا َبَتَك 4: أقلُوا من الأيمان. 

قبل له الينن قن 'اللعة)- وله في الشرع وليل غلرق :ها اعت فهو 
ساقطء وقد بِينًا ذلك فيما تقدم. 

وأيضاً: فإن الفرض لا يقع موقعه إلا بحضور وقته» أو وجود سببه. 

والدليل عليه: امتناع جواز أداء الظهر قبل الوقت» وأداء الكفارة قبل 
اليمين» وكفارة القتل قبل الجراحة» كل ذلك لعدم حضور وقت الفرض» 
أو وجود سببه» وذلك معدوم في الكفارة قبل الحنث» فلم يجز. 

فإن قيل: اليمين سبب لجواز أدائهاء كالنصاب سبب لجواز أداء الزكاة 
قل الخوله وجراحة الضين سي الجوان آذك خزايهه وجراحة الرجل ما 
سبب لجواز أداء كفارة قَثْلهء والمعنئ في جميع ذلك: أنه لا تلزم هذه 
الحقوق مع وجوب ما وجب عنده إلا بتقدم السبب الآخر. 


.١١7/5 أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 
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قيل له: ليست اليمين سبباً للكفارة وإن لم تجب الكفارة عند وجود 
الفعل إلا بتقدم اليمين. 

ألا ترئ أن جزاء الصيد لا يجب مع القتل إلا بتقدم الإحرام» وليس 
الإحرام سنا لوال أدائه» وسجود السهو لا يجب إلا بمخالفة موجب 
التحريمة» وليست التحريمة سبباً لجواز فعله» ولا تجب كفارة الظهار مع 
وجود لفظه إلا بتقدم النكاح» وليس النكاح سبباً لجواز أدائهاء فسقط 
اعتلالك بما وصفت. 

ثم نقول: إن اليمين ليست سبباً للكفارة» بدلالة أن وجوب الكفارة 
يتعلق بالحنث باتفاق المسلمين» بدلالة أنه لو بر في يمينه: لم تكن عليه 
كفارة مع وجود اليمين» ووجدنا الحنث ينافى بقاء اليمين» فلا جائز أن 
يكون ما ينافي الشي سيا لوتموية: 
الشيء ما لا يصح بقاؤه معه. 

وأيقاء فإن اليمين يضادها الحنث؛ لأن الحنث وريه 'التمية: 
وَهَذًا الشء لا يكوان سيا له 

فإن قيل: عند وقوع الحنث يتعلق وجوب الكفارة بحرمة اللفظ. 

قيل له: لو كان كذلك». لوجبت بوجود اللفظ دون الحنث. 

وكا “لو قال والله وسكت: لم يجب عليه شيء واللفظ موجود'"". 


وام الفرق ننه رون النصسات "كن كرته سيا الأذاه الركاف "فيو أن 


.١١7/5 فتح القدير 2759/5 أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
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النصاب لا ينافيه حلول الحول؛ لأنه موجود معه. وكذلك الجراحة لا 
ينافيها النوت» الذى على 'نه.وحؤت الكقازة: كلذلك جار أن يكوة سيا 

وأما الحنث فإنه ينافي اليمين ويبطلهاء فلم يجز أن تكون اليمين 
00 

وأيضاً: فإن الرجل يحلف ليب لا ليحنث؛ لأنه يقصد إلئ تأكيد البرٌ 
كا دلت لبها من كنت كرن انين ندا للحي ؟ 

وآنات التعناني: :ابي سصيولة انها م جره التفول 0 د وكدللف 
الجراحة والقتل. 

#* فإن احتجوا بقول الله تعالئ: # ذَلِكَ كَمَرَه أَيَمنِيَكُمَ إِدَا حَلَفَكُم 74 
فعلّق الكفارة بنفس الحلف» دون الحنث. 

قيل له: لا خلاف أن الكفارة غير واجبة بنفس اليمين» بإذافي الاي 
ضميرء وهو الحنث» كأنه قال: «ذلك كفارة 00 إذا حلفتم وحنثتم», 
كقوله تعالى: كان هنكم مَرِيضًا أو بو 1. 1 
شك 4: معناه: فحلق» 00 


27 0 م ل 2 
أذى من رَأْسِوء فَؤِذية مّنْصيَام أَوَْصَدَفَةَ أو 


وكقوله: ا ومن حكن مَرِيضًا أَوْ عَ1َ سَمَّرٍ مَعِدَّه سن أَيَار 
أُخَرَ 78" : ومعناه: فأفطر فعدة من أيام أخر 
)١(‏ المائدة: 4894. 


زفق البقرة: 55 1. 
(*) البقرة: .١86‏ 
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وأيضاً: لم يفرق بين الصوم وغيره» وقد اتفقنا علئ امتناع جواز تقديم 
الصوم علئ الحنث» كذلك غيرهء وإذا كان وجودٍ الحنث مشروطأً في 
جواز الصومء كذلك فيما سواه؛ لكنا قد اتفقنا علي أن فيه غير الحنت. 

وأيضا: فامتناعهم من تجويز الصومء يسقط جميع اعتلالهم بذكر 
السبب» لأن ما كان سبباً لشي لايد لف كيه أن" بكو فيه حنوما 
أو غيره في جواز فعله لأجل وجود سببه. 

فإن قيل: الصوم مخالف للحق في المال» في باب جواز تقديمهء لأنه 
عبادة علئ البدن» والآخر حق في المال» والدليل علئ ذلك: جواز تقديم 
الزكاة علىئْ الحول» وامتناع جواز صوم شهر رمضان قبل مجيء وقته. 

قيل له: لم يختلفا من جهة أن أحدهما عبادة علئ البدن» والآخر حق 
في المال» وإنما اختلفا من جهة وجود سبب وجود الزكاة» وهو النصاب» 
وققد سبب وجوب الصوم. 

ألا ترئ أنه لو قل الزكاة قبل وجود النصاب: لم يَجُزه باتفاق» لأجل 
عدم السبب» فلم يختلف حكم ما هو حق في المال» أو على البدن» في 
ناته أن ن عدم البدجيا بايا ب عا 0 اك اباباي 1 


)20 
وه 5 


فإن قيل: دوي عن الى عليه لاد بالسادم أنه قال: «مَن حلف 
علىْ يمين» فرأئ غيرها عورا مننها: للك م وليأت الذي هو 
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وهذا يقتضي جواز تقديم الكفارة علىئ الحنث» لأن الفاء للتعقيب» 
فوجب أن يكون ما دخلت عليه عقيب الأول بلا فصلء» فاقتضئ أن لا 
كو ني لتم والكمارة اميل ف 

قيل له: وقد روي: #فليأت الذي هو خير» ولكدر يمينه)”" 
يوجب على قضيتك التي قلت امتناع جوازها قبل الحنث» لأن الفاء 
للتعقيب» وإنما دخلت هاهنا على الحنث» فينبغي أن لا يكون بين اليمين 
والحنث واسطة كفارة» ويجب أن تكون بعد الحنث. 

وأيضاً: فإن الواو لا توجب الترتيب» وليس في تقديمه الكفارة في 
اللفظ دلالة علئ جواز تقديمهاء فيسقط الاحتجاج بهذا الخبر. 

فإن قيل: الفاء توجب الترتيب» فإذا قال: «فليكفر يمينه» وليأت الذي 
و غير فقل ول ظلر: أن الكفارة يده التضيكاة ثم يكون الحنث بعدها. 

قن ذف :]13 كانس الزاى لا :ترعس: الترقى» ‏ كانيما جميعا مذكوران 
معاً بعد الفاء» فلا تكون الكفارة حيئئذ أولئ بالتقديم من الحنث. 

وأيضاً: قد اتفق الجميع على جواز تقديم الحنث علئ الكفارة» 
وجواز تأخيرها عنه» فإذا ليس المراد به الترتيب في تقديم الكفارة على 
الحيف + وخبرتا حيمن أوكر بآن يكوة متجعملة علا ما اقتضاء من ترثييث 
الكفارة علئ الحنث» إذ لم نوافقكم علئ جواز سقوط الترتيب فيه. 

وقد روي هذا الخبر علىئْ وجهين آخرين: 


"ع وهذا 


.1١١/١١ صحيح مسلم‎ »05١18/١١ البخاري‎ )١( 
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أحدهما: «فليكفر يمينهء ثم ليأت الذي هو خير»”". 


والآخر: «فليأت الذي هو خير» ثم ليكفر يمينه»”"'» وهذا اللفظ أبين 
في إيجاب الترتيب مما في الخبر المتقدم. لأن: «ثم»: شأنها الترتيب» 
والجواب عنه من وجوه: 

أحدها: أن في أحد الخبرين ترتيب الكفارة علئ الحنث» وفي الآخر 
ترتيب الحنث علئ الكفارة» ولو حلا جميعاً علئ الحقيقة» وعلى 
مقتضئ اللفظ ومضمونه. تعارضا وسقطاء فيصيران كأنهما لم يرداء 
وسقط الاحتجاج بهما. 

ووجه آخر: وهو اتفاق الجميع على أن قوله: «فليكفر عن يمينه» ثم 
ليأت الذي هو خير»): لم يرد به حقيقة اللفظء لأن: لثم : تقتضي الترتيب» 
ولا خلاف في جواز تأخير الكفارة عن الحنث. 

وإذا ثبت ذلك بالاتفاق» سقط حكمه؛ إذ كان مجازاً لم يُرد به حقيقة 
اللفظ الذي رَمْت به إثبات الترتيب» واستعملنا نحن خبرنا على الترتيب 
حسب ما اقتضته حقيقة اللفظ» فقلنا لا يجوز إلا أن يأتي الذي هو خيرء 
ثم يكفر عن يمينه علئ ما جاء به لفظ الخبر. .. 


وجهة أخر : :وه أن : الثم : قد تَرد ولا يراد بها الترتيب» قال الله 


)١(‏ سئن أبى داود »7١05/7‏ السئن الكبرئ »57/٠١‏ المستدرك (7857) قال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي. 
(0) نصب الراية “2 وقال الزيلعى: ولم أجده بلفظ : ثم ليكفر؟)» إلا عند 
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تعالئ: م كان مِنَ ألّذِين ءامنواأ 6 ومعناه: وكان من الذين امنوا: 


قال : < مد ءَابَيَنَا يس ا ك5 نب سَمَامَا عَلَ ألَرَى 1< ا وافعنا: 
وآتينا موسئ الكتاب. 

وإذا كان كذلك» لم يمتنع أن يكون قوله: «فليكفر يمينه» ثم ليأت 
الذي هو خير»» بمعنئ: وليأت الذي هو خير. 

ويدل عليه: ما قدّمنا من جواز تأخيرها عن الحنث» ويكون خبرنا 
حينئذ مستعمّلاً علئ الحقيقة» لعدم قيام الدلالة علئ كونه مجازاً. 

فإن قال قائل : هلا استعملت الخبرين ا ولم شسقط أحدهما 
بالآخر» فتجيزها قبل الحنث» بقوله: اليكل عن سه ثم ليأت الذي 
هو خيرا» وتجينها يعد العف أرضا بالشين الآخر. 

قيل له: لا سبيل إلئ استعمالهما على ما اقتضته حقيقة لفظهما؛ لأن 
أحدهما يوجب تقديم الكفارة) والآخر وجب تأخيرهاء وذلك يتنافى » 
3 وقد صح أن قوله: لكر عق به ثم ليأت الذي هو 

خير»: لم يرد به الترتيب» واستعمال حقيقته» فصارت بمعنئ: «الواوا» 

قد يما أن: 0 لا توجب الترتيب. 

قيل له: لأن ظاهر اللفظ يقتضي الإيجاب» فإن صرف عن الإيجاب» 
صار مجازاء» وإذا جعلت اللفظة مجازاء احتاجت إلئ دلالة من غيرها فى 


.١ا/ البلد:‎ )١( 
00 : إفة الأنعام‎ 
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إثبات حكمهاء وخرجت من أن تكون مكتفية بنفسها في إيجاب دلالتها. 
وعلا أنك متئ استعملته فى الجواز عل الوجه الذي قلت» أسقطت 
حقيقة لفظ خبّرنا في إيجاب الترتيب» ولا يجوز لنا إسقاط الحقيقة مع 


ذه 


إمكان استعمالي”. 

مسألة : [ما لا يجوز صرف كفارة اليمين فيه] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز صرف كفارة اليمين في كفن ميت» ولا في 
بناء مسجدء ولا في عتق رقبة يَشُركه فيها غيره)'". 

قال أحمد : المأخوذ عليه في إخراج كفارة اليمين أحد شيئين: 

إما الإطعام على الحد الذي وصفنا من الغداء والعشاءء وذلك إباحةء 
لا تمليك فيها. 

أو التمليك في المقدار الذي ذكرنا من نصف صاع بر أو صاع تمر أو 
شعيرء فإذا عدل بها إلى جهة التمليك والصدقةء فقد صار مثل صدقة 
الفطرء وزكاة المال» لا يجوز صرفه فى كفن ميت؛ لأن الميت لا يَمُلِكء 
وسو بجي و لاقن بكرن طلرط عه امار عم | ذه السفيرة 
فلا يجزته من الكفارة. 

وكذلك لا يجوز في بناء مسجد؛ لأنك إن جعلت الكفارة ما أعطي 
في ثمن الحص والآجرٌ وأجرة البناء» فهؤلاء إنما أخذوا عوض ما ملكواء 
فلا يجزئ من الكفارة» وإن اعتبرت ما حصل في البناء من الجص والآجر 

)١(‏ ينظر الأصل 557/7» بدائع الصنائع 9/7١ء‏ الكتاب 28/5 الهداية 


وشروحها 7717/5 أحكام القرآن للجصاص »١١7/5‏ الجوهر النقي .01/١٠١‏ 
(؟) الأصل 776/7» المبسوط 155/8١.ء‏ تبيين الحقائق .7٠١/١‏ 


6.25 كتاف الأَيُمان والكفارات والنذور 


والخشب: فإن ذلك لم يملكه أحدء وم خكرظ المد ف ان وكيا تلكا 
فدهي 


وأما عِتْقَ رقبة يَشُركه فيها غيره» فهو أن يكون بينه وبين آخر عبدء 
فيعتقانه جميعاء وينوي أحدهما عن كفارة يمينه: فلا يجزته؛ لأن عتق 


-ه 5-9 
ا حيبي 


بعض الرقبة لا يجزئ عن الكفارة» لقول الله تعالل: # أو محرير 
وَقَبَةَ 37# 

مسألة : [مَن لا يجوز صرف الكفارة إليه] 

قال: (ولا يجوز أن يعطئ مِن كفارة اليمين مّن لا يعطيه من زكاة 
المال). 

وذلك لما بينّا من أن عليه إخراجها عن ملكه إخراجاً صحيحاً فيما 
سبيله أن يملكهء فهو كالزكاة فيمن يجوز إعطاؤه”". 

مسألة : [مّْن حلف بعتق أو صدقة أو حج لزمه ذلك بالحنث] 

قال أبو جعفر : (ومّن حلف بعتق» أو صدقة» أو بحجء أو بمشي إلى 
بيت الله الحرام» ثم حنث: فعليه أن يفعل ما حلف به» لا يجزئه غير ذلك 

قال أحمد : كل ما كان قربة فى نفسهء ‏ قأوجبة بالتذن: لزمه الوفاء به 
بعينه» لا يجزئه فيه كفارة يمين. 


.84 المائدة:‎ )١( 
فتاوئ‎ 23٠١/١ تبيين الحقائق‎ »١590/8 المبسوط‎ »٠١17/0 بدائع الصنائع‎ )1( 
.١18/7؟ قاضى خان‎ 


كتاب الأيُمان والكفارات والنذور ع 


والأصل في ذلك: قول الله تعالئ: 9 يَكَيّمًا اَذ َامَنُوَا ووأ 


امقر 204 فأفاد أن كل من عقد عل" نه قرية) لزمه الوفاء بها 


وه 2 


20005 0 بن اموأ لم كوس مالا 
تعفر ()سكَبمفئًادد أئِّ ل فولأم قورت 74 

فلم تارك الوفاء بالقول بعينه» فدل على أن علئْ موجب القربة الوفاء 
بها بعينها. 


وقال الله تعال: وهم من عدهد أله كيت ءَاتَسنَا من فَضْلِهِ - لَنَصَّدَّهَنَّ 


>2 دب 


وَلَمَكْونَّ من ألصَلِحِينَ (00)قَلَمَآ اتنهُم ين هَضَلِوِ يحِلُوأْ يو. 4 إلى قوله: 
#وَيماكا ووأ يَكُزِوت 7"4". 
فذْمّهم لله تعالئ علئ ترك الوفاء بالمنذور بعينه» والذم لا يُستّحق إلا 
بترك الواجبات» فصار ذلك أصلاً في أن على كل ناذر قربة الوفاء بها 
وه كي اسن ارو ابر عراس :رهس : اللاتعقة ذأن شيف فيه ين 
غات تقرت اذاي إلا بيه اله :قامرها رسول لضان اله عليه وسيل 


.١ المائدة:‎ )١( 
.7" 2” (؟) الصف:‎ 
التوبة: هلا-لالا.‎ )"( 


1 كنات الأيمان والكفازات والتذؤر 


أن تركب» وتُهديَ هدياً»”". 
وحدثنا عبد الباقي حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل حدثنا صلت بن 
مسعود حدثنا سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري 
عن عقبة بن غامر «أن أخته نذرت أن تمشئى إلى بيت الله حافية -حاسرة» 
فقال النبي عليه الصلاة والسلام: 50000 ولتحج)'". 
و«قال عمر: يا رسول الله! نذرت أن أعتكف يوماً في الجاهلية؟ فقال 
النبي عليه الصلاة والسلام: أوف بنذرك)”". 
وفي بعض الألفاظ قال: «اعتكف». وصم 
فأمره عليه الصلاة والسلام بالوفاء بنفس المنذورء إذ كان قربة في 


اا 


وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبدان الأهوازي قال: 
حدثنا زيد بن حريش حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن 
كريب عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلئى الله عليه وسلم: «مَن تَذْرَ 


)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح 51:. وفيه: «ولتهدي بدنة»» سئن أبي داود 
,. 

(؟) سئن ابن ماجه 27940 مصنف ابن أبى شيبة 247/7 السنن الكبرئ 
٠‏ وفيها: «ولتصم ثلاثة أيام». ْ 

() صحيح البخاري »5497/١١‏ صحيح مسلم .175/١١‏ 

(4) سنن أبى داود 51/5/1١‏ » سئن الدارقطنى »35٠١/7‏ قال الدارقطنيى: سمعت 
اليكل لايور يقول: هذا حديث منكرء لأن الثقات من أصحاب 000000 
لم يذكروه.. إلخ» نصب الراية 541//5. 


كتاب الأَيُمان والكفارات والنذور 1 


نذراً فلم يسمّه: فكفارته كفارة يمين» ومّن نذر نذراً في معصية: فكفارته 
ككاوة ساود اود لذو تدر لذ ببطللةه كنا ريه كما رك يعي ومن لان قرا 
يطيقه: فليف به)""". 

ففرّق عليه الصلاة والسلام بين نذر المعصية وبين نذر الطاعة» فأمر 
في المعصية وما لا يطيق بكفارة اليمين» وكذلك في النذر المطلق» 
وأوجب الوفاء بنفس المنذور إذا نذر طاعة. 

فإن قيل: روئ عقبة بن عامر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
«كفارة النذر: كفارة يمين»”". 

وهو عام في النذر المطلق» ودر قربةٍ بعينهاء فالواجب فيهما جميعاً 
كفارة يمين بحق العموم. 

قيل له: قوله: «كفارة النذر: كفارة اليمين»: اا حقيقته » 
وحقيقته هي النذر المطلق أن يقول: لله علي نذرء فهذا فيه كفارة يمين. 

وأما قوله: لله على صومء أو: صلاة» أو: حج: فإنه لا يتناوله الخبر؛ 
لآنه ليس هو لفظ النذر. 

وأيضاً: نجمع بينه وبين حديث كريب عن ابن عباس» في فرقه بين 
النذر المطلق» وبين تذر قربةٍ بعينهاء فقال: «مَن نذر نذرا لم يسمه: فعليه 
كفارة يمين» ومن كدر تدرا مظطيقة «فلقتع يدهن دن افيه أن النذر الذي تحت 


)١(‏ سئن أبى داود 27١7/7”‏ مصنف ابن أبى شيبة ”2594/7 وفي التعليق» 
زرعة. والصحيح وقفه فيما رواه وكيع عن مغيرة .١59/5‏ 
(؟) صحيح مسلم 2٠١5/١١‏ سنن أبي داود .1١7/7‏ 


م كتاب الآيُمان والكفارات والنذور 


فيه كفارة يمين هو أن يقول: لله على نذر. 


وأيضاً: فإن قوله: «وَمِنْهُم مَنْ عَلهَكَ أله ليت ءَاتَننَا من َضَلِد 74" 
إلئْ آخر الآية» قد اقتضئ لزوم الوفاء بنذر قربة بعينهاء فلا يجوز أن 
يعترض عليه بهذا الخبر؛ لأنه نافه لحكمها عل حسب ما استعمله 
مخالفونا”". 

ومن جهة النظر: اتفاق الجميع علئ أنّ من قال: إن شفيئ الله مريضي 
فلله علي أن أتصدق بمائة درهمء أو: لله علي أن أحج: أنه متئ شفئ الله 
مريضه: لزمه الوفاء به بنفس المنذورء ولم تلزمه كفارة يمين» فلزم قياسا 
علئ هذا أن نقول: في كل نذر تناول قربة: أن يلزم الوفاء به بعينه» دون 
كفارة اليمين.. 

مسألة : [ما يلزم مَن حلف أن يحج ماشياً فحج راكباً] 

قال أبو جعفر : (وإن ركب الذي حلف بالمشي إلى بيت الله في حجه 
لذلك» أو في عمرته: أجزأه» وكان عليه لذلك دم ". 

قال أحمد : وذلك لما قن كمايق قاد عن مكرنة عن اباس (أن 
أخت عقبة بن عامر نذرت أن قفشي إلرا البيت» فقال النبي عليه الصلاة 


.1/6 التوبة:‎ )١( 

() الهداية وشروحها 5/5/ا”, فتاوئ قاضى خان »١5/7‏ الكتاب وشرحه 
اللباب .٠١/5‏ 

زفرف الهداية وفتح القدير عليها 201 الدر المختار وحاشية رد المحتار 
645/7 فتاوئ قاضى خان .١5/7‏ 


كتاب الأَيُمان والكفارات والنذور ١‏ 


اك 


والسلام: إن الله لغني عن تعذيبها نفسهاء لتركبء ولتّهّد هديا» 

فأوجب عليها الهدي للركوب. 

مسألة : [حكم من نذر أن يتصدق بماله إن فعل كذا] 

قال أبو جعفر : (ومّن نذر أن يتصدق بماله إن فعل كذا وكذاء ففعله: 
كان عليه أن يتصدق من ماله بما تكون فيه الزكاةء لا بغير ذلك مما 
يملكه). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أنّ النذور محمولة علئ أصولها في 
الفروض » والدليل على على ذلك: أن من نذر صلاة» لزمته علئ شرائط صلاة 
الفرض» وكذلك و كذار عنها أ )ضوفاء فإذا كانت الصدقة التي أوجبها 
الله في الأموال ابتداء هي في أموال الزكوات» وجب أن يكون النذر 
مصروفا إليها'". 

وأيضاً: قال الله تعالى: «حُدَمِنَ أَمَوفِمَ صَدَقَة » 7 فكان مراده هذه 
الأموال التي فيها هذه الزكوات والصدقات» فوجب أن يصرف لفظ النذر 
إليها. 

وقال أصحابنا: لو أوصئ لرجل بثلث ماله» كان علئ جميع أمواله؛ 
إذ ليس هناك دلالة تصرف اللفظ عن عمومه إلى الخصوص. 


784/1١ سنن أبي داود 511/7: المستدرك 578/5 السئن الكبرئ‎ )١( 

(؟) شرح الجامع (خ) 5/ لوحة ا#ب» ولوحة 58أء الهداية وفتح القدير 
عليها؛ /17/7-1175» مجمع الأنهر 51/١‏ 6058-6. 

.١١ 7 التوبة:‎ )( 


1 كتاب الأَيّمان والكفارات والنذور 


مسألة : [الاستثناء فى اليمين] 


قال أبو جعفر : (ومن استثنئ فى شىء من أيمانه هذهء وفيما سواها 
من طلاق» أو عتاق» فقال: إن شاء الله موصولاً بها: فهو استثناءء ولا 
حنث عليه إن فعَل ما حلف عليه أن لا يفعله). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أن هذه الكلمة تدخل في الكلام لرفع 
حكمه» حت يجعل وجوده وعدمه سواء. 

والدليل غلم ضيحة ذلك :قولة الله تخالا .عناكيا ع ليه مون عليه 
الصلاة والسلام: «سَتَجِدف إن سَآه أله صَايرا ولد أَعْصِى لك أمْرا 274 عَم 
يصبر» ولم يك كاذب» وإنما أخرجه من ذلك دخول الاستثناء على خبره. 

ومن جهة السنة: ما رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: «مَن حلف على يمين» فقال: إن شاء الله: فقد 
موه ١‏ افق 
امسقم 0 

وروئ معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول 
اللّه عليه الصلاة والسلام : «(مَنْ حلف على يمين» فقال: إن شاء الله» لم 


.594 الكهف:‎ )١( 

(5) الفتح الرباني »١١/١5‏ سنن النسائي 235/17 السنن الكبرئ 245/٠١‏ 
جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 2754/7 قال الترمذي: سألت محمد بن 
إسماعيل عن هذا الحديث» فقال: حديث خطأء أخطأ فيه عبد الرزاق» اختصره من 
حديث معمر. 

() الفتح الرباني 10/1١/١5‏ » سنن النسائي 0/17. 


كتاب الأَيُمان والكفارات والنذور زف 


وروئ كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة 
والسلام فقال: «مّن حلف علئ يمين» فقال: إن شاء الله: فقد بَرّ في 
5900 

وأيضاً: فإن قوله: وال لأفقخلن: كذا إن شاء الله: يمير معقودة بشرظ 
مشيئة الله» ولا تُحْلّم مشيئة الله فيه» فلا يُوقَعْ الحنث. 

* وإنما شرطنا أن يكون الاستثناء موصولاً بالكلام: من قبل أنه 
يجري مجرئ الشرطء والجواب لا يتعلق بالشرط إلا أن يكون 
00000 

ألا ترئ أنه لو قال: عبدي حر» ثم قال بعد ساعة: إن دخل الدار: لم 
يعمل الشرط :وكات العتق ماضياً 

ولو وصله بالإيقاع» فقال: عبدي حر إن دخل الدار: لم يقع أو يوجد 
الدخول. 


ويدل على ذلك أيضاً: قول الله تعالئ في قصة أيوب: 8 وَعُدْ ييوِكَ 
ضِعْدًا دَأَضْرِب يو وَلَا صحَسَىَ 74". ولو جاز الاستثناء غير موصول بالكلام» 
لأمره بالاستثناء: فلا يحلث. 


ويدل عليه أيضاً: قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على 


)١(‏ لم أقف عليه» ولكن انظر السنئن الكبرئ »47/٠١‏ من طريق غير المذكور 
بمعناه» وأن الاستثناء كفارة ليمينه. 


.1 مجمع الأنهر‎ 2١57/8 الهداية وشروحها 5/5/ا”. المبسوط‎ )7١( 
.4 : إفوة سورة ص‎ 


12 كتاب الأَيُمان والكفارات والنذور 


يمين» فرأئ غيرها خيرا منها: فليأت الذي هو خيرء وليكفر عن 
200 
يمينه») : 


ولو جاز الاستثناء غير موصول باللفظء لأمره بالاستثناءء» وإتيان 
الذي هو خير. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إني لأحلف على يمين» فأرى 
عرفا جيرا منهاء إلا أتيت الذي هو خير» وك فل ص 

ولو جاز الاستثناء في تلك الحال لقال: ثم استثنيت» وأنيت الذي هو 

وروي نحو قولنا عن عبد الله بن عمر"” 

* وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرئ الاستثناء بعد سنة””» ويقرأ 
#واذكر دَيِلكَإِدَاضّسِيِتَ ©”*©. قال: إذا ذكرت. 

مسألة : [مَن علّق يمينه بشرط» وفَعَل بعضه] 

قال أبو جعفر : (ومّن حلف لا يفعل شيئاًء ففعل بعضّه: لم يحنث 
حت يفعله كله). 


قال أحمد : الأصل في ذلك: أن اليمين إذا كانت معقودة بشرط» لم 


)١(‏ سبق. 

(؟) صحيح البخاري :15/1١‏ صحيح مسلم .117/1١‏ 
() السئن الكبرئ للبيهقي ١٠//!ا4.‏ 

(5) السئن الكبرئُ .58/٠١‏ 

.١7 5 الكهف:‎ )0( 


كتاب الأيّمان والكفارات والنذور 2 


يقع الحنث فيها إلا بوجود الشرط بكماله؛ لأنا إنما نلزمه حكم الإيقاع من 
حيث ألزم نفسهء وهر إنها الم زعت الايقاح بوجوة اقرط يكماله» وذلك 
مثل أن يقول: فد بخن إن كلجك: زيدا وعدرا! فلا يحنث بكلام 
أحدهما؛ لأنه إنما أوقعه بكلامهماء ولو أوقعناه بكلام أحدهما: كنا قد 


ألزمناه شرطأ لم يعقده على نفسه. 
و2 وو عن مبرو 


ألا ترئ إل قوله تعالئ: #ومن يَعْمَلٌ مِ نّصحَت وهو مَؤْوِركٌ فلا يخاف 
و 00 هر 


ما وَلَاهَضْمًا 4”". فلو أنه عمل أعمال الصلاح وليس بمؤمن: لم يستحق 
حكم الآية. 

وأيضاً: معلوم في العادة أنَّ مّن قال: أعطه درهماً إن دخل الدار وَقَعَدَ 
فيهاء أنه لا يستحقه إلا بوجود الأمرين”"' 

مسألة : [حلف ألا يسكن داراً معينة فخرج منها وترك متاعه وأهله] 

قال أبو جعفر: (ومَن حلف أن لا يسكن دارا بعينهاء فخرج منها 
ببدنه» وترك فيها متاعه وأهله: كان حانثاء وإن أخذ في التّقلة ساعة 
حَلّفء حتئ نقل متاعه كله منها: بر في يمينه). 

قال الحسددة الأضن ف لفة أن الأنياة مسمولة علنا المععا رقي 
وذلك لأن المتعارّف من الأمور كالمنطوق بها في الأيمان. 

لالز سار ذللفة أن تملك أن ليطن عا مجلس 
على الأرض: لم يحنث» وقد سمئ الله الأرض بساطا. 


.١١7 سورة طه:‎ )١( 
.55/7 (؟) فتاوئ قاضى خخان‎ 


ومّن حلف أن لا يجلس في السراج» فجلس في الشمس: لم يحنث» 
وقل سمئى الله الشمس راك ونظائر ذلك كثيرة » فلم يحنث في شيء 
منها عند جميع الفقهاء» من حيث كان المتعارف من لفظ اليمين غيرها. 

وإذا صح هذا الأصل» قلنا في السكنئ: إن إطلاق اللفظ فيها في 
العادة إنما يتناول كون أهله ومتاعه فى البيت المسكونء» ألا ترئ أن مَن 
كان قاعداً في المسجد يصح له أن يقول: أنا ساكن في هذه الدار وإن لم 
يكن كان فها هدئة فى حال القول: 

وروي «أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة» أخذ أبو 
أيوب الأنصاري رَحَلَهء وتَقَلّه إلئ بيته» ثم سأله جماعة من الأنصار أن 
ينزل عليهم» فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء حيث رحله)”". 

وروي عن عمر أنه قال: «مَن قد يُقَلّه قبل وقت النفرء فلا حجّ 
اكد 

والمعنئ فيه: أنه يصير في الحكم كأنه في الموضع الذي فيه رَحَْله 
فكأنه قد تَفْر قبل أن يحل النفر. 

وقوله: «فلا حج له): يعني به نفي الفضل » لا نفى الأصل. 

* قال أبو جعفر : (وإن أخذ فى النقلة ساعة حَلّفْء حتئ نقل متاعه 
كله منها: بر فى يمينه): لأن يمينه تناولت النقلة علئ هذا الوجهء إذ لا 
يمك غيزهاء 


كتاب الأَيُمان والكفارات والنذور ا 


* (وإن ترك شيئاً من متاعه وإن قل» فلم ينقله» وتراخئ عن ذلك» 
فإن أبا حنيفة قال: قد حنث بذلك» وهو قول محمد وأبي يوسف فيما 
رواه محمد). 

وذلك لأن اليمين لما تناولت نقل المتاع» صار كمن حلف لينقلن هذا 
المتاع كله في هذا اليوم» فإذا لم ينقل جميعه: حنث. 

* قال : (وقال أبو يوسف فى غير رواية محمد: إن كان الذي خلّفه 
مو كام تالالا سيل ادق سيف ): 

ووجه الك أن البمق انها عالت التكرةء ولا تعمل السكتن خرك 
مثله في الدار» فير 

ألا ترئ أنه لو قال: والله لا أسكن هذه الدار» وليس بساكن فيهاء ثم 
ترك فيها ثوباً أو دراهم: أنه لا ب يجنق > لأنه لم عير ساك بذلك7. 

وَقَذَ قالرا جميعا: إنه لو نكل : لبأكله هده الرمانة+ :أو هذا الرعيف» 
فأكل الرمانة إلا حبة واحدة» وأكل الرغيف إلا ما ينتشر من يده: أنه قد بر 


: الاقف 


ماقا (النميو كارن نس التويتة] 

قال أبو جعفر : (مَن حلف لا يلبس ثوباً بعينه» فانّرر به» أو اعتم به: 
حنث في يمينه» وإن كانت يمينه على ثوب بغير عينه: لم يحنث حتى يلبسه 
كما تلبس الثياب). 


.9/6٠ /7 رد المحتار‎ )١( 
السوظ كر‎ )9( 


قال أحمد : الأصل في ذلك: أن اليمين إذا تعلّقت بالعين» تناولتها 
علئ أي صفة حصل الفعل» وإذا تعلقت بالصفة» كانت على الصفة 
المعتادة» فإذا قال: والله لا ألبس ثوباً: فهذا علا اللبس المعتادء لأن 
الأيمان ب علئ المتعارّف» وإذا قال: هذا الثوب: فعلئ أي وجه 
حصل لبسه: حنث؛ لأن اليمين تعلقت بالعين» والعين قد حصل فيها 
الى عار توحفه: 

وعلئ هذا قالوا: فيمن حلف: لا يدخل داراً: أنها عل الدار المبنية» 
ولو كال لآ أدخل هذه الدان» كانت المين متعلقة بها مادامت قشر دارا 
بحال» فلو انهدمت وصارت صحراء» فدخلها: حنث. 

ألا ترئ أنه لو قال: لا أكلم هذا الشاب. كام موك لسار ينا 
أنه يحنث» ولو قال: لا أكلم شابء فكلّم شيخاً: 00 
علمنا أنه كان انا فهذا يبين الفرق بين اليمين المعقودة على العين» 
ينها ذا مقدفم عار تر ين 

مسألة : [الحلف بعدم فعل شيء وهو متلبس به] 

قال أبو جعفر: (ومّن حلف لا يلبس ثوباً وهو لابسه. فإن أخذ في 
َرعه ساعة حَلّفء فنزعه: لم يحنث» وإن تراخئ عن ذلك: حنث» 
وكذلك الركوب والسكدا). 

وذلك لأن الدوام على الركوب يسمئ ركوباًء وكذلك الدوام علئ 
اللبين اوالكتات اللااتوئ ابل تقول: ركتبا يوما الوا اللبلل» وسكديا يوم 
إلى الليل» وكذلك اللبس. 

ويدل عليه أنك تقول: دَعْني أسكنها يوماً آخرء وأركبها ساعة أخرئ. 

قال أحمد: وقال زفر: قد حنث في يمينه عقيبها؛ لأنه قد حصل 


كتاب الأَيّمان والكفارات والنذور 6.2 


لابساً بعد العقد إل أن حصل نزعه. 

وأبئن سائر أصحابنا هذا الاعتبار؛ لأن الأيمان محمولة على 
المتعارف. وفي العادة أن الإنسان إنما يحلف على ما يمكنه الامتناع منه» 
له ب 0 


م 


[مسألة :] 

قال : (ومّن حلف لا يدخل داراً هو فيها ساعة حَلَفء لم يحنث حتئ 
يخرج منهاء ثم يدخلها بعد). 
7 وذلك لأن الدخول اسم للانفصال من خارج الدار إلىئْ داخلهاء كما 
أن الخروج أسم للانفصال من داخلها إل خارجها 

ولو أن وجل حلت لا يغرح من هذه الذان "وه خاره هنهاة لم 
يحنث ببقائه خارج الدارء» حتئ يدخلهاء ثم يخرج منهاء ألا ترئ أنه لا 
يصح أن يقول للخارج: أخرج من هذه الدار» ولا يصح أن يقال للداخل: 
الخلهاء: ولي #السكت واللمين :والركوت لماي 

مسألة : [حلف على عدم فعل شيء, ثم فَعَلّه غيره بأمره] 

قال أبو جعفر : (ولو حلف لا يطلق امرأته» ولا يعتق عبده» ولا 
يتزوج» وأَمَرَ غيره» ففعل: فإنه حانث). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أن كل شيء من هذه الأقوال يتعلق 


.١7١//8 الهداية وشروحها 7”85/5» المبسوط‎ )١( 


ع كتاب الأيُمان والكفارات والنذور 


حكمه بالآمر دون المأمورء فإن الآمر هو الفاعل له في الحكم. فيحنث 
في يمينه إذا أمر به غيره: ففعل» فون ذلك الطلاق» والعتاق» والتزويج؛ 
لأن الطلاق لا يصح إيقاعه إلا من جهة الزوج؛ لأن الأجنبي لا يملك 
ذلك بحال» وكذلك العتق» والتزويج لا يتعلق حكمهما إلا بالمالك دون 
الوكيلة 

ألا ترئ أنّ الوكيل إذا طلّق كان نقصان العدد» ووقوع التحريم متعلقاً 
بالزوج» وإذا أعتق كان الولاء للآمر دون الوكيل» وإذا تزوج كان الذي 
يملك البضع ويلزمه المهر هو الزوج دون الوكيل. 

وكذلك قالوا فيمن حلف أن لا يهب هذا العبد لفلان» فأمر غيرهء 
فوهبه له: أنه حانث؛ لأن حكم عقد الهبة متعلق بالآمر دون الوكيل» ألا 
ترئ أن حق الرجوع يثبت له دون الوكيل. 

وليس كذلك البيع والشراء والإجارة إذا حلف أن لا يفعله. فأمر به 
غيره» ففعل: لم يحنث"''» من قبل أن حكم عقد البيع» يتعلق بالعاقد 
دون الآمر؛ لأنه هو الذي يلزمه الثمن إن كان مشترياء ويثبت له الثمن إن 
كاذ باتعا قوق الآمزة فليا كادت حرق تسلف فنا يكنا دوة الأمو كان 
هو الفاعل له في حكم اليمين دون الآمر. 

* قال أبو جعفر : (فإن قال: عنيت أن ألي أنا ذلك بنفسي: دين فيما 
بينه وبين الله تعال» ولم يديّن في القضاء). 

(إثما وبي فيما بجنه ومو الله عال ةن قل أنه: يتع عم أن رربت لقو 
لا أطلق: أن لا ألفظ بالطلاق» ومتىئ ما كان للكلام وجه في الاحتمال» 


)١(‏ في (ر.ح): «ففعل حنث»» والسياق يقتضي النفي» كما في بقية النسخ. 


صلق فيما بينه وبين الله تعالئ. 

وإنما لم يصدّق في القضاء؛ لأن الظاهر غير ما ادعئ من النية» إذ 
كان حكم الطلاق متعلقا به لا يصح وقوعه إلا من جهتهء ومتئْ ما ادعئ 
صرف الكلام عن ظاهره بنيةٍ لا نعلمها: لم يصدق عليه. 

* قال أبو جعفر : (وقد قال أبو يوسف ومحمد: إذا حلف لا يضرب 
عبده» أو لا يذبح انف أت سانا تمل ذللك» دقان عت أن لا الى 
ذلك بنفسي : دين في القضاء). 

قال أحمد : هذا يحنث فيه إذا أَمَرَّ غيره» ولم تكن له نية»ء وكذلك 
قالوا: في خياطة الثوبء وبناء الدار ونحوهما؛ لأن هذه الأشياء ليس يتعلق 
بها حقوق» فتعلق حكمها بالآمر في باب سقوط الضمان عن الفاعل. 

ومن جهة أخرئ: إنه قد يقال: ضَرب الأميرٌ عبده» وضحَّىْ فلان 
شاته» وإنما أمر غيره ففعله. 

وإذا قال: عَنِيتْ أن لا ألِيّه بنفسي: صّدّق في القضاء؛ لأنه لم يفعل 
المحلوف عليه في الحقيقة» بل الفاعل غيره» وقد يصح هذا الفعل من 
جهة غيره بغير أمرهء وإنما أحتثناه إذا لم تكن له نية» لجريان العرف 
بإضافة ذلك إليه» فإذا نوئ حقيقة اللفظ : صلق في القضاء. 

وليس كذلك الطلاق» والعتق» والتزويج؛ لأنها لا تصح من جهة 
الفاعل دون الآمرء فلا يثبت له حكم بحال إلا بالآمرء فلذلك لم يصدق 
فيه في القضاء''". 


.5414/ 5 الهداية وفتح القدير عليها‎ »17١//8 المبسوط‎ ."5٠/7” الأصل‎ )١( 


ع كتاب الأَيُمان والكفارات والنذور 


مسألة : [حلف بالطلاق إن أكل» ثم قال عَنِيتَ طعاماً دون آخر] 

قال أبو جعفر : (ومّن حلف بعتق عبده» أو بطلاق امرأته أن لا يأكل 
ولا يشرب » وقال: عتيث طعاما دون طعام أو شرابا دون شراب» أو 

قال أحمد : هذا الضرب من الأيمان علا ثلاثة أوجه: 

* أن يطْلق لفظا عاما فى مسمّيات» ثم يدعي تخصيص ما ليس في 
لفظهء مثل قوله: لا آكل» فالذي فى لفظه هو الفعل» فإذا قال: عنَيّت 
طعاماً دون طعام: فإنما ادع تخصيص ما ليس فى اللفظ ؛ لأنه ليس فى 
لفظه : طعام : فلا ا نيته فى تخصيصه» فصارت نيته قرا لأن 
التخصيص والعموم إنما يكون في الألفاظ. فأما ما لم يلفظ به» فلا يصح 
أن يقال فيه خصوص ولا عموم» فلذلك صارت نيته لغواً في تخصيص 
بعض الطعام دون بعض» إذ ليس في لفظه: طعام » فيخصه بالنية» وإنما 
الذي في لفظه: الأكل» وهو وإن انتظم الطعام من جهة المعنئ» فلم 
يقتضه من جهة اللفظ» وقد بِينَا أن اعتبار العموم والخصوص إنما يصح 
فى الألفاظ. 

*# وضرب ثان: وهو أن يدعي تخصيص لفظ يقتضي ظاهره العموم 
من غير دلالة من العرف» والحال يدل عل خصوصه: فلا يصدّق في 
القضاء. 

وذلك كقوله: إن أكلت طعاماً أو شربت شراباً فعبدي حرّء وقال: 


000( في المخطوط: «فتعمل»» والمثبت يقتضيه المعنل» وينظر المبسوط 


ا وفتح القدير 08/5 5» وفيه: «فأي شيء أكل : حلث). 


كتاب الأَيُمان والكفارات والنذور ممع 


0 أو شراباً دون شراب: فيصدّق فيما بينه وبين الله 
تعالئ ؛ لأنه ادعئ 3 تخصيص الملفوظ به وهو الطعام» ولا فيد في 
القضاء. 

لآن علينا الحكم بما ظهر من لفظهء والذي ادعاه من نية التخصيص 
لا دلالة لنا عليه» فلا جائز أن نترك دلالة اللفظ بلا دلالة أخرئء» فلذلك 
لم يصدّق في القضاءء وصدق فيما بينه وبين الله تعاليل؛ لأن المخاطب قد 
يجوز أن يُطْلق لفظ العموم» ومراده الخصوصء كقول الله تعالئ: #الْنَ 

فَالَ لهم اناس ل والمراد بعضهم». وقال: « وحن الله اليم لد 
والمراد البعض. ونظائر ذلك كثيرة. 

فإذا كان محتمّلا : صدقناه فيما بينه وبين الله تعالئ؛ لأن الله مطَّلع علئ 
نيته » عالم بشهيرة: ولم نصدقه في القضاء؛ لعدم الدلالة على نيته. 

*# والضرب الثالث: أن يَطْلق لفظ عمومء وتقارنه دلالة الحال 
والعرف في إيجاب تخصيصه. فلا تكون يمينه في هذا الموضع إلا خاصة 
إذا لم تكن له نية. 

ويكون تخصيصه بدلالة العرف على وجهين: 

أحدهما: أن يكون الاسم تقشه خخاصا في العرف» نحو اللحم إذا 
أطلق : لم يتناول السمك» فالاسم نفسه مخصوص يتناول في العرف بعض 
ذلك دون بعض. 


.١09/7” آل عمران:‎ )١( 
.77/6 البقرة:‎ )( 


2 كتاب الأَيُمان والكفارات والنذور 


وقد يكون الاسم عاماً في العرف» والمعنئ خاصأء نحو قوله: لا آكل 
رأساًء فاسم الرأس عام في رأس الشاة» ورأس الجرادة والعصفورء لا 
يختص في العرف ببعض ذلك دون بعض. 

الشف أن زان الجراة قتتو سرون (امستماو :قي الراس ولك 
المعنئ خاص في العرف ؛ لأن مقاصد الناس فيه رأس الشاة. 

وأما تخصيصه بدلالة الحال: فكقوله لعبده وقد أراد أن يخرج: إن 
خرجت فأنت حرء وكقوله للقائل: تغلاً عندي اليوم» فيقول مجيبا له: إن 
تغديت فعبدي حرً: فهذا على ذلك الغداء بعينه دون غيره» وتكون دلالة 
الحال عليه كشرطه فى اللفظ”"'. 

سال [حلف آلا يدخل بيناً فدخل الكعبة أو مسجداً] 

قال أبو جعقل وخمة اللا (ومة غلك لا يدخل نينا “فدحل الكعية» 
أو مسجداء أو بيعة» أو ظلة؛ أو وهليردار”': لم يحنث). 

لأن هذه المواضع لا يتناولها اسم البيت علئ الإطلاق» 7 يتناول 
البيورت المسكونة» كما لا يتناول اسم اللحم السمك» وا سم السراج 
الفعية اليا الأرض وإن كان الله تعالئ قد سمّئْ الشمس للواجك 
والأرهن نتناظا ب“كذلك الكسة ورن شكاها الل قعال جنا وس المتتاجد 
بيوتاً بقوله: « في بوت أَذْنَ أله نرقم 4””, فإنه لا يسمئ بيتاً في العرف» 


.١78//8 المبسوط‎ »5 ١٠8/5 الهداية وشروحها‎ )١( 
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كتاب الأيّمان والكفارات والنذور ع 


فلم يدخل في الأيمان؛ لأن الأيمان محمولة علئ المتعارّق. 

#* قال أبو جعفر : (وإن دخل صفة: حنث). 

قال أحمد : وإنما قال أصحابنا ذلك علئْ حسب دا التي 
كانت بالكوفة حينئذ» وهم يسمون بيتاً في جوفه بيت آخر: 0 وأما 
أسم : «الصفة»: ببغدادء» فلا يتناول البيت» ولا اسم البيت يتناول 
لضي 7 

مسألة : [مَن حلف لا يكلم فلاناً زماناً] 

قال: (ومّن حلف لا يكلم رجلاً زماناً» أو حِيناء فنوئ وقتاً بعينه: 
كان كما نوئ» وإن لم تكن له نية: فهو على ستة أشهر). 

قال أحمد : الحين اسم للوقت» فقد يكون لأقصر الأوقات» كقوله: 
0 مَسْبَحَنٌ أله حِينَ 3 مسوبست> وحن تب سحت 3 4 

ويكون لأربعين سنة» نحو ما روي في قوله تعالئ: #هّل أقَ عل الإنكن 

0000 عر سس 07 5 ع 
حِنُ ين الدَّهْرِ لَمْ يَكْن سينا مَدَهوُرا 74" قيل في التفسير: أربعين سنة. 

ويقع علئ سنة. ويقع علئ ستة أشهر. 


وروي عن ابن عباس في قوله تعاليل: « تُوَقِ كلها كل سين بِإِذْن 


.١15١//8 الهداية وشروحها 5///ا7؛ المبسوط‎ )١( 
.١ الإنسان:‎ )"( 
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رَيَهَا4''': أنه ستة أشهر» وروي عنه: سئة. 

علوم ان الحالف لم يُرِد بقوله: لا أكلمه حيناً: أقصرّ الأوقات» 
لعدم العرف بالحلف على مثله» ولا يراد به في العرف أيضاً: أربعون سنة» 
لأن من أراد الحلف علئ ذلك حلف علا الأبد. فلا يخلو حيتتذ أن يكون 
مشبوالة عه مق أن عار عزن اهن والبضة أخهر آرل تمعد الاي 
لأن من حين انقطاع الرطب إل حدوثه يكون مثل هذه المدة» فكان حمله 
على ستة أشهر أولى. 

والزمان مثل الحين» لأنهم لا يفرقون بينهما في العادة» بقول القائل: 
ما رأيتك منذ حين» ومنذ زمان» والمعقول من اللفظين معنئ واحد. 

* قال : (وكذلك: الزمان» والحيّن). 

لأن اللفظ لما صار عبارة عن ستة أشهرء لم يختلف حينئذ حكمه إذا 
أدخل عليه الألف واللام» أو أسقطهما. 

مسألة : [إذا حلف لا يكلمه دهرا] 

قال أبو جعفر : (وإن حلف لا يكلمه دهراً وهو ينوي وقتا بعينه: فهو 
على ما نوئ؛ لأنه يجوز أن يريد به الوقت» فإن لم تكن له نية» فإن أبا 
حنيفة قال: لا أدري ما الدهر). 

قال أحمد : معلوم الفرق بين الدهر والحين في العادة» قال الله تعالئ 


حاكياً عن المشركين: #وَمَا يله إِلَّا آلدَّهْدُ4”". ولا يقوم مقامه الحين لو 


0 إبرأهيم:‎ )١( 
(؟) الجاثية: 5؟.‎ 
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قالوا: وما يهلكنا إلا الحين» وقال الْأَفْوَه الأوادي”": 
حَمَمَ الدهر عليناإنه ظلف7) ما نال مدا وحاز 

ولو أقيم مقامه الحين» فقيل: حَنَم الحين عليناء لم يصح الكلامء 
وفشه المعت + فعلمنا أن الذهر مخالفت الصن: 

واكن: فال أبو يوست تومشيه لقا إنه لرحقالنه ل اكلمنك! الداهره إن 
ذلك علئ الأبدء ولو قال: لا أكلمك حيئاً: كان على' ستة أشهر. 

فلما كان قوله: دهراً: اسماً لمعنئ مجهول لم تقم الدلالة عنده على 
حقيقته» لم يجب أبو حنيفة فيه بشيء» وليس عليه في هذا مسألة؛ لأنه 
يقول: لَمْ ين لي معنئ الاسم. 

وأبو يوسف ومحمد أجرياه مجر قولة: حيئاً وزماناً؛ لأن القائل قد 
يقول: ما رأيتك منذ دهرء كما يقول: ما رأيتك منذ زمان. 

مسألة : [إذا حلف لا يكلمه الدهر] 

قال أبو جعفر : (وإن حلف أن لا يكلمه الدهرء فإن محمداً روئ عن 
أبي يوسف: أنه كالحين والزمان» وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: 
أن ذلك على الأبد). 

قال أحمد: المشهور من قولهم: أنّ الدهر بالألف واللام: على 
الأبد» قد ذكره محمد في «الجامع الكبير»» ولم يذكر فيه خلافا. 


وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: إن قول أبي حنيفة في: 


)١(‏ تقدمت ترجمته. 


6) الطلف :أ الشده واللعطوة التبان العرت (طلك): 
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الدهر» و: دهراً واحداً: أنه لم يُجب فيهما بشيء: والغالب في كلام 
الناس 0 الدهر على الأبد» يقال: : فلان يصوم الدهر : يعون الأبد. 

مسألة : [إذا حلف لا يكلمه بعيداً أو قريباً] 

قال أبو جعفر : (ولو حلف أن لا يكلم رجلا إل بعيد: كانت يمينه 
علئ أكثر من شهر). 

قال أحمد : المشهور من قولهم إذا قال: لا أكلمك ملياً أو طويلاً: أنه 
عفنيو" قضاعدا: 

و عار عن أبي يوسف: الوقت في ذلك شهر ويوم» فعلئ 
المشهور من قولهم ينبغي أن يكون: إلى بعيد: إلئ شهر 

وهذا إذا لم تكن له نية» فإن كانت له نية: فهو على ما نوئ. 

وإقنا تلو :قيقر الخفوادا لك النانا كلها كرت فاهية لاد فين 
اعرف أنه بدو الشهر ليس ببعيد» رعلا المهر في حر البعيد فى 
العادة في آجال الديون» وفَرْض نفقات الزوجاتٍ والكعارات: الشر 
تضاعد ا :ولني ركان يويد أقل نهد اشتهر زلا قناد| تادر 


مسألة : [إذا حلف أن لا يكلمه إلى قريب] 

(وإن حلف أن لا يكلمه إلى قريب: كانت يمينه أقل من شهرء إلا أن 
يعني غيره)؟ لما وصفناه. 

مسألة : [إذا حلف لا يكلمه عمرا] 


قال : (وإن حلف أن لا يكلم رجلاً عُمُراَء فقد روي عن أبي يوسف 


.07/7 في خ (دءم): ستة أشهرء وانظر كلام الكرخي في بدائع الصنائع‎ )١( 
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أنه مثل الحين). 

لأن العمر اسم لوقت مبهمء فأقرب الأوقات به شبهاً هو الحين» إذ 
كان اسما لوقت مبهمء قد يتناول الوقت القصير في حال» والطويل في 
أخرئء ألا ترئ أنك تقول: كان فلان قصير العمرء إذا مات وهو صغيرء 
وفلان طويل العمرء إذا عاش طويلا. 

قال: (وروي عن أبي يوسف أنه قال: هو علئ يوم واحدء إلا أن 
يعني غير ذلك» فيكون على ما عنئ""). 

قال أحمد : وهو اجتهاد» وغالب ظن. 

مسألة : [إذا حلف لا يكلمه حقباً] 

قال أبو جعفر: (ومّن حلف لا يكلم رجلاً حُقْباً فإن الحقّب: ثمانون 


سنة). 


قال أحمد : رُوي في التفسير في قوله تعالئ: «الَدِينَ وبآ َحْمَابا 04 
أل الحقبيةة فنا نون سق 

مسألة : [إذا حلف لا يكلمه أياماً كثيرة] 

قال أبو جعفر: (ومّن حلف أن لا يكلم رجلاً أياماً كثيرة» فإن أبا 
حنيفة كان يقول: أكثر الأيام: عشرة أيامء» وقال أبو يوسف ومحمد: 
أكثرها: سبعة). 

قال أحمد : أكثر ما يتناوله هذا الاسم إنما هو عشرة؛ لأنك تقول: 


() في (دء م): نوئ. 
(؟) النبأ: ؟. 
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بعد العشرة: أحد عشر يوماً» فإذا قال: أياماً كثيرة: كان علئ عشرة. 

وفي قول أبي يوسف ومحمد على أيام الجمعة؛ لأن انقضاء الجمعة 
يوجب تكرار الأيام. 

مسألة : 

قال : (ولو حلف لا يكلمه الأيام: فهو علئ هذا الاختلاف). 

قال أحمد : لم يختلفوا أنه لو قال: لا أكلمه أياماً: أنَ ذلك علئ ثلاثة 
أيام ؛ لأن ذلك أقل ما يتناوله اسم الأيام» لأنك تقول: يومان وثلاثة أيام» 
فإذا دخلت عليها الألف واللام» كان عند أبي حنيفة: على عشرة أيام؛ 
لأنه يقول: ينبغي أن يكون لدخولهما فائدة» وهو تكثير العدد» واستيعاب 
ما يتناوله الاسم منهء وإن شئت شعت قلث: للجنس » فيستوعبه أجمع » وأكثر ما 
يتناوله الاسم من هذا الجنس: عشرة. 

وفي قولهما: علئ أيام الجمعة. 

مسألة : [إذا حلف لا يكلمه الشهور] 

قال: (ولو حلف لا أكلمه الشهورء فهي علئ عشرة أشهر في قول 
أبى حنيفة)؛ للعلة التى وصفنا. 

(وفي قولهما: اثنا عشر شهراً)؛ لأنها تتكرر بعد الاثني عشرء كما 
قالا في الأيام» لأنها علئ أيام الجمعة. 


وقال الله تعالئ: م 9 دا لشهُور عِندَ ساد اعت شيا 0 


.75 التوبة:‎ )١( 
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سآلة + حل له كلم جما 

(والجمّع: على عشر جُمّعْ في قول أبي حنيفة» وفي قولهما: على 
الأبد). 

قال أحمد : يعني بقوله: الأبد: أيام الجمّعَات علئ الأبد» ولا يدخل 
ما بين الجمّع من الأيام» وقد بيّنه محمد في الجامع الكبير. 

فأما أبو حنيفة: فإنه مر علئ الأصل الذي قدّمنا. 

وأما أن يوسف ومحمدل: فإنه لم يكن للجمّع حال معهودة يترجع 
الكلام إليهاء فتناولت جْمّعْ الأبد”'". 

مسألة : [حلف ألا يكلم الناس] 

قال أبو جعفر : (ومّن حلفك أن لا يكلم الناس» فكلّم واحداً منهم: 


00 فتناول الواحد منهم ؟ ا أسم ا يتناول 0 منه إذا 15 


قال الله تعالئ: # حَرَّمَتٌ عَلَيَككْ الْمِيِئَهُ وألدّمُ 4”": عقّل من اللفظ 
والدليل على أن الناس للجنس: دخول الألف واللام عليه؛ لأنهما 
)١(‏ الأصل 2758-1515/7 الهداية وفتح القدير »47١-5717//5‏ بدائع الصنائع 


اه 
(؟) المائدة: "* 
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يدخلان إما للجنسء أو للمعهودء فإذا لم يكن هناك معهودء فهما 
للجنس» وقد ينا هذا المعنئ في «شرح الجامع الكبير». 

مسألة : [حلف لا يكلم ناساً] 

قال أبو جعفر : (وإن حلف لا يكلم ناساً: لم يحنث حتئ يكلم ثلاثة 
منهم). 

قال أبو بكر: وذلك لأن: ناساً: اسم للجمع» وليس فيه دلالة 
الجنس» فهو على أدنى الجمع. وهم ثلاثة 

مسألة : [حلف أنه لا يأتدّم] 

قال أبو جعفر : (ومّن حلف أن لا يأتدّم: فإن الإدام في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف: كل ما اصطّغ”" بهء والملح إدام» والشواء ليس بإدام. 

وقال محمد: كل شيء الغالب عليه أنه يؤكل بالخبزء فهو إدام). 

قال أحمد : أصل الإدام في اللغة: هو الجمعء يقال: آدم الله بينكما: 
أي جَمّع الله بينكما. 

وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: 00 اا أحدكم أن يتزوج امرأة» 
فلينظر إليها قبل أن يتزوجهاء فإنه أحرئ أن يُوْدم بينهما»”'". 


2000 اصطبغ : ما د يصبع به الي الأكل» ويختص بكل إدام مائع ' كالخل 
ونحوه» وفي التنزيل: #وصبخ 1 صِبخ لل ط كلين . المصباح المنير (صبغ). 
(؟) سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 5" قال الترمذي: هذا حديث 


حسن» سئن ابن ماجه .555/١‏ وفي الهامش: في الزوائك: إسناده صحيح » ورجاله 
ثقات. 
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ومع ذلك؛ فقد اتفق ق الفقهاء على أنه ليس كل شيء ج جمع إلئْ شي 
كان إداماً لهء ألا ترئ أنه لو جَمَعْ لقمة إلى أخرئ» 0 
مؤتددماء فصح أن اليمين تناولت جمعاً علئ وصف. وهو أن تُجمع إليه 

وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: )ار نعم الإدام 
ه20 . 

فما كان بهذا الوصف فهو إدام» وما عداه فلم يثبت أنه مراد باليمين» 
فلا يدخل فيها بالشك. 

فإن قيل: روي عن النبي عليه الصلاة والسلام «أنه وَضَع تمرة على 
ع فقال: هذه إدام هذه)20© 

قيل له: سماه إداماً بالتقييد» لا علي الإطلاق. 


وأيضاً: لا نعلم أحداً من الفقهاء جعل التمر إدام؟. 


.1/١5 صحيح مسلم‎ )١( 

)١(‏ في (ر): لقمة. 

(؟) المعجم الكبير بمعناه (7/75) 2787/77 وفي الهامش قال المحقق: ورواه 
أبو داود (517؟57 و”775 و”0»)781 والترمذي في الشمائل »)١87(‏ وفي إسناد 
الرواية الأولئ لأبي داود: يحيئ بن العلاء البجلي» رمي بالوضع»ء وفي باقي 
الروايات: يزيد بن أبي أمية» وهو مجهول. 

(5) فتح القدير ٠7/5‏ 5» وفيه أنه روي عن الشافعي فيه وجهان. 
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وقد قال الله تعال: «لِمَأَكَُلُوأمِنْهُ لَحَمَا طَرِيًا 4”". يعني السمك» 
ومع ذلك لا يدخل في اليمين إذا حلف: أن لا يأكل لحما. 

0 الله الشمس نع ولا يدخل في حلفه: أن لا يقعد في 
السراج. 

فإن قيل: روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «سيدٌ إدام 
الدنيا والآخرة: اللحم»”". 

قيل له: وقوع اسم الإدام”'' عليه لا يُدْخله في اليمين ما لم يكن 


متعارفاً. 

ولمحمد: أن هر بع البييض وا ونحوهما ف دافا فدل 
هذا علئ أنهما أَده”. 

.١5 النحل:‎ )١( 


(؟) قال تعالى: #وَجَمَلَلشّمْس يرَجا4. نوح: 15. 

() عزاه السيوطي في الجامع الصغير للطبراني في الأوسطء وللبيهقي في شعب 
الإيمان» ورمز لضعفه» وتقل المناوي في فيض القدير ١١9/5‏ عن الهيثمي أن في 
سنده: سعيد بن عتبة القطان قال: لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. وفي بعضهم كلام لا 
يضرهء وقال ابن القيم: إسناده ضعيف. اه. 

(5) في (دءم): اللحم. 

(5) في (ح)ء لوحة 191١ب:‏ «الخبز». 

(7) شرح الجامع الصغير (خ)» لوحة ©56أء المبسوط 176/8. الهداية 
وشرحها فتح القدير 505/5. 
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مسألة : [حلف أن لا يضرب رجلاً] 

قال أبو جعفر: (ومَّن حلف أن لا يضرب رجلاً: كان ذلك علئ 
ضربه إياه في الحياة). 

قال أحمد : وذلك لأن المقصود من الضرب الإيلام» وذلك معدوم 
ع العو 

مسألة : [حلف لا يغسّل رجلاً] 

قال : (ومّن حلف لا يغْسّل رجلاً: كان ذلك عل الحياة والموت). 

لأن المقصد فيه التنظيف» وهو موجود بعد الموت. 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنَ غسَّل ميتاً» فليغتسل)”". 

مسألة : [حلف لا يخرج إلى مكة] 

قال: (ومن حلف أن لا يخرج إلئ مكة. فخرج من بلده يريدها: 
حنث) 

لأن الخروج اسم للانفصال من البلد إلئْ خارجه: وقد وجدء ألا 
ترئ أنك تقول: خرج الحاج إلى مكة في أول ذي القعدة» ويكون إطلاقه 

مسألة : [حلف لا يأتي مكة] 

قال: (ولو حلف لا يأتي مكة: كان ذلك على دخولها). 

.555/5 شرح الجامع الصغير (خ)» لوحة 7١٠أ. الهداية وفتح القدير‎ )١( 


(؟) سنن ابن ماجه 2779/١‏ سئن أبي داود 0174/7 وينظر التلخيص الحبير 
8/١ ©01‏ . وبيّن ضعفه. 
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لأنك تقول: تيت فلاناً» فيُعقل منه حضوره 00 

قال : (ومن حلف أن لا يصومء ثم أصبح صائماء فأفطر: حنث). 

لأن الصوم هو الإمساكء والبقاء عليه دوام علئ ذلك الجزءء وحكمه 
حكمه.» تحدة راو لسع ريو . 

مسألة : [حلف : لا يصلى] 

قال : (ولو حلف أن لا يصلي: لم يحنث حتئ يصلي ركعة وسجدة). 

وذلك لأن الصلاة أفعال متغايرة مختلفة» وأقل ما يتناوله الاسم 
منه: فعل ركعة وسجدة؛ لأنها تشتمل علئ أفعال الصلاة» وما بعدها 
تكرار لهاء فلا اعتبار به في الحنث» كما لم يعتبر في الصوم بقاؤه على 
الإمساك إلئ الليل» إذ كان ما بعد الجزء الأول كأنه تكرار لهء ودوام 
7ن 

مسألة : [حلف لرجل أن يأتيه إن استطاع] 

قال : (ومّن حلف لرجل أن يأتيه إن استطاع: فذلك علئ الصحة إن 
لم يمرض» أو يمنعه سلطان» أو يجىء مَن”*' لا يقدر أن يأتيّه معه). 


وذلك لأن الصحيح مستطيع. قال الله تعالئ: #وَسَيَحُلِدُوَ يله لو 


.57/1 الهداية وفتح القدير 7848/5, الدر المختار مع رد المحتار‎ )١( 
.8571//7 رد المحتار‎ .7”١/9 (؟) الهداية وفتح القدير 555/5» المبسوط‎ 
المصادر السابقة.‎ )2( 

(5) في (دءم): (ما». 
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أَسَعَطْعَنًا لمرَجَتَامَصَكُمْ يلون أنضهم وَآمَهُيَحَلَمْ ِنَم لَكَدْبْونَ 74". 

ل الصحة. وزوال 
العذرء وإذا كان كذلك» كان حكم اليمين محمولاً عليه؛ لأنه حقيقة 
اللفظ. 

* قال أبو جعفر : (فإن عنى استطاعة القضاء: دين في القضاء وفيما 
بينه وبين الله تعالئ). 

قال أحمد : إنما يُصَدَّق فيما بينه وبين الله تعالئ» ولا يصدّق في 
القضاءء هذا الذي نعرفه من مذهبهم» وأما ما ذكره أبو جعفر من أنه يُديّن 
في القضاء لا نعرفه من مذهبهم. 

وإنما صلق فيما بينه وبين الله تعال؛ لأن معناه حينئذ: إن كان في 
معلوم الله وقوع ذلك. هذا معن استطاعة القضاءء وقد يطلق نفي 
الاستطاعة علئ ما ليس في المعلوم وقوعه مجازاء وذلك لأن ما لا 
يستطيعه لا يقع من فعله» كما أن ما ليس في المعلوم وقوعه لم يقع» فد 
فيما بينه وبين الله تعالئ؛ لاحتمال اللفظ لهء ولم يصدّق في القضاء؛ 5 
الحقيقة خلافه. 


مسألة : [حلف لا يتكلم فقرأ القرآن] 


قال أبو جعفر : (ومن حلف لا يتكلم» فقرأ القرآن» فإن قرأه في 
الصلاة: لم يحنث» وإن قرأه في غير الصلاة: حنث). 


وذلك لأن من قرأ القرآن فقد تكلم بالقرآن» كما أنه إذا قرأ حديث 


.47 التوبة:‎ )١( 
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رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد تكلم به» وإذا قرأ الشعرء فقد تكلم 
فل فكان القباين أن يميت فى الوجيية حفيعاء:قرأن فى الصلاة أو في 
غيرهاء لكنه ترك القياس إذا ترافاقي الصلفة لأنه ايع ادل د 0 
اليمين ممع نفسه من الصلاة» فصارت حال الصلاة مستثناة من يمينه» لما 
وا 

مسألة : [حلف لا يلبس حُلياً] 

قال أبو جعفر : (مَن حلف أن لا يلبس حُلْياَء فلبس خاتم فضة: لم 
يحنث» وليس ذلك بحلي). 

وذلك لأنه لا يقال للرجل إذا كان في إصبعه خاتم فضة: أنه قد لبس 
الحلي» وقد نُهِي الرجل عن لبس الحلي» وأبيح له لبس خاتم الفضة» 
فدل ذلك على أنه ليس بحلي. 

مسألة : [حَلَفَتْ لا تلبس حلياً] 

قال : (ومّن حلف من النساء: لا تلبس حلياً» فلبست لؤلؤاً: لم تحنث 
إلا أن يكون فيه ذهب». فتحنث» وهو قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحمد: اللؤلؤ وحده حلي» وقال محمد: الفضة وحدها حلي). 


اس حنئيفة: أنه قد ثبت 2 الذهب حلي بقوله تعالى: #وَهِمَا يودُونَ 


َلَيّهِ في الثَّارِ أبيعآه حِلْيٍَ 2"”4. ولا يجوز أن يكون المراد اللؤلؤ؛ لأنه لا يوقد 


0 


عليه في النار. 


)١(‏ الهداية وفتح القدير »57١/5‏ المبسوط 9/؟5. 
(؟) الرعد: /ا١.‏ 
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- 
26 27 يعور عرس 


وقال: 9 وأتخذ قوم موسئ سِنْ بعد مِنْ خليَهِمْ عِجَلا جسَدا 
0 

وكانوا اتخذوه من ذهب» فثبت أن اسم الحلي يتناول الذهب. 

وأما اللؤلؤ فإنه لا يسمئ حُلياً علئ جدة» ألا ترئ أن بائعه لا يسمئ 
بائع حلي» ولا يُتعارف حَلِياً وحده. 

ولق "بؤسك؟ وتحمدة أن - الله تخالا" كد متام ليا“ بفولة: 
يهن وها 4" 

ولأبي حنيفة: أن شرط دخوله في اليمين مع وقوع الاسم عليه» ار 
العرف لهء ألا ترئ أن الله تعالئ قد قال: «اتَأَكُلُونَ لَحَمَا طرريًا 04" 
ولو قال: لا آكل لحماء لم يدخل فيه السمك وإن سمّاه الله لحمأء لعدم 
العرف في وقوع الاسه”". 

مسألة : [حلف لا يتغدئ»؛ فشرب سويقاً] 

قال أبو جعفر : (ومّن حلف لا يتغدئ» فشرب سويقاًء فإن كان من 
قوم غداؤهم ذلك: حنثء» وإن كان ممن لا يعد ذلك غداء: لم يحنث). 

وذلك لأن الأيمان محمولة علئ المتعارّف» وغداء كل قوم علىئ 


.١548 الأعراف:‎ )١( 
.١7 (؟) فاطر:‎ 

(") فاطر: .١7‏ 
(؛) فتح القدير 5 /408. 
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حسب ما يتعارفونه» فيكون المتعارف كالمنطوق به في اليمين. 

مسألة : [بيان وقت الغداء] 

قال : (وقت الغداء: من طلوع الفجر إل زوال الشمس). 

لأن العُدُوَة اسم لأول النهارء وتقول: غدوت إلئ فلان» تعني مضيتً 
إليه في أول النهارء وقال النبي صلىئ الله عليه وسلم لعِرباض بن سارية 
وقد فخل علية: "تال إل الغداء المبازك وهو سيكن””. 

نه شوو د ادي لد انه و كه ك3 قا وهر للا رفك الووالة 
لقول الله تعالئ: 9 وَظِلَلْهُم بِلْْدُوْ وَالْآسَالٍ4”". فقيّد العُدّوّ إلى وقت 
الزوال» والآصال بعده. 

مسألة : [بيان وقت العشاء] 

قال : (ووقت العشاء: من زوال الشمس إلئ أن يمضي أكثرٌ الليل). 

وذلك لما روئ أبو هريرة «أنّ النبي صلل الله عليه وسلم صلئ إحدئ 
صلاتي العَتِْيّ: الظهر أو العصرء فسلّم في ركعتين)”". 

فسمئ صلاة الظهر صلاة العشي. 

وإنما كان إلىئْ أن يمضي أكثرٌ الليل؛ لأن بعد مضي الأكثر يكون 
السّحّرء ومعلوم في العادة الفرق بين العشاء وبين وقت السحر. 


)١(‏ سنن أبي داود (7755) 017/7 (ط الدعاس) وسكت عنهء سئن النسائي 
.)5١56(‏ 
() الرعد: .١6‏ 


فر صحيح مسلم //ا". 
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مسألة : [بيان وقت السّحر] 

قال : (ووقت السّحر: إذا مضئا الأكثرٌ من الليل إلئْ طلوع الفجر). 

لأنه كذلك في اللغة والعادة"". 

مسألة : [حلف لا يخرج من المسجد] 

قال أبو جعفر : (ومّن حلف أن لا يخرج من المسجدء فأمر إنساناً 
فحَمَّلّه حتئ أخرجه منه: حنث» وإن أخرجه منه مكرّها: لم يحنث). 

قال أحمد : إذا أَمَّر إنساناً فأخرجه: فهو الخارج» كما لو ركب دابة» 
فخرج كان هو الخارج» وإذا كان مُكرهاً: فهو مخرجٌ» وليس بخارج”". 

مسألة : [حلف لا يضرب امرأته] 

قال: (ومّن حلف لا يضرب امرأته» فمدً شعرهاء أو خَتّقها.ء أو 
عضّها: حنث). 

وذلك لأن الضرب عبارة عن إيلام يوصله إليها بفعل منه يتصل بهاء 
فإذا فعل ذلك: فقد حصل معن الضرب”"”". 

مسألة : [حلف لا يهب لرجل شيئاً] 

قال : «ومن حلف أن لا يهب لرجل شيئاء أو لا يتصدق عليه» فوهب 
له» أو تصدق به عليه» فلم يقبل ذلك منه: حنث). 


./ الكتاب وشرحه اللباب :2 فتح القدير‎ )١( 
.١١١ /7 فتح القدير 2388/5 تبيين الحقائق‎ )( 
.557/5 الهداية‎ )"( 
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وذلك لأن عقد الهبة إنما هو إيجابٌ من جهة الواهب» ليس هو عقداً 
علئ شيء من جهة الموهوب له. فإذا عَقَد فقد فعل المحلوف عليه 
فحنث» ولا يعتبر فيه قبول الموهوب له”"". 

ألا ترئ أن الإباحة لما كانت من جهة المببح» من غير أن يتناول شياً 
من جهة المباح لهء كان عقد اليمين فيها علئ قوله: قد أبحت لك. دون 
غيره» كذلك الهبة والصدقة. 

مسألة : [حلف لا يبيعه] 

قال :زوار صلق أن الأتيسة»: آوان لا هيه فعا قافة إياف أو 
أقرضه؛ فلم يقبل: لم يحنث). 

قال أحمد : وذلك لأن عقد البيع يتناول البدلَيّن جميعاء فاحتيج فيه 
إِلئ قبول من جهة البدل'" الآخرء وكذلك القرض"". 

مسألة : [حلف لا يأكل لحماً] 

قال : (ومّن حلف أن لا يأكل لحمآاء فأكل كبدا أو كرشاً: حنث). 


)١(‏ بدائع الصنائع ا 

)١(‏ في (د): «الذي»» وفي (م): في الأصل : «البدل»» وفي الهامش: «الذي»؛ 
وأشار إلئ أنه صح. قلت: «البدل»: هو الصوابء والله أعلم. 

(*) بدائع الصنائع 87/7 شرح الجامع الكبير (خ) 0/ لوحة 9١أ»‏ وفيه: 
ابالنسبة للقرض» ما ذكر من عدم الحنث بعدم قبول القرض» إنما هو رواية ابن 
سماعة عن محمد في نوادره» وأما الرواية الأخرئ عنه: أنه يحنث إذا أقرضه وإن لم 


يقبل منه). 
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وذلك لأنه لحم على الحقيقة وإن اختص باسم العضوء وهو كقولك: 
العضلة. والضلعء واختصاصه بهذا الاسم غير مُخُرجه من أن يكون 
لعياء ألا ترئ أنه يذ منه ما يذ من اللحمء ويصلح لما يصلح له 
اللحم. 

وليس كذلك الشحم والإلية؛ لأن الشحم لا يسمئ لحمأء ولا يصلح 
لما يصلح له اللحم» ألا ترئ أنه يصهر فيذاب» واللحم لا يصلح لذلك». 
فثبت بذلك مفارقتهما لمعنئ اللحم من الوجه الذي ذكرنا"". 

مسألة : [حلف لا يشتري رأساً] 
البقر والغنم خاصة» وقال أبو يوسف ومحمد: علئ الغنم خاصة). 

قال أحمد: حَمَّل أبو حنيفة رحمه الله الأمر فيه على المعتاد 
والمتعارّف الذي كان في زمانه من أكل الرؤوس» وقد كان عامة الناس 
يأكلون رؤوس البقرء كما يأكلون رؤوس الغنم» وهذه العادة جارية بعد 
في كتير من اليلذان: 

ووجه قولهما: أن العادة كانت غير جارية في وقتهما بأكل رؤوس 
البقرء فانصرفت اليمين إلئ رؤوس الغنم خاصة'". 

مسألة : [حلف لا يشتري شحماً] 

قال : (ومن حلف أن لا يشتريّ شحماً: فهذا علئْ شحم البطن خاصة 

)١(‏ شرح الجامع (خ) 05/ لوحة 9؟بء بدائع الصنائع 08/7» المبسوط 
7 . 

(؟) المبسوط 178//8. بدائع الصنائع 09/7. 
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في قول أبي حنيفة). 

لأن شحم الظهر لا يتعارفه الناس شحما علئ الإطلاق» ألا ترئ أنه 
يباع ويشترئ مع اللحم» وإنما هو لحم سمين. 

فإن قيل: قال الله تعالئ: # حَيَّمَنَا عَليْهِمْ سُحومَهُمَآ لاما حملت 
ظهُورَهُم] 2"”4. وهذا يدل علئ أنه شحم. 

قيل له: هو كذلكء. إلا أن الإطلاق لا يتناوله في العرف» وقد قال 
تعالىا: «إِتَأ كوأ كُنُوا مِنْهُ لَحَمَا طَرِيًا 2"74. يعني السمك. 

ولو حلف لا يشتري لحماً» فاشترئ سمكاً: لم يحنث» لوجود العرف 
بخلافه. 

* (وقال أبو يوسف ومحمد: إن أكل من شحم الظهر: حنث أيضاً). 

لأنه شحمٌ في الحقيقة» لا فرق بينه وبين شحم البطن في المعنئ””". 

مسألة : [حلف لا يأكل هذا الدقيق] 

قال: (ومن حلف أن لا يأكل هذا الدقيق» فصع خبزاء فأكله: 
حنث). 

وذلك لأنه ليس فى العادة أكل الدقيق على هيئته» وفى العرف إطلاق 
اللفظ بأنا نأكل دقيق كذا وكذاء ويراد به الخبزء فانصرفت اليمين إليه 


6 الأنعام : 5 


() النحل: .١5‏ 
(”) المبسوط ١75/8‏ » بدائع الصنائع 08/7. 
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مسألة : [حلف لا يأكل هذه الحنطة] 

قال: (ولو حلف أن لا يأكل هذه الحنطة: لم يحنث في قول أبي 
حنيفة حتئ يقضمها قضمآء وبحنث في قول أبي يوسف ومحمد إن 
قضمهاء أو أكلها خبزاً). 

قال أحمد : الأصل في هذه المسألة ونظائرها عند أبي حنيفة: أن لفظ 
اليمين متئ انتظم حقيقة متعارفة» ومجازاً متعارفاًء كانت اليمين منصرفة 
إلى الحقيقة دون المجاز؛ لأنها قد حصلت على الحقيقة» فانتف دخول 
الفحان قي لاسشجالة كزة لقظة زاعلة خفيفة وسهازا. 

وإذ ثبت ذلك» وكانت الحنطة مأكولة في العرف على هيتتهاء مقلوة 
ومطبوخة» انتظمت اليمين الحقيقة لا محالة» فانتفئئْ دخول المجاز فيها 
وإن كان في العرف أنهم يقولون: أكلنا من حنطةٍ موضع كذاء يريدون به 
البخين. 

وعندهما: دخل في اليمين الأمران جميعاً؛ لوجود التعارف فيهما"". 

مسألة : [حلف بالمشي إلى بيت الله] 

قال: (ومّن حلف بالمشي إلى بيت الله: فإنه يمشي» وعليه حجة أو 
موف وإ قافر كينو اراق نا ). 

قال أحمد : كان القياس عندهم: أن لا يلزمه بهذا القول شيء؛ لأن 
المشي إلى البيت في نفسه ليس له أصل في الوجوب, وكل ما لا أصل له 
في الوجوب: لا يلزم بالنذر. 


.18١/8 ينظر شرح الجامع الكبير (خ) 5/0 7أ» المبسوط‎ )١( 
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ألا ترئ أنه لو قال: لله علي أن أمشي إلئْ مسجد الجامع: لم يلزمه 
بهذا القول شيء؛ لأن المشي إلئ المسجد الجامع ليس بواجب في نفسهء 
إلا أنهم تركوا القياس فيه» وألزموه الإحرام؛ لما روي «عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في قصة أخت عقبة بن عامرء حين تذرت أن تمشي إلى 
ايت فأترها برعرل ل تم الل عله وجتم ان كي ريدي 
وتحج)”". 

ولأنه قد جرت عادة الناس في ذلك بإيجاب إحرامء فصار اللفظ 
عبارة عن إيجاب إحرام في العرف» فلزمه''". 

فصل : [في ذكر القَرّق بين بعض الصيغ] 

قال أحمد : ولا خلاف بين أصحابنا في قوله: علي المشي إلى بيت 
القع زان كان وزلرا «الكميقة انعد ير في [تكراما: 

* ولا خلاف بينهم أيضاً: أنه لو قال: علي المشي إلى الصفا 
والمروة» أو قال: علي الذهاب إلئ بيت الله» أو: الخروج إلئ مكة: لم 
يلزمه شيء. 

وحملوا حكم هذه الألفاظ علئ القياس» إذ لم يَرِد في تعلّق حكم 
الإحرام بها منّّ ولا جرت عن الناس بإطلاقها عادة في إيجاب الإحرام. 

* واختلفوا في قوله: علي المشي إلى الحرم» أو: إلئ المسجد 
الحرام» فقال أبو حنيفة: ليس عليه شيء» وقال أبو يوسف ومحمد: عليه 


إحرام. 


() تبيين الحقائق .١67/7‏ 
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لأبي حنيفة: أن الذي جرت به العادة» قولهم: علي المشي إلئ البيت» 
ومكةء والكعبة» وما عدا ذلك فلم تَجْر به عادة» فهو محمول على 
القياس. 

فإن قيل: لما لم يَصل إلى المسجد الحرامء أو إلئ الحرم إلا بإحرام ؛ 
لأنه لا يجوز له دخول الحرم بغير إحرام» صار ذلك عبارة عن إيجاب 
إحرام. 

قيل له: فينبغي أن يلزمه لو قال: علي المشي إلى دار الندوة» أو: إلى 
ان السررافة؟ لأنه لا يصل إليها إلا بإحرام» فلما لم يلزمه بذلك شي 
باتفاق المسلمين» دل علئْ سقوط هذا الاعتلال. 

* وإنما وجب عليه دم إذا ركب في تَذْره المشي إلى البيت؟؛ لما في 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر 


أخحت عقبة بن عامر أن تركب وتّهدي لا 


وقد روي ”أن النبي صلئ الله عليه وسلم أمرها علوم لان 0 
وهذا معناه عندنا أنها كانت أرادت اليمين 9 المشي» فلما لم تف 
لزمتها الكفارة» وهو قول أبي حنيفة ومحمد" 

مسألة : [حلف لا يدخل دارا بعينها] 

قال أبو جعفر : (ومّن خلف' أن لآ يدتخل-ذارا بعينهاء فهدمت: حو 
صارت صحراء» فد خلها: حنث). 


)١(‏ سبق. 
(0) شين أبي داود ؟/54. 
(9) انظر المختلف بين الأصحاب (خ)» لوحة 55» تبيين الحقائق .١87/7‏ 
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قال أحمد : قد بِينَا وجه هذه المسألة فيما تقدم. وقلنا إن اليمين متى 
تعلّقت بالعين: كانت باقية مادام الاسم باقياً عليها على وجهء وقد بِينّاها 
أيضاً في «الجامع الكبير»”". 

* قال: (ولو بتيت حماماء أو جعلت بستاناء ثم دخلها: لم 

لأن الاسم قد زال عنهاء حتئ صار لا يسم دارا بحال» واليمين إنما 
تناولتها علئ أنها دارء ألا ترئ أنه لو حلف لا يأكل هذا التمرء فجعل منه 
ناطف”"2. فأكله: لم يحنث؛ لزوال اسم التمر عنه. 

مسألة : [حلف لا يدخل بيتاً بعينه] 

قال أبو جعفر : (ومن حلف أن لا يدخحل "هم فهدم» فصار 
صحراء » ثم دخله: لم يحنث). 

قال أحمد : البيت اسم للبناء » وفى زوال البناء : زوال اسم البيت» 
وفي زوال الاسم: سقوط اليمين» وليس البيت كالدار؛ لآن زوال بناء 

مسألة : [حلف لا يأكل رطبّة معينة] 

قال أبو جعفر: (ومن حلف لا يأكل هذه الرطبة» فأكلها بعد ما 


)١(‏ أي شرح الجامع الكبير. 

(0) الناطف: نوع من الحلواء. ينظر تاج العروس (نطف). 

(؟) المراد بالبيت: اسم لسقف واحدء وأصله من بيت الشعر أو الصوف» سمي 
به لأنه يبات فيهء ثم استعير لفرشه» وهو معروف عندهمء يقولون تزوج امرأة علئ 
بيت. المغرب ص 00. 
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ضارت ثرا لبريسة): 

لأن الاسم زائل» وتلك الرطوبة معنىئ مقصود باليمين» وفي زوالها: 
زوال اليمين. 

وكذلك لو حلف أن لا يأكل هذا اللبن» فصْنع شيّرازا"". ثم أكله: لم 
يحنث » للعلة التي وصفناء وقد بين هذه المسائل في شرح الجامع 
اي 

مسألة : [حلف لا يكلم رجلا يوماً بعينه أو ليلة بعينها] 

قال أبو جعفر : (ومّن حلف أن لا يكلم رجلا يوم بعينه» أو ليلة 

لآن اليوم عبارة عن بياض النهار والليل عن سواد الليل» فلا يدخل 
فيه غيره. 

مسألة : [حلف لا يكلمه يوما] 

قال : (ولو كان حلف لا يكلمه يوماء فإن قال ذلك مع طلوع الفجر: 
كان ذلك علئ ذلك اليوم إل غروب الشمس منه). 

لما ذكرنا من أنّ اليوم عبارة عن بياض النهارء وقد أمكن استيفاؤه 


)١(‏ الشيراز: مثال دينار: اللبن الرائب» يستخرج منه ماؤه» وقال بعضهم: لبن 
يُغلى حتئ يئخن» ثم ينشف حتئ ينثقب» ويميل طعمه إلئ الحموضة. المصباح المنير 
يو ار 

.7945/5 شرح الجامع الكبير (خ) 0/ لوحة 71 المبسوط 8/ 187ء الهداية‎ )١( 
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* قال : (وإن كان ذلك في بعض النهار: كان علئ بقية ذلك اليوم 
والليلة» التي تليه إلئ مثل الوقت الذي حلف فيه من اليوم الثاني). 

وذلك لأن قوله: يوماً: يقتضي استيفاء يوم بكماله» وهو بياض النهار 
الكامل» وذلك لا يمكن فى مسألتنا إلا بمجىء مثل الوقت الذي حلف فيه 
من اليوم الثاني» ودخل :في اليل لالد توضط قي فوخلا فى التمنق» 
فدخل فيهما علئ وجه التبع» كما لو قال: لا أكلمك عشرة أيام» دخلت 
فيه الليالي المتوسطة للأيام. 

مسألة : [حلف لا أكلمك ليلة] 

قال : (وكذلك لو قال: لا أكلمك ليلة» فإن قاله عند غروب الشمس: 
فهو علئ سواد تلك الليلة» وإن قاله في بعض الليل: فإلئ مثل الوقت 
الذي حدلك تمن الليلة الدافة 3 

للعلة التي وصفنا في اليوم. 

مسألة : [حلف لا يكلمه يومين] 

قال : (وإذا حلف لا يكلمه يومين» ولم ينو يومين بأعيانهما: فهو على 
يومين بليلتيهماء وكذلك إذا ذكر ليلتين: فهو عليهما بيوميهما). 

وذلك لأن إطلاق لفظ جمع من الأيام» يقتضي مثلها من الليالي» 
وإطلاق لفظ جمع من الليالي» يقتضي مثلها من الأيام؛ كذلك حكمها في 
اللغة» وقد بِيَنّا ذلك في موضع قد تقدَّم ذكره في هذا الكتاب» فكرهنا 
الإطالة بإعادته”" . 


.57١/5 فتح القدير‎ 25١/7 ينظر كتاب الصيام» وينظر بدائع الصنائع‎ )١( 
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مسألة : [حلف بما لا يقدر على فعله] 

قال أبو جعفر: «ومّن حلف ليشربن الماء في هذا الكوز اليوم؛ 
فأهراقَ قبل الليل: سقطت اليمين عند أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو 
يوسف: يحنث). 

فال "الو كه الآسن ف >ذلك؟ أن الببدين النوقظة .”دتما يتعلق 
انعقادها بآخر الوقت» لولا ذلك لسقط حكم التوقيت. 

ألا ترئ أنه لو قال: والله لأفعدن السماء اليوم: أن يمينه تنعقد في 
آخر جزء من أجزاء اليوم» فيحنث عقيب انعقادها عند تعذر الفعل» وهو 
مضي اليوم» ولو كانت منعقدة وقت القول». لحنث فيها حينئذ» لحصول 
العلم بتعذر الفعل» وفوات شرط البر 

وإذا صح ذلك رجعنا إلى مسألتناء فقلنا هي مبنية علئ أصل لهم 
اختلفوا فيه» وهو قوله: إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوزء فعبدي 
حرء وليس فيه ماء. 

فقال أبو حنيفة ومحمد: لم تنعقد يمينه» لاستحالة شرب ماء معدوم 
في حال انعقاد اليمين. 

ولو أحدث الله فيه ماء بعد ذلك» لم يكن هو" الماء المحلوف عليه 
فلما لم يكن هناك معنئ تنعقد اليمين عليه: لم تنعقدء» وبطلت. 

* وقال أبو يوسف: يحنث؛ لأنه حلف أن يشرب ماء» فلم يشرب» 


ولم يعتبر أن يكون المحلوف عليه مما يستحيل فيه عقد اليمين» أو لا 


)١(‏ في (ر.ح): لم يكن عن هذا الماء... إلخ. 
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يستحيل» وقد بِينَا ذلك في «الجامع الكبير». 

وليست هذه عندهم مثل قوله: إن لم أقتل فلانآء فعبدي حرّء وفلان 
ميت» فقال أبو حنيفة ومحمد'"': إن لم يعلم بموته: لم يقع العتق» وإن 
علم بموته: حنث» وعتق عبده. 

وذلك لأن ما ليس في الكوز يستحيل شربه» فليس هناك معنئ ينعقد 
اليمين عليهء وأما الال قإذا الم يعلم جموئه فاليمين تناولت إتلاف الحياة 
التي كان عليهاء ولم يعلم فؤْتّهاء وتلك الحياة قد فاتت يستحيل انعقاد 
التمية عليه 

وإذا علم بموته: انصرفت يمينه إلى حياةٍ يُحدثها الله تعالئ فيه في الثاني 
فيتلفها بالقتل» وذلك معنئ معقول يصير به الرجل مقتولاً لو وُجد ذلك» 
فانعقدت يميئه» فلما علم تعذّره» وفات شرط الي فيها: حنث في يميئه. 

وفي مسألة الكوز لو أحدث الله فيه ماء» لم يكن ذلك الماء المحلوف 
عليهء فلذلك اختلفا”". 

مسألة : [حلف بالتصدق بماله أو عتق مماليكه] 

قال أبو جعفر : (وَمق تلك بصدثة ماله أن له ينعا شيناء أو بعتق 
مماليكه أن لا يفعل شيئا: لم يدخل في ذلك من ماله إلا ما كان منه في 
ملكه يوم حلف. ولم يدخل فيه من مماليكه إلا من كان في ملكه يوم 
)07 


(؟) فتح القدير .4١17/5‏ 
(؟) مختصر الطحاوي ص0١7.‏ شرح الجامع الكبير (خ) 9/ لوحة 41 » شرح 


كتاف الْأَيْمَانَ والكقارات والتذوق اه 


قال أحمد : وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا نَذْر فيما لا 
يملكه ابن آدمء ولا عق فيما لو يملك ابن آدم)”". 

[مسألة : ] 

قال أبن شلش + رك عات رطق نالك أن له يفعل لها "قعل 
عَتَقَّ مماليكهء وأمهات أولاده» ومدبّروه» وما يملكه من الحصص مما 
كان من ذلك كله في ملكه يوم حلف» ولم يعتق مكاتبوه إلا أن يَعنيهم). 

وإنما دخل فيه أم الولد والمدبّرء من قِبَل أن اسم المملوك يتناولهما 
على الإطلاق» ألا ترئ أنه يطؤهما بملك اليمين» وقال الله تعال: # إلا 
عل جم ملكت بك 4 

وأيضاً: فإنهما في يد المولئ وتصرّفهء ولا يد لغيره عليهماء فصارتا 
بمنزلة غيرهما من مماليكه» وامتناع جواز بيعهماء لا يخرجهما من حكم 
المماليك» ألا ترئ أن العيد المستأجر والمرهون لا يجوز بيعهماء ولم 
ينتف عنهما اسم المملوك على الإطلاق. 

وأما المكاتب» فلا يتناوله اسم المملوك علئ الإطلاق» وأكثر أحكام 
المماليك زائلة عنهء ألا ترئ أنها لو كانت مكاتبة» لم يملك المولئ وَطْأها 


مختصر الطحاوي للإسبيجابي (خ) ؟/ لوحة ؟0١.‏ 

)١(‏ جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 27١7/7”‏ سنن أبي داود 
0 قال الترمذي: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح. وهو أحسن 
شيء في هذا الباب. 

(؟) المعارج: ١"؟.‏ 
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بملك اليمين» ولو وَطِئها لزمه عقره”". وأنها ليست في يد المولى 
وتصرفهء وأنها أؤلئ بكسبهاء وأرش يدها إذا قطعت من المولئ» فدل 
ذلك عل ما وصفنا. 

وهذا نظير ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقاً بائنآء ثم قال: نسائي 
طوالق» فلا تدخل فيه البائنة وإن كانت معتدة» ولها بعض أحكام 
الزوجات» ولو قصدها بالطلاق: طلقت» وكذلك المكاتب لا يدخل في 
إطلاق لفظ المماليك» وإذا قصده بالعتق عَتّقّ. 

ولا يعترض على ما قلنا بما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام: 
«المكاتّب عبد ما بقي عليه درهم)”". 

لأنا نقول هو عبد» ولا يدخل في إطلاق لفظ اليمين» كما أن السمك 
وإن سمّاه الله لحماًء لا يدخل في إطلاق لفظ اليمين في الحلف على 
الامتناع من أكل اللحم. 

مسألة : [حلف ألا يتسرّى] 

قال 7 (9 ]تلفت أن لا تر عجارية )7 . 


)2000 العقر : بالضم : ما تعطاه المرأة علئ وطء الشبهة» وأصله: أن واطئ البكر 
يعقرها إذا افتضهاء فسمي ما تعطاه للعقر عقرأء ثم صار عاماً لها وللثيب» ومنه 
حديث الشعبي: ليس علئ زان عقر؛ أي مهرء وهو للمغتصبة من الإماء كالمهر 
للحرة. النهاية لابن الأثير (عقر) 7/ *ال/ا. 

(0) تنوير الحوالك شرح الموطأ .١57/7‏ سنن أبي داود 2757/7 السئن 
الكبرئ 27715/٠١‏ وفي هامش شرح السنة 777/9: إسناده حسن. 

(") وجواب هذا الشرط: أنها تعتق عليه إذا تسرئ» جاء فى الهداية قوله: (ومّن 
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والوطه: 

وقال: أبو يوسف: شرطه ثلاثة أشياء: التحصين» والوطءء» وطلب 
الولد. 

ولهنا :افطرا تعييها أن الوطل داسفو دن اقبوطةا اختلفوا في طلب 
الولد» ولم نجد لطلب الولد حكماً في الأصول فيما يتعلق حكمه بالوطءء 
فوجب أن يسقط اعتباره» ألا ترئ أن الإحصان» ووجوب الرجمء. وسائر 
الأحكام المتعلقة بالوطءء لا اعتبار فيها بطلب الولدء فكذلك هذا في 

200 
الب 

مسألة : [حلف بحر ولده أو غيره من بني آدم] 

قال أبو جعفر : (ومن حلف بنحر ولده أو غيره من بني آدمء ثم 
حنث» فإن أبا حنيفة قال: عليه في حَلِفِْهِ لنحر ولده شاة» وليس عليه في 
حلفه بنحر غير ولده شيء. 

وقال معحمدك : عليه أنضا ف ح[لفه تعن يده شاة» وقال أبو يوسف: 
لا شىء عليه فى ذلك كله). 

لأبي حنيفة: أن نذره بنحر الولد قد صار عبارة عن ذبح شاة في شريعة 
إبراهيم عليه السلام» وذلك لأن الله تعالئ أَمّره بذبح ابنه؛ لقول الله تعالئ: 


قال: إن تسرَّيت جارية فهى حرةء فتسرئ جارية كانت فى ملكه: عَتّقت...)»: على 
الاختلاف فيما يتم به التسري. 
)١(‏ تبيين الحقائق *”/ »١55‏ الهداية 5/ 579. 
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31209 00 2-7 - 


«إِذَّ أرئك ف الما أن أدبحْكَ فانظرَمَادًا رك قَالَيابتِ أفْعل مَا مر 4" , 
01 0 سو 
فأمِر بذبح ابنه» فكان موجبه شاة» فصارت هذه اللفظة في شريعته عبارة 
عن إيجاب ذبح شاة» فلزمه الوفاء به» وقه وق تدروعن يعاس 7 
فإن قيل: قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «لا ع 
قيل له: إذا صار اللفظ في الشريعة عبارة عن إيجاب ذبح شاةق» لم 
يكن معصية» بل كان طاعة وقربة» ألا ترئ أن من قال: علي هَدي: كان 
عليه ذبح شاة؛ لآن هذا اللفظ قد صار في الشرع عبارة عن ذبح شاة بقوله 


مو 


تعالئ: قا أَسْتَيْسَرَمِنَ الْمَرَي *”*'» ومراده شاة» وإن كان اسم الهدي غير 
موضوع في اللغة لذبح شاة. 

افولا يجب ف انز ؤي الحيدكتى + لأناءك تقل ذلك .في الولد 
قياساًء وإنما قلناه اتباعاً لشريعة إبراهيم عليه السلام» ولو حول على 
القياس: لم يجبء ولم يرد في تلك الشريعة إيجاب ذبح شاة بنذر ذبح 
الس 

فإن قيل: العبد مثل الولد؛ لأنه يملك من الولاية عليه أكثر مما يملكه 
500 

قيل له: قد قلنا إن القياس ممنوع في ذلك» وعلئ أن هذا قياس 


.١٠١؟ الصافات:‎ )١( 
.١15١ص (؟) كتاب الآثار ( 76/ا)‎ 


(؟) صحيح مسلم ./١‏ 
(5) البقرة: .١95‏ 
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فاسد؛ لأنه يملك من الولاية علا نفسه أكثر مما يملكه على ولده» ولو 
تَذَر تَحْر نفسه: لم يلزمه شيء. 

فإن قيل: إنما وجب ذلك في الولد؛ لأنه كسبه» وعبده أيضا كسبه. 

قيل له: هذا لا معنئ له؛ لأن العبد قد يكون كسبهء وقد لا يكون 
كسبه» والولد ليس بكسبه في الحقيقة بحال؛ لأنه لا يملكه» ولا فعل له 
فيه. وما روي: 3 أولادكم 5 ار مجارٌ ليس بحقيقة. 

* وذهب أبو يوسف إلى أن هذا نذرٌ في معصية'"'» وقد روي عن 
النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا نذر في 0 

مسألة : [حلف لا يكلم رجلاً» فسلّم علئ جماعة هو فيهم] 

قال : (ومّن حلف أن لا يكلّم رجلاء فسلَّم عل جماعة هو فيهم: 
حنثء إلا أن يكون حاشاه» فإن فعل ذلك: لم يحنث). 

وذلك لأن تسليمه عليهم خطابُ لهم جميعاًء فقد كلّم المحلوف 
عليه. 


فإن نواهم دونه: لم يحنث؟ لآنه لم يكلمهم. 


)١(‏ سنن أبي دود ”709/7» سنن ابن ماجه )771١(‏ 24/7 شرح السنة 
كس 

(7) شرح الجامع الكبير (خ) 5/ لوحة 7هب». 5أ» شرح مختصر الطحاوي 
للإسبيجابي (خ) 7/ لوحة ٠07‏ أ» المختلف بين الأصحاب (خ) لوحة لاب» وفيه: 
«عند أبي حنيفة: ينحر شاة بمكة» ويتصدق بلحمها»» بدائع الصنائعم ©40/0: وفيه: 
«مخيّرٌ بنحر الإبل أو البقر أو الشاة». 


(7) سبق. 
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مسألة : [حلف لا يكلم رجلاً. فصلئ بجماعة وهو فيهم] 

قال: (وإن صلئ بقوم» وهو فيهم» وسلّم كما يسلم الإمام» ونوى 
اكاتاصا درو رار ايع 

وذلك ل ظاهره الخطاب» والغايل علية: أن 
المأمومين يقولونه الغا والمنفرد يقوله» ولا يقتضي جواباً من غيره» ولو 
كان خطاباً لهم: لاقتضئ منهم جواباً» كما أن المار إذا سلّم على غيره» 
لزمه الجواب له. 

فإن قيل: قولهم: السلام عليكم ورحمة الله: جواب للإمام ولجميع 
الحاضرين الذين سلموا عليهم. 

قل له لبيك هذه ضور الخزات::«ث هر انفا إنداء لآن الجوات 
أن يقول: وعليكم السلام» فلما لم يلزمهم ذلك» دل على أنه ليس حكمه 
حكم الخطاب. 

وأيضاً: فإن الناس لا يتعارفون ذلك كلاماً من بعضهم لبعض» 
ترئ أنه يكره له الخروج من الصلاة بالكلام» والمسئون أن يخرج منها 

وأيضاً: فإن السلام الذي هو كلامء إنما العادة فيه أن يبتدئ الرجل به 
صاحبه في أول لقائه» فأما وهم قعودء فليس يسلم بعضهم على بعض» 
فدل على 3 السلام المفعول في آخر الصلاة» ليس هو السلام المفعول 

أو ل اللقا 200 
في وق هااء 


. بدائع الصنائع را‎ )١( 
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مسألة : [حلف أن يضرب رجلاً مائة سوط] 

قال : (ومْخَ لق ليَضرين رجلا ماثة سوط فجمع له مائة سوط» ثم 
ضربه بها ضربة واحدة» فإنه إن كان يعلم وصول كل سوط منها إليه: ير 
وإن لم يعلم ذلك: لم يبرَ). 

وذلك لأنه قد ضربهء فلا فرق بين أن يضربه بها دفعة» أو فى 
دفعات. ويدل عليه قول الله تعالئ: # وَحُدْ ِيَدِكَ صِعًْا فأَصْرِب يه وَل 
٠» 200‏ روي ف فى التفسير 1١‏ أن أ أيوب عليه السلام حلف أن يضر 
امرأته مائة سوط» فأمره الله أن يجمع ذلك ويضربها دفعة» ا 

وقد روي «أن رجلا ويفا زنئ » وخافوا عليه التلف» فأمر به 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم أن يأخذوا له مائة شمروخ» فيضربوه بها 

20 

ضربة واحدة 

رواه الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب 
النبي عليه الصلاة والسلام. 

واداالم تعبا كل سوط على تيده : لم يَبَرَءِ لأنه فعَل بعض شَرْط الب 
ناور أو جد كمال قرط 


.55 ص:‎ )١( 

(1) سئن أبي داود 47١/7‏ » سئن ابن ماجه (7707) 84/7 » السنن الكبرئ 
»/٠‏ وفي هامش ابن ماجه: في الزوائد: مدار الإسناد على محمد بن إسحاق» 
وهو مدلس» وقد رواه بالعنعنة. 
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مسألة : [نذر الطاعة] 

قال : (ومَن نذر أن يطيع الله: فليطعه). 

لما روئ مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلى عن القاسم عن عائشة 
قالت: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «مَن نذر أن يطيع الله 


١ 
0 فليطعه. ومّن نذر أن يعصي الله‎ 


# راع 5 م 
وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه آخر أنه قال: «لا تذر 
في 20 


مسألة : [نذر أن يقتل اليوم فلانا] 

قال أبو جعفر : «ومّن نذر فقال: لله علي أن أقتل فلاناً اليوم» كان 
عليه إذا مضئ ذلك اليوم ولم يقتله كفارة يمين». 

قال أحمد : روئ ابن سماعة عن أبى يوسف أنه لا يلزمه بذلك شيء 
إذا لم تكن له نية» نراق بقرلة ا لعل ند يميناًء كان عليه كفارة يمين 
إذا لم يَف بما قال» وذلك لأن هذا معصية لا تلزم بنفس النذرء فلا يلزمه 
به شيء» إلا أن ينوي يمينا لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا نذر في 
محصية) 2 2 المعصية رأسا. 

وروي و أخبار أخّر: «فكفارته كفارة يمين»””"» فقلنا إذا أراد به 


اليمين كان هنا بهذا الخبر. 


(1) صحيح البخاري .441/1١‏ 


(0) سبق. 
(*) صحيح مسلم 4٠١5/١١‏ سنن ابن ماجه (5151) 7917/1. 
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مسألة : [حلف بنذر ولم يسمه] 

قال أبو جعفر: (ومّن حلف بالنذر فقال: إن فعلت كذا فلله على 
اناوه :ولع ببس لكا قن تالكا« فطلي كقاره ينين )!. ْ 

وذلك لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مّن نذر نذراً 
لم يسمّهء فعليه كفارة يمين»» وقد تقدم ذكر سنده. 

مسألة : [حلف حال كفره ثم أسلم] 

قال : (ومّن حلف من أهل الكفر أن لا يفعل شيئاًء ثم أسلم ففعله: 
فلا شيء عليه» إلا أن يكون حلف بعتق أو طلاق). 

وذلك لأن لزوم الكفارة عبادة كالصلاة والصوم والزكاة» فلما لم 
يتعلق لزوم ذلك عليه باللفظ.ء سقط حكم يمينه» ولم يلزمه بالحنث فيها 
ذلك. 

فإن قيل: فقد تلزمه الحدودء فهلاً لزمته الكفارة. 

قيل له: لأن الحدود عقوبات». والكافر يستحق العقاب». وأما كفارة 
اليمين» فهى بمنزلة الزكاة وسائر الصدقات». وسبيلها أن تكون قربة» 
وغيافةه :ذلك لا بازع [لذ يشرط تقزم الايعان: 

وأيضاً: فإن الحدود وجوبها في الأصل للردع عن هذه القبائحم» قال 


سس ال سرض جود سل 


الله تعالئ: # وَأَلْسَارِفُ وَاَلسَّارِكَهُ فأقط هوأ أيدِيَهُمَا جَرَاء يما كسبا تكلا من 
أهِّ4”"» والنكال هو: الردع والزجرء وإذا كان ذلك موضوعهاء لما في 


.97 285/0 كتاب الآثار ص19588١»ء بدائع الصنائع‎ )١( 
.7/8 المائدة:‎ )( 
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إظهار هذه الأفعال من الفساد في الأرض» ونحن فإنما أعطيناه الذمة لثلا 
يسع في أرضنا بالفسادء وأقمنا عليه الحدودء إذ كان من أهل الدار 
كالمسلم» وليس في سقوط الكفارة عنه ظهور فساد في الأرض. 

فإن قيل: فإن كانت هذه علة وجوب الحد علئ الذمي» فأوجبّه على 
الحربي المستأمّن أيضاً لهذه العلة. ادن 

قيل له: لولا أنا أعطيناه الأمان على أن نبقيّه علئ حكم الحرب» 
لأقمنا عليه» ولكن الأمان يمنع منه؛ لأ فيه م الأساف ولا يحون ؤللك» 

فإن قيل: روي «أن عمر رضى الله عنه قال: يا رسول الله! نذرت في 
الجاهلية أن أعتكف يوماً في السعة الحرام» فقال النبي صل الله 17 
وسلم: أوفف بنذرك)"”". 

قيل له: معناه عندنا: أنه نذر قبل فتح مكةء والناس هناك في 
الجاهلية» وكان نذره بعد إسلامه» فكأنه اشتبه عليهء هل يلزمه الوفاء به 
بعد الإمكان» وقد كان وقت النذر غير ممكن؟ 

والدليل عليه: أنه لو كان تذره في حال كفرهء لكان ذلك النذر 
كفراًء لأنه نَدَرَ اعتكافاً للأصنام» وتان تززع الؤفاء يذلكة فدن على 
00 

* وأما الطلاق والعتق» فالذمي والمسلم فيهما سواءء لما فيهما من 
حق الآدمي» والمسلم والكافر لا يختلفان في حقوق الآدميين”". 
)١(‏ سبق. 


(0) شرح الجامع الكبيرء (خ) ه/لوحة 58أ» شرح مختصر الطحاوي 
للإسبيجابي (خ) 7/لوحة ٠57‏ أ بدائع الصنائع ©/857. 
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مسألة : [حلف لا يشتري بدرهم معين خبزاً. ثم اشترئ به] 

قال أبو جعفر: (ومّن حلف أن لا يشتري بهذا الدرهم خبزاء 
فاشترئ به خبزاً: لم يحنث إلا أن يكون دفعه قبل الشراء إلئْ صاحب 
الخبزء ثم قال له: بعني بالدرهم الذي دفعته إليك خبزاء فباعه: 
مودق داك 


و 


قال أحمد : قال محمد في «الجامع الكبير»: في رجل قال: إن بعت 
عبدي هذا بهذه الألف درهم» وهذا الك" الحنطة لألف وكرٌ أشار إليهما 
فيييد المشعري» قينا هلاي27+ ف اباعه بهها :: فعليه "أن يتصدق بالك 
وليس عليه أن يتصدق بالألف درهم. 

هذ كبلاف:ما"رواة أو تضفر لأن ميد 'قة اد تن لكيه عر 
المع ل وإنما لم تلزمه'" صدقة الدراهمء لأنه حنث في 
اليمين» وهي في ملك المشتري لم يملكها البائع بالعقد وإن تعلق العقد 
عليها بعينها؛ لان كنة كان اللبائع. الخيار في أن بيعظية خيرهاء بمنزلة من 
قال: إن اشتريت هذا العبد فهو حرء فاشتراه على أن البائع بالخيار ثلاثا: 


)١(‏ الكرٌ: مكيال أهل العراق» وجمعه أكرارء قال الأزهري: الكر: ستون قفيزاً» 
والقفيز ثمانية مكاكيك». والمكوك صاع ونصف,. وهو ثلاث كليجات» وهو من هذا 
الحساب اثنا عشر وسقأء وكل وسق ستون صاعا. 

وهو بالموازين الحديثة يساوي 010 كيلو غراماء المغرب للمطرزي ص5٠5»‏ 
الخراج والنظم المالية ص775. 

(0) وفي الجامع الكبير ص/الا: «فهما صدقة». 

() في (ر.ح): «وإنما تلزمه صدقة». 
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فيحنث في يمينه» ولا يعتق العبد؛ لأن الحنث”" صادف ملك الغير» 
]| 

وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يستدل بمسألة «الجامع الكبير) 
التي ذكرنا عل أن من قولهم: أن الدنانير والدراهم تتعين في العقد إذا 
أشير إليهماء إلا أنها لا تملك بالعقد. 

وأما الرواية التي رواها أبو جعفرء فإنها لم تقع إلينا إلا من جهتهء 
وعسئ أن يكون ذهب إلئ أنه لما كان من قولهم: أن الدراهم لا يستحق 
ملكها بالعقد إن عيّنت» صار تعيينها أو ترك تعيينها سواء فيما يتعلق بها 
من حكم اليمين إذا لم تكن مقبوضة: فلم يحنث» وإن كانت مقبوضة: 
تعيّن ملكها بالعقدء فحنث'". 

فسالة” [حلف بحرية عبده إن كان يملك قدراً معيناً من الدراهم] 

قال : (ومن قال: عبده حر إن كان يملك إلا مائة درهم» فكان يملك 
دونهاء لم يحنث). 

وذلك لأن المستثنل خارج من اليمين» فلا يحنث بوجودهء ولا 
بوجود حضة 

مسألة : [حلف ألا يضرب رجلاً في المسجد] 

قال: (ومّن حلف أن لا يضرب رجلاً في المسجدء فضربه 


)١(‏ في (ح): «العتق». 
(؟) الجامع الكبير ص/الا» شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (خ) ؟/ لوحة 
5٠أ.‏ 
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والمضروب في المسجدء والضارب خارج منه: فإنه يحنث)”". 

وكذلك الرامي”"'» وكل فعل يتعلق صحته بوجود المفعول بهء ألا 
ترئ أن وكا في المسجدء فأخرج يده من المسجدء وذبح شاة في 
الطريق» لا يقال إنه ذبحها في المسجدء ولو كان هو خارج المسجدء 
والشاة في المسجدء قيل: إنه ذبحها فى المسجدء وقد بِينًا هذه المسألة 
ونظائِرها في «شرح الجامع الكبير». ْ 

[مسألة : | 

(وإن حلف: لا يشتمه في المسجد. روعي في ذلك موضع الشاتم» 
لا المشتوم). 

لأن صحة الشتم لا تتعلق بوجود المشتوم» ألا ترئ أنا نلعن فرعون 
وهامان في المسجدء فيصح إطلاق القول: بأنا لعنّاهما في المسجدء 
وليسا موجودين فيهء ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في 
الستيط : :واس هو وسيودا “لاق صكة النلج دوالدم ابسن بخن 
بوجود الممدوح والمذموم. لأن الله تعالئ قد أثنئ علئ قوم من الأنبياء 
وغيرهم وهم معدومون»ء وذم قوما من الكفار وهم معدومون. 

مسألة : [إذا علّقَ الحالف فعله بإذن الغير ومات الغير قبل أن يأذن] 

قال أبو جعفر : (ومّن حلف لا يكلم رجلاً حتئ يأذن له زيد» فمات 


)210 الجامع الكبير ص17 2 شرح الجامع رخ)2 5/ لوحة 6٠‏ ب» تبيين الحقائق 
350/7 
ص7١‏ 7. 
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زيد قبل أن يأذن لهء فإن أنا حيقة ومحيد| فالا: قد سقطت يمينه» فإن 
كيه بعل للق : لم يحنث» وقال أبو يوسف: قد صارت يمينه مطلقة بعد 
شرك ريده برعلل عقوم فر كلئة دك ): 

قال أحمد : هذه المسألة مبنية علئ ما قدمنا من الأصل في قوله: إن 
لم أشرب الماء الذي في هذه الكوز اليوم» فعبدي حرء فأهراق قبل الليل: 
فتسقط اليمين في قولهما'"» ولا تسقط في قول أبي يوسف»ء وذلك لأن 
هذه يمين مؤقتة. لأن قوله: حت يأذن لي: توقيت؛ لآن: خحتو: ا 
فتعلق انعقادها بآخر الوقت علئ ما بِينَّاء فهذا وجد آخر الوقت وليس 
هناك إذن متروك : لم يحنث. ْ 

وفي قول أبي يوسف: يتأكد. 

وليس هذا بمنزلة قوله: إن لم أشرب الماء الذي في الكوزء فعبدي 
حر» فأهراق: : فيحنث في د يمينه في قولهم جميعاً؛ لأن هذه يمين مطلقة غير 
مؤقتة» فلم يتعلق انعقادها علئ مجيء وقتء بل هي منعقدة في الحال» 
فمت فقد شرط البر فيهاء حنث. 

* وقوله: حتئ يأذن لى فلان: مؤقتة لأن الغاية توقيت» فأشبه قوله: 
إن لم أشرب الماء الذي ف ذا الكوز اليوم. 

مسألة : [حلف لا يفارق رجلاً فهرب الرجل] 

قال : (ومّن حلف أن لا يفارق رجلاًء فهرب منه المحلوف عليه: لم 
يحنث الحالف في يمينه). 


)١(‏ في (دء م): في قولهم جميعاً ولا... إلخ» وانظر ما تقدم في المسألة. 


كتاب الأيُمان والكفارات والنذور ا 


لأن يمينه إنما تناولت فِعْل نفسه في مفارقته» ولم يوجد منه ذلك» 
وإنما وجد من غيره”". 

مسألة : [منع الزوج زوجته المعسرة من صوم كفارة اليمين] 

قال: (وللزوج أن يمنع المرأة من صوم كفارة اليمين إذا كانت 
معسرة» وكذلك للمولئ منْع عبده من ذلك). 

وذلك لأن له أن يمنعها صوم التطوع. لما روي عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم تطوعاً 
إلا بإذن زوجها»””". 

فمتعها صوم التطوع؛ لأن ابتداء إيجابه من جهتها بالدخول» فدل 
ذلك على أن كل صوم تعلق وجوبه بسبب من جهتهاء فللزوج مَنْعها منه. 

* (وكذلك سائر ما توجبه على نفسها. 

* وكذلك العبد في ذلك مثل المرأة إلا في صوم الظهار إذا ظاهر 
العبد من امرأته» فليس لمولاه منْعه من الصوم. لما فيه من حق المرأة في 
الجماع» ولا تصل إليه إلا بالكفارة) ". 

مسألة : [ قال : إن كلمت عبد فلان فامرأتي طالق] 

قال أبو جعفر: (ومّن قال: إن كلَّمتْ عبد فلان فامرأتي طالق ولا 

)١(‏ شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي» (خ) ”/ لوحة ٠55‏ أ» بدائع الصنائع 
ا . 


(؟) صحيح البخاري مع الفتح .15١/9‏ 
فرق مختصر الطحاوي ص20718 شرح مختصر الطحاوي للوسبيجابي » ج25 
لوحة ٠55‏ أ» وحاشية رد المحتار ؟570/5. 


3 كتاب الأَيُمان والكفارات والنذور 


نرئ عبد بقيئه:ولفلان عيذ فاعه »فى كلم لم يتشد 

وذلك لأن قوله: إن كلَّمتُ عبد فلان: لم يتعلق بعبلر بعينه» وإنما 
تناولت اليمين عبدا يكون ملكا لفلان يوم الحنث». بمنزلة قوله: عبدا 
لفلان: فاليمين متعلقة بالصفة» وهو أن يكون عبدا مضافا إلىئْ فلان بالملك 
يوم الحنث. 

مسألة : 

(ولو قال: إن كلمت عبد فلان هذا فامرأتي طالق» فباع فلان عبده 
ذلك» وكلحة الدالنت: يدق أيضا فى قول اي حلقة وان بيوسقن» 
ويحنث في قول محمد). 

وك فزلينما: ا ا ل 
المولئ» لولا ذلك لقال: إن كلمت هذا العبدء ولم يحتج إلىئ إضافته إلى 
ولفحائي ب كو مانت إباكنة ملعف كول هراد يه 
وجود ملكه فيه وقت الكلام. 

وكذلك قالا إذا قال: إن دخلت دارَ فلان هذه وهو في الدار: أَبْينْ منه 
في العبد؛ لأن الدار ليست ممن تُعادئ أو تُوالى» فيمتنع من دخولها من 
أجلهاء بل المقصد فيها الامتناع من دخولها من أجل عاحيهاء: إل أن 
العبد في معنى الدار في باب الملك». فلذلك كان بمنزلتها في باب تعلق 
لين فد مالف 7 5 1 

قال تعمد كن موزالة اقول إن جقدلة عله الذارة ادق حر لأن 
اليمين تعلقت بالعين في الحالين. 

مسألة : 


قال: (ولو قال: إن كلَّمتُ امرأة فلان فعبدي حر ولم ينو واحدة 


كانت الأرمان والكقازاتت والدون 4 


بعينهاء ولفلان زوجة» فبانت منه» ثم كلّمها: لم يحنث). 

لما ذكرنا في العبدء وأنه بمنزلة قوله: امرأة لفلان. 

* (ولو كان قال: امرأة فلان هذهء فالمسألة عل حالها: حنث فى 
للم عدا ْ 

وذلك لأن اليمين تعلقت بعينهاء وهي ممن تُعادئ وثُوالئ» وليست 
ملكا للزوج فيتعلق اليمين فيها بالملك. 

ومن هذا الوجه فارقت العبد؛ لأن اليمين في العبد تعلقت بالملك» 
فاعتبر فيها بقاء الملك. 

مسألة : 

(والصديق بمنزلة المرأة فيما يعيّن» وما لم يُعيِّن)؛ لأنه ليس هناك 
للك تعلو نة النمات: 

مسألة : 

(ولو قال: إن م صاحب هذا الطيلسان فامرأتي طالق» فباع 
صاحب الطيلسان طيلسانه» ثم كلّمه : حنث في قولهم جميعاً). 


أذ كرع لالظلا ند يف اشاح كقوله : إن كلَّمتْ هذا القائم» أو 


هذا القاعد7'. 


مسألة : [قال : يوم أكلمك فعبدي حرٌّ] 
قال أبو جعفر : (ومّن قال لرجل: يوم أكلمك فعبدي حرّء فكلمه ليلاً 


أو نهارا: تق عبده). 


.575/5 بدائع الصنائع 9/7/اء الهداية وفتح القدير‎ )١( 
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وذلك لأن اليوم قد يكون عبارة عن وقتٍ مطلقء ويكون ارهن 
بياض النهارء فإذا على بيذ معي لا يمثد فى لوقت فقن لغلا أن سراد 
الوقت المطلق» وأنه لم يرد به بياض النهارء فلما لم تكن الحرية مما يمتد 
فى الوقت» صار قوله: يوم أكلمك: بمنزلة قوله: حين أكلمك» و: وفت 
أكلمك. 

ويدل علا ما قلنا: قول الله تعالئ: # ومن يُوَلَهم توميذ دَسَرَم 2304 
وقزادهة الواقت ؟ لأنه قد غقزثميه الليلبوالنهار تحميعا 

مسألة : [قال : ليلة أكلمك فعبدي حر] 

وذلك لأن الليل عبارة عن سواد الليل» هذا هو الأغلب والأشهر من 
معناه » وإن كان قد يطلق ويراد به الوقت». كما قال الشاعر: 
ونا كيك ككل سوواء بره ليالى لاتَيّنا جذام وحِمْيّرا 

وكما قال الآخر: ليالي تُصطاد الرجال بفاجم”' 

وإنما أراد به الوقت» ولكن ذلك ليس يكاد يطلق إلا في الجمّع؛ لأنه 
لا يقال: ليلة لاقيّنا جذام وحميرا: إلا والمراد به سواد الليل. 

وإنما جاز إطلاق ذلك في الليالي؟ لأن جَمَّع الليالي يتناول الأيام 
أيضاء فلما تناول الوقتين جميعاء صار كالوقت المطلق. 


.١5 الأنفال:‎ )١( 
زفق الفاحم: شدة السواد.‎ 


كاب الأنمان والكنارات واليدون 6.١‏ 


مسألة : [قال لزوجته : يوم يَقدام فلان فأمرك بيدك] 

قال أبو جعفر : (ولو قال لامرأته: يوم يقدّم فلان فَأمْرُكِ بيدك» فقدِمٌ 
فلان ليلاً: لم يَجِبْ لها بذلك أمر). 

قال أحمد : وذلك لأن تمليك الأمر معنىّ يمتد في الوقت» ألا ترئ 
أنه يجوز أن يقول: أَمْركِ بيدك يوماء فيكون الأمر مؤقتاً باليوم» فدل ذلك 
من لفظه على أن مراده بياض النهار» دون الوقت المطلق. 

وليس هذا كقوله: يوم أكلمك فعبدي حر؛ لأن الحرية لا تتوقت 
باليوم» ألا ترئ أنه لو قال: أنت حر اليوم: كان حرا أبدآء ولو قال: 
أمرك بيدك اليوم» كان الأمر مؤقتا باليوم. فإيقاع الحرية إنما له وقت 
واحدء لا يمتد ولا يتوقت» وتمليك الأمر يصح توقيته علئ ما 
. 

مسألة : [حلف لا يشم الريحان] 

قال: (ومّن حَلّف أن لا يشم الريحان» فئمَم الوره والياسمين: لم 
يحنث). 

وذلك لأن الله تعالئ فرَّق بين ما ينبت على ساق» وبين الريحان بقوله 
تعالئ: « وَللْمَبٌ ذو الصف وَالرحَانُ4”". فالريحان ما لا يكون على 
ساق» وما يكون في أول حال خروجه من الأرض ريحاناء مثل الآس 
وتحخوة: 


.47١/54 فتح القدير‎ »5١/7 بدائع الصنائع‎ )١( 
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قال لومم عجلف: 9 يسترئ تسيا 5 5 لد فهنا على :دمن 
البنفسج. 

ولو حلف لا يشتري وَرْداً: فهذا علئ ورقه» لا عل دهنه). 

وهذا محمول علوم عُرْف الناس وعادتهم؛ لأن المتعارّف من ذلك» 
كالمنطوق به في اليمين”''. 

مسألة : [حلف لا يأكل فاكهة] 

قآن2 من جلف ألا ياكل فاعية» تناكل عنا أواومانا ا ضارا أو فناء: 
لم يحنث» وإن أكل تفاحاً أو بطيخاً أو مشمشاً: حنث. وهذا كله قول أبي 
حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يحنث فى العنب والرمان والرطب). 

لأبى حنيفة: أن الله تعال عَطَّفَ النخل والرمان على الفاكهة بقوله 
تعالئ: ## فيهما فَكهة ول وَرْمَانُ 74" وعَطّف الفاكهة علئ العنب» بقوله: 
« انها حب (87) وس وَقَْا 2 وََيوُ وََْلا (8) وعدن طُبَا ((ج) ركه 
وَأنّ4”"» ومعلوم أنّ الشيء لا يُخْطّف علئ نفسهء وإنما يُعطف على 
غيره» فاقتضئ ظاهر العطف أن لا تكون هذه الأشياء المعطوفة علئ 
الفاكهة من الفاكهة؛ إلا أن تقوم الدلالة علئ أنها منها. 


)١(‏ الأصل /27”88» شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (خ) ” /لوحة 
مهأ الهداية وشروحها .57١/5‏ 
(9) عبس: .51١-717‏ 


كتاب الأيُمان والكفارات والنذور وه 


وَمِيِكَللَ 4" ولم يدل علئ أنهما ليسا منهم. 


قيل له: قوله: #وَمَكهِكَيَدء 4: لم يرد به جبريل وميكال وإن كانا 
منهم» إذ ليس يمتنع أن يطلق لفظ الملائكة» ومراده بعضهمء فلم يدخلا 
قط في مراد اللفظ الأول» ولذلك أفردهما بالذكرء فليس في ذلك عطف 

ونحن فإنما علمنا أنهما من الملائكة بدليل غير الآية» ولو خلّينا 
وظافي الآيةه ل يكن حك ,انهم طيخ :نإ فانك لاله علي آنا 
الرطب والرمان والعنب من الفواكه: ألحقناها بهاء وإلا فظاهر اللفظ 
يذل على أنها ليست منه””. 

مسألة : [حلف لا يأكل اللحم] 

قال: (ومّن حلف لا يأكل لحماء فأكل سمكاً طرياً: لم يحنث في 
قولهم» إلا فيما روئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه يحنث). 

وذلك لما وصفناه من أن الأيمان محمولة على العرف» ولا يقال في 
العرك لأكل السمك» إنه أكل ليعي”". 


.48 البقرة:‎ )١( 

(؟) الأصل لمحمد بن الحسن ”2590/7 بدائع الصنائع 50/7. 

() شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (خ) ؟7/ لوحة ١5٠أ»‏ شرح الجامع 
الكبير رخ ه/ لوحة 4سء بدائع الصنائع ا/رمه. 


0000 كتاب الماك والكفارات والنذور 


مسألة : [حلف لا يشتري رطباً] 

قال : (ومّن حلف أن لا يشتري رطا فاشترئ كبّاسة'" يمرا" فيها 
ُطَب: لم يحنث). 1 

وذلك لأن عقد الشراء إنما تناول البُسْرء .ودخَل الرطب فيه على وجه 
تبه كمن اشترئ حنطة وفيها حَبّات شعيرء فلا يقال له: إنه اشترئ 
الشعيلة وكما لل كاق:فها كز سير لا تخلو الخطة ينه الا تيقال إله 
اشترى تننا. 

وليس ذلك بمنزلة قوله: لا آكل رطباًء فأكل بُسْراً فيه رطب؛ لأنه لا 
يتبعه في الأكل» لأنه مأكول على حيالهء وأما عقد البيع فإنما تناول لفظ 
التحتطة تين 

مسألة : [حلف لا يركب دابة لرجل» فركب دابة عبده] 

قال : (ومّن حلف لا يركب دابة لرجل» فركب دابة عبدٍ لذلك الرجل 
مأذون له في التجارة» وعليه دَيْن أو لا دَيْن عليه: لم يحنث في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف» وحنث في قول محمد). 


وه قرلهماء أن الدائةمضيافة إر1 العندهن الاطللاق عون المو ل كنا 


)١‏ الكباسة: بالكسر: العِدّق التام بشماريخه ويسْرهء وهو من التمر يمنزلة 
العنقود من العنب» لسان العرب (س.ك) .19١/5‏ 

(0) البسمْر: التمر قبل إرطابه» فالبسر مرحلة من مراحل نضوج التمر. القاموس 
المحيط (ر.ب) .7”860/١‏ 

() شرح مختصر الطحاوي (خ) ”/ لوحة 57١أء»‏ بدائع الصنائع 250/7 
ا 


كتاب الأيّمان والكفارات والنذور )6 


يضاف ثوبه الذي عليه إلى العبد في الإطلاق دون المولئ» فيقال: هذا 
قميص العبدء وهذا منديل العبدء كذلك الدابة» ألا ترئ أنك لا تقول 
لدابة عبد الأمير: إن هذا مركب الأمير. 

ويدل علئ أن اليمين في ذلك متعلقة بالإضافة دون الملك: أنه لو 
قال: لا أدخل دار فلانء» فدخل داراً هو ساكن فيها: حنث وإن لم 
يا 

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَّن باع عبداً وله مال» فماله 
للبائع» إلا أن يشترط المبتاع»”". فأضاف المال إليهء وجَعل ملكه 
لجرك 


)١(‏ الأصل لمحمد بن الحسن 7717/7,» بدائع الصنائع */ الاء 0174 الهداية 
وفتح القدير 791/5. 

هذه المسألة فيها تفصيل» إلا أن الإمام الطحاوي والجصاص أجملا المسألة» 
واو فيا أن مه كلك الا يوكيؤارة فلن مركي ا دارة عم عاذ وق لمسديون أن 
غير مديون: لم يحنث عند أبي حنيفة» وهذا إذا لم ينو إلا أنه إذا كان عليه دين 
مستغرق: لا يحنث وإن نوئء لأنه لا ملك للمولئ فيه عنده» وإن كان غير 
مستغرق أو لم يكن عليه دين: لا يحنث ما لم ينوه» لأن الملك فيه للمولئ» لكنه 
يضاف إلى العبد. 

وقال أبو يوسف: يحنث فى الوجوه كلها إذا نوئم» ووجه ذلك: أن دين العبد 
إن كان لا يمتم وقوع الملك للمولخ عنذة) ااانه يفاف إلرز العيد+ سختل الإشافة 
إلى المولئ» فلا يدخل تحت مطلق الإضافة إلا بالنية. 

وقال محمد: يحنث في الوجوه كلها وإن لم ينوه لاعتبار حقيقة الملك للسيد»ء 
إذ الدين لا يمنع وقوعه للسيد عندهماء الهداية وشروحها 97/5". 


)6 كتاب الأَيُمان والكفارات والنذور 


مسألة : [أوجب على نفسه فعل عبادة في يوم معين» ففعلها قبله] 

قال: (ومّن أوجب لله علئ نفسه أن يصوم الخميس» أو يصلي 
الخميس» فصام أو صلئ الأربعاء: أجزأه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف». 
ولم يجزه في قول محمد. 

ولو قال: لله علي أن أتصدق غداً بدرهم» فتصدّق به قبل غل: أجزأه 
عندهم جميعاً). 

قال أحمد : هذا الذي ذكر أبو جعفر هو قول أبي يوسف. وأما أبو 
حنيفة فلا تُعرف عنه رواية في ذلك» وقد ذكر محمد المسألة في الجامع 
الكبير وقال: يجزيه في قول أبي يوسف. ولم يذكر قول أبي حنيفة» ولا 
يبعد أن يكون قوله مثل قول أبي يوسف. 

وجه قول أبي يوسف: أن النذر سبب للإيجاب» وقد يجوز تقديم 
الواجب على وقت وجوبه» لأجل وجود سببه. 

والدليل علئ أن النذر سبب للإيجاب: اتفاقهم جميعاً علئ جواز 
تقديم الصدقة قبل مجيء الوقت المضاف إليه إيجابهاء فلولا أن النذر 
قد صار سبباً للوجوبء لما جاز تقديمهاء كما لا يجوز تقديم الزكاة 
قبل وجود النصاب». وإذا ثبت ذلك وجب جواز الصلاة والصوم قبل 
مجيء الوقت المضاف إليه الوجوب. وقد بِيّنَا هذه المسألة في «شرح 
التجامه»00. 


2000 الجامع الكبير ص5 2١‏ بدائع الصنائع ه/؟؟. 


كتاب الأَيُمان والكفارات والنذور 6/1 


مسألة : [حلف لا يشرب من الفرات] 

قال: (ومن حلف أن لا يشرب من الفرات» فأخذ من مائه في إناء 
فشربه: لم يحنث في قول أبي حنيفة). 

أن ون ميلف أن | لويم جم ا التلراك موقيف كته فقا وسما ١‏ 
متعارقاً : كانت محمولة على الحقيقة» وانتفئ دخول المجاز فيهاء ومعلوم 
أن حقيقة اللفظ في قوله: ترك الات إنما تقتضي ابتداء شربه 
منه» ألا ترئ أنه لو كرع''' فيه: حنث في قولهم» وكما لو قال: إن شربت 
من هذا الكوز: كان ذلك علئ أن يكون ابتداء شربه من الكوز» والكرع في 
النهر متعارّف. فحصلت اليمين عليه» وانتفئ المجازء لاستحالة دخول 
المجاز والحقيقة في اليمين. 

ملعل أن عد حقيقة الشرب من النهر إنما هو بأن يكرع فيه: قول الله 


ءه و ددوس ساسا سر م 


تعالئ: له مَن رب هِنْهُ َس هي وَمَن لَمْ يَظعَمَهُ فَنّهُه موه إِلّا من غرف 


20 
غرفة سو 74" . 

فلم يجعل الذي غرف بيده شارباً؛ لأنه أخبر بدءا فى أول الآية أن 
الشرب منه محظور. 


فإن قيل: استثنئ منه الغرف» فلذلك لم يدخل في الحكم. 


)١(‏ الكرع: كرع في الماء كرعاً من باب نفع» كروعاً: شرب بفِيه من موضعهء 
فإن شرب بكفيهء أو بشيء آخر: فليس بكرع... وكرع في الإناء: أمال عنقه إليه فشرب 
منه. المصباح المنير (ك.ر) 191/7. 

() البقرة: 759. 


قيل له: استثناء الغرف من الطعم», لا من الشرب من النهر» لأنه يليه. 

4 (قال أب وات 2/07 فقد يقول الناس: شربنا من 
الفرات :6 وإنها يشتريونمنه بإثاء, 

وهذا مثل ما تقدم في قوله: إن أكلتْ من هذه الحنطة شيئاء فعبدي 
حر: أنه على القَضْم عند أبي حنيفة» وعندهما علئ القضم وعلئ أكل 
خيرها أيضا: 

مسألة : [حلف لا يشرب من ماء هذا النهرء فغرف منه] 

قال : (ولو قال: إن شربت من ماء هذا النهر فعبدي حر: حنث)2". 

وذلك لأن اليمين تناولت الماء علئ الإطلاق دون النهر» وفي المسألة 
الأولئ تناولت شربا علىئْ وصف. وهو أن يكون من النهر الذي هو 
الفرات. 

مسألة : 

(ولو قال: إن شربت من هذا الكوز فعبدي حرّء فصب ماءه فى كوز 
1 00 . 0 600 
آخرء ثم شربه: لم يحنث في قولهم جميعا) . 

٠.‏ 4 ## 5 ع و 

وذلك لان المتعارف والحقيقة فى هذه اليمين أن يكون ابتداء شربه من 
الكوز المحلوف عليه» فتناولت يمينه شرباً علئ وصفء فلا يدخل فيها غيره. 


)١(‏ كما في. المختصر ص١77»‏ وسقطت: (يحنث»: من المخطوط. 

(1) هذه المسألة غير مذكورة في المختصر المطبوع» وعبارة الجصاص تفيد 
بأنها من كلام أبي جعفر. 

(*) مختصر الطحاوي ص١7".‏ 


كتات الأيمان والكفازات والتدوز 1 


08 


مسألة : 

قال: (ولو قال: إن شربت من الفرات فعبدي حر» فكرع في نهر 
يأخذ من الفرات» أو شرب منه بإناء: لم يحنث؛ لأن الفرات اسم للنهرء 
وهو لم يشرب من ذلك النهر). 

سيالة: 

قال : (ولو قال: امرأته طالق إن شربت من ماء فراتي» فشرب من ماء 
النيل: حنث). 

لأن: «فراتاً»: في هذا الموضع صفة للماء» لا للنهر» إذ هو اسم لكل 
ماء عذب”" » قال الله تعالى: #وأسْفبتك مَك هرائ 74 . 

مسألة : [حلف لا يجلس عل الأرض] 

قال : (ومن حلف: لا يجلس على الأرضء» فبسط عليها حصيراًء ثم 
جلس عليه: لم يحنث). 

وذلك لأنه لم يجلس على الأرضء وإنما جلس على الحصير»ء ألا 
ترئ أن من دخل دار الأميرء فرآه جالساً علئ فراشهء لم يصح له أن 
يقول: رأيئه جالساً علئْ الأرض. 

مسألة : [حلف لا يجلس علئ السطح] 

/3 شرح مختصر الطحاوي للوسبيجابي (خ)‎ 03”١ ينظر الجامع الكبير ص‎ )1١( 


لوحة ١6ابء‏ بدائع الصنائع 5/7" 
() المرسلات: /77. 


الحم كتابت الآيُمان والكفارات والنذور 


عليه: حنث). 

الا مر أن التانين بفولوة : قد صرنا ننام علئ السطح من الحر» وليس 
يمكننا أن ننام علئْ السطح من البردء ولا يريدون به مباشرة السطح 
بأبدانهم» ألا ترئ أنك تقول: رأيت فلانا جالسا علئ السطح» وقائما على 
السطح» ولا يُعقل من ذلك مباشرة أرض السطح ببدنه. 

مسألة : [حلف لا ينام علئ هذا الفراش] 

قال : (ولو حلف أن لا ينام علئ هذا الفراش» فجعل عليه مَحبس”". 
ثم نام عليه: حنث). 

وذلك لأنه كذا ينام علئ الفراش في الغالب» فيقال فلان نائم على 
فراش ديباج وخَرٌ وإن كان فوقه مّحبس من غيره. 

قال أحمد : والمحبس هو الذي يسميه الناس اليوم مقر 

قال أبو جعفر : (وإن جعل عليه فراشاً آخرء ثم نام عليه» فإن محمداً 
قال: لا يحنث» ولم يحك فيه خلافا). 


00 


)١(‏ في هامش (م): المحبس: ثوب يطرح على ظهر الفراش» جمهرة. اه. وفي 
مختصر الطحاوي تحقيق الأفغاني: (محشأ)» ثم علق عليها في الهامش: المحشأً: 
كساء غليظ يشتمل بهء جمعه محاشئ: قال أبو الوفا الأفغاني: وكان في الأصل: 
المحبسا»)» وهو تصحيف.اه 

(؟) انظر لسان العرب (س ج)55/7» وفيه: المحبس: المقرمة: يعني السترء 
وقد حبس الفراش بالمحبس» وهي المقرمة التي تبسط على وجه الفراش للنوم. 

وفي المصباح المنير (ق.ر) :١108/‏ القرام: مثل كتاب: الستر الرقيق» وبعضهم 
يزيد» وفيه رقم» ونقوشء» والمقرم: وزان» مِقوّدء والمقرمة بالهاء: أيضا مثله. 


كتاب الأيّمان والكفارات والتذوز 6.١‏ 


وذلك محمول على العرف والعادة» وفي العادة أن من طَرَّح فراش 
ناكم على الديباج. 
* قال : (وروي عن أبى يوسف فى الإملاء: أنه حانث). 
لأنه يقال: هو نائم علئ فراشيّن» كما يقال: هو لابس لقميصين. 
مسألة : [حلف لا ينام على هذا السرير] 
قال: (ولو حلف أن لا ينام علئ هذا السريرء فجعل عليه سريرا 
ألحه رلااه . 0 5 5 
ألا ترى أنه لو وضع سرير أبنوس» فوق سرير ساج » فجلس عليه » 
أنه لا يقال: هو جالس على سرير ساجء بل يقال: هو جالس على سرير 
(وفرق أبنو يوسقة هما لأنه قد يقال: هو نائم علئ فراشيّنء» ولا 
١ 5‏ إقه 
يقال: هو جالس على سريرين)'". 
مسألة : 
قال أبو جعفر : (ومّن قال لامرأته: إن خرجت من هذه الدار إلا بإذني 


وري 


(؟) الجامع الكبير ص77 » شرح مختصر الطحاوي (خ) ”/ لوحة ١55‏ أ بدائع 
الصنائع .١/7‏ 


4١‏ كتاب الأيّمان والكفارات والنذور 


إذنه: حنث). 

قال أحمد : وذلك لآن «الباء) للصفة» ويمينه مطلقة إلا فى خروج 
مستثنئ بصفة» وهو أن يكون بإذنه» فمتئ وجد خروج بهذه الصفة» فهو 
خارج من يمينه» وما لم يكن بهذه الصفة من الخروج» فهو داخل في 
0006 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولو قال: إن خرجت من هذه الدار إلا أن آذن لك: 


يحنث). 


قال أحمد : «إلا أن»: لها موضعين: 
أحدهما: أنها بمنزلة: «حتئ»: فيما يتوقت» كقول الله تعالىل: # لا 
وال هر 7 و في فُلُوبهِمٌ إلا ل أن تَقَطعْ فُلُو ير ووم 0 


وكقوله: « لا حوِجوَهْرك هن يِبُوتِهِنَ وَلَا يخْرخَ إِلَا أن بأد 


بِفحِمَة مُبِيْنَةَِ 74" . معناه: حتئ يأتين. 


077 


ومسألتنا من هذا القبيل؛ لأن ما أدخل عليه: ”إلا أن»: يتوقت» وهو 


."9/5 بدائع الصنائع 57/7 » الهداية وشروحها‎ )١( 
.١١١ التوبة:‎ )0( 
.١ الطلاق: آية‎ )"*( 


كتاب الأيّمان والكفارات والنذور :5 


تَرْك الخروج؛ ألا ترئ أنه لو قال: إن خرجت من هذه الدار إل شهر”) 
فعبدي حر: كانت يمينه مؤقتة بالشهر» وإذا كان كذلك» صار قوله: إن 
خرجت من هذه الدار إلا أن آذن لك: بمنزلة قوله: حتئ آذن لك» 
فصارت اليمين مؤقتة بالإذن» وصار الإذن غاية ليمينه» بمنزلة توقيته 
قهراء أو تضرة قبع عوك اانه سطع الفميد »لاله لي عل فا 
بعدها عقّد يمين. 

والموضع الآخر: أن يكون: «إلا أن»: بمعنئ الشرط في دفع الإيقاع» 
وهو أن يدخل على ما لا يتوقت» مثل قوله: أنت طالق إلا أن يقدم فلان» 
فالطلاق الذي دخلت عليه لا يتوقت». فصار بمنزلة قوله: أنت طالق إن لم 
يقدم فلان » فإن قدم فلان: بطلت اليمين» وإن مات فلان قبل أن يقدم: 
للقت الم 9) 

مسألة : [إذا علق الزوج الطلاق بإذن» ثم نهاها بعد الإذن] 

قال أبو جعفر : (ولو قال لها: إن خرجت من هذه الدار إلا بإذني» فأذن 
لهاء فلم تخرج حتى نهاهاء ثم خرجت منها بغير إذنه بعد ذلك: حنث). 

وذلك لها قدمناء من أن اليمين مطلقة في كل خروج» إلا خروج 
مستئنئ بصفة» وهو أن يقارنه الإذن. 


مسالة : 


قال: (ولو قال: إن خرجت منها إلا أن آذن لك». فلم تخرج حتىئ 
نهاهاء ثم خرجت بغير إذنه: لم يحنث). 


)١(‏ في (د»م): من هذه الدار شهراً. 
(1) بدائع الصنائع 55/7» الهداية وشروحها 841/5. 


.1 كتاب الأَيُمان والكفارات والنذور 


وذلك لأن الإذن لما كان غاية ليمينه» ثم وجد: سقطت اليمين» فلا 
يضرّها بعد ذلك خروجها بغير إذنه؛ لأنها خرجت وليس عليها عقد 
000 

مسألة : [حلف أن لا يكلم فلاناً فكتب إليه] 

قال: (ومّن حلف أن لا يكلم فلاناء فكتب إليه كتاباً أو أرسل إليه 
رسولاً يشيء كلّمه به لضت 

لأن الله تعالئ قد أنزل الكتاب علئ رسوله» ولم يكلم به؛ لأث موسا 
عليه السلام هو الذي كلّمه الله تعالئ» دون غيره من الأنبياء”"» وقد أرسل 
الله تعالىئ إلينا الرسل» ولم ل 

مشألة: 

قال: (وإذا قال لعبده: إن بشّرتني بقدوم فلان فأنت حرّء فبشره 
بقدومه: عتّق)؛ لوجود شرط اليمين. 

* (ولو كان الحالف قد علم بذلك قبل أن يقوله له عبده: لم يعتق). 


لأن البشارة هي خبرٌ علئ وصف,. وهو أن يقع له به الاستبشارء وما 


.577/8 بدائع الصنائع 57/7 » المبسوط‎ )١( 

(؟) بل وقع التكليم أيضا لنبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء 
والمعراج» ينظر تفسير أبي السعود »504/١‏ روح المعاني للآلوسي ١8/5‏ عند 
تفسير قوله تعالئ: 9وَكلّمَ أمّهُ مُوئ تَحَكلِيمًا 4. النساء: 4١75‏ وكتبه د/سائد 
بكداش. 

() في (دءم): وقد أرسل الله الرسول ولم يكلمه. وانظر بدائع الصنائع 50/7؛ 
فتح القدير .8١8/5‏ 


كتاب الأيُمان والكفارات والنذور هه 


قد علمه» لا يحدث له الاستبشار بخيره. 
* (وكذلك قوله: إن أعلمتنى بقدومه). 
هذا علئ أن يخبره وهو لا يعلم؛ لأنه لا يصح أن يعَلِمهِ ما هو عالم 


* قال : (ولو قال: إن أخبرتنى أن كنذا قد ددم أرق عر ."اوه 
بذلك: حنث» سواء كان قَلدمٌ اذك ا 

لأنه حلف على خبر علئ الإطلاق» واسم الخبر يتناول الصدق 
والكذب» لأنه يقال: أخبره بخبر كذب» وأخبره بخبر صدق» ولا يختص 
بأحد الوجهين دون الآخرء وليس كالإعلام؛ لأنه لا يقال إعلام باطل. 

* قال: (وإن قال: إن أخبرتني بقدوم زيدء والمسألة على حالها: 
هذا عن السدق): 

لأبددعقه يرينة عكر عقيو قاقد قدوم زيدء لأن الباء للصفة'""» فإذا لم 
يكن بهذه الصفة: ليت والبشارة علئ الصدق في سائر الوجوه؛ لأنه 
خبرٌ على صفة» وهو أن يحصل به استبشار له حقيقة'". والكذب لا 
يحصل به ذلك في الوجودء وهو فإنما عمد يمينه على خبر يحصل له 
بذلك في الحقيقة» ولا يلحقه تنغيص ببطلاته. ا 

مسألة : 

قال: (ومّن حلف أن لا يشتريّ بهذا الدرهم إلا دقيقاًء فدفعه إلى 


)١(‏ في (ر.ح): للغاية. 
(؟) الجامع الكبير ص49» بدائع الصنائع 255/7 فتح القدير 514/5. 


الع كتاب الأيُمان والكفارات والنذور 


رجلء» ثم اشترئ منه ببعضه دقيقاء وببعضه خبزاً: لم يحنث حتئ يشتري 
به كلهي ”1 الداقيق): 

قال أحمد : المستثنئ خارج من اليمين» واليمين مطلقة فيما عدا 
المتقن + وشراء الدقيق خارج من اليمين» لأنه داخل في الاستثناء» فإذا 
اث فر نبغفيه دقيقا : لم يحنث» وبقي ي البعض الآخر من الدرهم داخلاً في 
المطيا اد لكر تعض نر لبك بمنزلة من قال: لا أشتري بهذا 
الدرهم شيئاًء فاشترئ ببعضه: فلا يحنث”". 

مهنال ” 

قال :(ومن. كلك "أن لا يتترئ هذا العبدء "فافتدراء:اشتراء فاميدا: 
حنث). 

وذلك لأن الاسم يتناوله في العرف والعادة؛ لأن الناس يتبايعون 
البياعات الفاسدة» كما يتبايعون الصحيحة. 

وأيضاً: فإن البيع الفاسد عندنا يُملك به عند اتصال القبض به» فصار 
كالصحيح ؛ لأن المقصد في هذه اليمين أن لا يشتريّه شراء يتعلق به إيجاب 
الملك. 

بيالة:: 


قال أبو جعفر : (ومّن حلف أن لا يتزوج هذه المرأة فتزوجها كا 


)١(‏ في (د.م): عين» وفي المختصر المطبوع ص77” كما هو مدون بالأعلئ. 
(1) بدائع الصنائع .5٠/7‏ 


كتاب الأَيُّمان والكفارات والنذور / 
وذلك لأن المقصد بعقد النكاح ما يحصل له من ملك البضعء 
واستباحة الوطءء وذلك لا يحصل أبداً بالتكاح الفاسد. 
وليس كالشراء الفاسد؛ لأنه يحصل به ملك المشتري إذا اتصل به 


قال : (ومّن قال إن اشتريت هذا العبد فهو حرٌّء فاشتراه شراء فاسداًء 
وهو في يد بائعه: لم يعتق وإن قبضه بعد ذلك). 

وذلك لأنه قد حنث بنفس العقدء وصادف الحنث ملك غيره» فلم 
يعتق» والقبض وقع بعد انحلال اليمين» وعلى أن القبض ليس بشراءء 
فلم يعتق. 

قال : (ولو كان اشتراه وهو فى يده: عتق). 

وذلك لأن الحنث وجد وهو مالكء فعتّق عليه. 

مسألة : 

قال أبو جعفر: (ولو قال: إن اشتريت هذا العبد فهو حرٌّء 
فاشتراه علا أن بائعه بالخيار ثلاثة أيام» ثم انقطع الخيار الذي كان 
فيه لبائعه: عتّق». 

قال أحمد : هذا ينبغي أن يكون قول أبي يوسف وحده؛ لأن مِن 
أصله: أنه لم يحنث بنفس العقد. 

وفي قول محمد : ينبغي أن لا ب يعتق؟ لأن الحنث قد وقع بنفس العقد 
قبل بطلان الخيار»؛ لأن مِن أصله أنه لو قال: إن اش شتريت هذا العبد فامرأتي 
طالق » فاشتراه على أن بائعه بالخيار ثلاثاً: أنها تطلق بنفس العقد. 
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وفرّق أبو يوسف بين العقد الواقع علئ شرط الخيار» وبين العقد 
الفاسد؛ لأن العقد الفاسد يوجب الملك إذا اتصل به قبض» وشَرط خيار 
البائع يمنع وقوع الملك للمشتري وإن قبض"'. 

مسألة : 

قأل انو جعفر !ذا لومي "قال لنينة» إن دسل هذه الداله فاته حجر 
فباعهء فدخلهاء ثم اشتراه» ثم دخلها بعد ذلك: لم يعتق» وسقطت 
يمينه). 

وذلك لأن شَرط اليمين وجد في غير ملكه» فانحلت اليمين» ولم 
يعتق؛ لأنه لم يصادف ملكا. 

ولا فرق بين وجود شرط الحنث في الملك أو غير الملك في باب أن 
اليمين تنحل بهء وذلك لأنه جعل شرط اليمين وجوداً مطلقاً غير مقيد 
بملكه». فإن قصرناه علئْ وجوده في ملكه» كنا قد زذنا في شرط اليمين ما 
ليس كن اللفلاء :ولا تجوز الزيادة فئ قيوط اليمين يغير'لفظ؟ لان اليمين لا 

فإن قيل: في العرف إنه إنما أراد إيقاع العتق في ملكهء فينبغي أن 
يكون وجود الشرط في الملك معتبرا في باب انحلال اليمين. 

قيل لف لاما القرف فى اكات الزيادة فى شرط اليمين؟ لأن 
اعرف ينا تعمل بان مخصيفي اللنقل لاقن الزياكة في العردء الااترية 
أنه لو قال لعبد غيره: إن دخلت الدار فأنت حرء أو قال له: أنت حر: أنا 
شمن :ذلك نيدزلة قولس إن ملكثاك افآنكة جره من لجل آنا الى الا 


.87/7 الأصل لمحمد بن الحسن 2797/7 بدائع الصنائع‎ )١( 
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يصح إلا في ملك. ولا نزيد في شرط اليمين ما ليس فيها. 

* قال أبو جعفر: (وإن لم يدخل الدار بعد البيع حتئ رجع إلى 
ملكه. ثم دخلها: حنث). 

وذلك لأن زوال ملكه لا يبطل اليمين؛ لأنه لم يخص شرط اليمين 
بحال الملك». فيكون مقصورا عليه. 

وأيضاً: فإن اليمين عندنا قد يصح ابتداؤها في غير ملك» فلا يُسقطها 
وان الولف . 

مسألة : [إذا حلف بالصلاة في مسجدٍ معيّن ففعلها في غيره] 

قال: (ومّن جعل لله عليه أن يصلي ركعتين في مسجدر بعينه» 
فصلاهما في غيره: فقد برت يميثه. ولا شيء عليه نيوا أوجبها في 
المسجد لحرا أو غيره). ْ 1 

قال: (وروي عن أبي يوسف: أنه إذا أوجبها في مكانء فصلاها في 
اش ميث ار مسشدمى الأماكن: اجزراء تون سطلها فى مكالن اليمل قله 
في الفضل: لم تجزه). 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود حدثنا موسئ بن 
إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب المعلم عن عطاء عن جابر «أن 
رجلا قام يوم فتح مكة فقال: يا رسول الله! إني نذرت لله إن فتح الله عليك 
مكة» أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. 2 ش ش 

قال النبي صل الله عليه وسلم : صل هاهناء فأعادها علئ النبي صلئ 


.ب١٠165 شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (خ) 7/ لوحة‎ )١( 
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الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثاء فقال النبي صل الله عليه وسلم: شأنك 
إذن)”". 

فثبت بذلك أن تعيينه الصلاة بمكان» لا يوجب تعلّقها به. 

فإن قيل: إنما أجاز له ذلك؛ لأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل 
منها فى بيت المقدس ٠»‏ لما روئ جماعة عن النبيى صل الله عليه وسلم أنه 
اله لذ فى مستعدي هذا اقل من الف فياذة فيا سواه إله سجن 

زفق 

الحرام» 1 

قيل له: فلم يقل له عليه الصلاة والسلام: صل في المسجد الحرام» 
وإنما قال له: «صل هاهنا»ء وذلك يقتضي جوازها في جميع مكة.» 
وليست الصلاة في مكة في غير المسجد الحرام بأفضل منها في مسجد 
بيك المقدس 7 

وآيضاء فإن سنو قوله: اصلاة فن مشجدى هذا أفضل من القت اضلاة 
في غيره إلا المسجد الحرام»: إنما هو في المكتوبة؛ لآن فضيلة الصلاة في 
المسجد إنما هى المكتوبة التى تُصلئْ جماعة فى المسجد. 

يدل عليه ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «خير صلاة 
المرء فى بيته إلا المكتوبة)7). 


)١(‏ سئن أبي داود »7١١/7‏ السئن الكبرئ 287/٠١‏ شرح السنة للبغوي 
»© وفي هامشه: أخرجه أبو داودء وإسناده قوي. 

(؟) صحيح البخاري 0١1/7‏ صحيح مسلم» كتاب الحج 177/4. 

(") في المسألة خلاف بين الفقهاء» ينظر فتح الباري للحافظ ابن حجر ”/15. . 

(:) سئن أبي داود ,”75/١‏ السنن الكبرئ 2184/7 جامع الترمذي 7714/١‏ 
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وفي حديث ابن مسعود: «لأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي 
ف ةن 

وأيضاً: فإنا لم نجد في الأصول صلاة يتعلق وجوبها بمكان حتئ لا 
يصح أداؤها في غيره» والنذور محمولة علئ أصولها في الفروضء فلما 
لم يكن في الأصول صلاة متعلقة بمكان» وجب أن لا يتعلق وجوبها 
بالمكان المذكور: 

وأيضاً: فإ قربة المكان لا تعلق بها الأيجاب :كما أن قرية الوقك ل 
يتعلق بها الإيجاب, ألا ترئ أن من نذر صوم يوم عاشوراء» ثم أفطر فيهء 
جاز له أن يقضيّه في غيره وإن كان صوم عاشوراء أفضل من غيرهء 
والمعنئ الجامع بينهما: أن كل واحد منهما ليس من شرائط صحة النذر؛ 
لأنه يصح بغير ذكر وقتي ولا مكان. 

مسألة : [حكم ما لو أوجب علئ نفسه إتيان المسجد النبوي] 

قال: (ومّن أوجب علئ نفسه إتيان مسجد النبيّ عليه الصلاة 
والسلام؛ أو إتيان بيت المقدسء أو المشي إلى واحد منهما: لم يلزمه 
بذلك شيء» ولا يشبهان المسجد الحرام في هذا). 

وذلك لأن القياس يمنع وجوب الإحرام بقوله: علي المشي إلئ بيت 
الله تعالئ» إلا أنا ألزمناه إياه بالأثرء وبأن اللفظ قد صار عبارة عن إيجاب 
إحرام» وذلك غير موجود في غيره من المساجد. 


وقال: حديث حسن. 
)١(‏ كنز العمال (58١5؟)‏ 5/7/الا. وفيه أنه أخرجه ابن سعد عن ابن 


مسعود. 
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مسألة : [ما يلزم من أوجب على نفسه صوم يوم العيد ونحوه] 

قال : (ومّن أوجب على نفسه صوم يوم الفطرء أو يوم النحرء 
التشريق: أفطر»ء وقضئ في وقت يحل فيه الصوم). 

وذلك لقول الله تعالئ: 8 يَكأيبا ألدِينَ اموأ لم تَمُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ 
كر كرَمَقَةًا مَقَمَّا عند أنه أن ب تَفو لوا ما لا تفُعلوريت 21 فاستفدنا من ذلك: 

ور انار بها بترن ار قاب لدت الا لال املا جيجه لجا كان 
الصوم في نفسه قربة» وإضافته إلىئ الوقت المنهي عنه ليس بقربة» أسقطنا 
عنه الوفاء بما ليس بقربةء وألزمناه الصوم لإمكان الوفاء به من وجو غلئْ 
غير الوجه المحظور. 

وفع العو وسو نانتما وس نااقرية الرقف كل قلق يها الذبجاده 
وصار ذكره للوقت وتركه سواء فيما يلزم من حكم الإيجاب» وجب أن لا 
يمنع كون الوقت منهياً عنه من صحة الإيجاب. 

والدليل علئ أن قربة الوقت لا يتعلق بها الإيجاب: أنه لو قال: لله 
علي صوم يوم عاشوراء» أو: يوم عرفة» وصومهما أفضل من صوم 
غيرهما من الأيام: جاز له إذا أفطر فيهما أن يقضيّهما في غير عاشوراء أو 
عرفة. 

فلو كانت قربة الوقت مما يتعلق به الإيجاب» لوجب أن يكون عليه 
قضاؤه في عاشوراء مستقبلاً» أو في يوم عرفة من القابل» فلما صح أن 
قربة الوقت لا يتعلق بها الإيجاب» وصار فيما يتعلق به من حكم الوجوب 


.5 :فصلا)١(‎ 
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بمنزلة النذر المطلق» وجب أن لا يمنع كون الوقت منهياً عنه من صحة 
الإيجاب» وأن يصير فى هذا الوجه بمنزلة النذر المطلق. 

فإن قيل: لما كان صوم يوم النحر منهياً عنه» وجب أن لا يلزم بالنذرء 
كالمرأة إذا أوجبت صوم يوم حيضهاء وكمن قالت: لله علي أن أصوم يوما 

قيل له: الفصل بينهما: أن النهار مما يصح فيه الصومء وليس هناك 
مانع منه إلا كون الوقت منهيا عن صومهء والنهي إذا تعلق بالوقت لم يمنع 
صحة النذر؛ لأنه لا خلاف أن صوم أيام التشريق منهي عنه» ولا خلاف 
أيضاً أنه مما يصح صومه؛ لأن مخالفينا يجيزون صوم هذه الأيام للمتعة» 
ونحن أيضا نجعل صومها صوما صحيحا وإن كان ناقصا. 

فقد ثبت من اتفاق الجميع أن النهي إذا تعلق بالوقت» لم يمنع صحة 
الصوم. وأنه مخالف لصوم يوم الحيض » وصوم الليل» وصوم يوم قل 
أكل فيه ؛ لآن هذه الأوقات لا يصح صومها بحال. 

[مسألة :] 

قال : (فإن أفطر في هذه الأيام: فعليه كفارة يمين إن كان أراد يميناء 
وروي عن أبي يوسف أنه قال: عليه القضاءء ولا كفارة عليه)”". 
أخيرتى'عبيد انين :زر أن أبا سعينا الرعيى أخيره أن عبد الله بن مالك 
أخبره أن عقبة بن عامر أخبره «أنه سأل النبيً عليه الصلاة والسلام عن 


)١(‏ بدائع الصنائع ه/. 
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أخت له نذرت أن تحج ا غير مختمرة» فقال: «مَرُوها فلتختمرء 
ولتركب» ولتصم ثلاثة ثة أيام 7 

وحُدّئنا عن أبي داود حدثنا حجاج بن أبي يعقوب حدثنا أبو النضر 
حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن 
ابن عباس قال: «جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول 
الله! إن أختي نذرت يعني أن تحج ماشية؛ ٍ فقال رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاًء فلتحج راكبة» لتك عه 
1 

فأمرها في هذا الحديث بالركوب» وكفارة اليمين للركوب””"» وأمَّرّها 
في حديث آخر عن ابن عباس» وقد قدّمنا ذكر ستده._ بالهدي: 

فال ذللك هد "أن أنذل. القورة “08 يوق" أن ماقمل عل مف 
الإيجاب» وبمعنئ اليمين أيضاً. 

فإن قيل: فهذا الخبر يقتضي أن يكون يميناء سواء أراد اليمين أو لم 
ا 

قيل له: هو كذلكء إلا أن الدلالة قد قامت علئ أنه إذا لم يرد به 
اليمين» لم يكن يمينا. 

وأيضاً: فإن هذا اللفظ يصلح أن يراد به اليمين» ألا ترئ أنه لو قال: 
لله علي أن أدخل هذه الدار اليوم». وأراد اليمين: كان يميناء فيكون 


.47/1 )١7515( سئن أبي داود مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
. 0/1 (؟) سئن أبي داود‎ 
في (ر.ح): لترك الركوب.‎ )( 
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الموجب قربة لا تمنعه من أن يريد به اليمين. 

فإن قيل: لا يجوز أن تكون لفظة واحدة للإيجاب واليمين» لأنهما 
معنيان مختلفان» لا يجوز دخولهما تخت اللفظء :ولآنه إذا آزاد.بة اليمين 
كان بمنزلة قوله: والله لأفعلنّهء فلا يجوز أن يكون للإيجاب. 

قيل له: ما تعلّق باللفظ من حكم اليمين إنما هو إيجاب الكفارة 
بالحنث. وكذلك لزوم الوفاء بالقربة الموجبة بالنذرء هو من طريق 
الإيجاب» فليس ما تحت اللفظ مختلفاً من جهة الوجوبء فلم يمنع أن 
يكونا موجبين بلفظ واحد. 

نوضقي أبو يريش إلا عا كرتا عن 1ق "لفقا واجدا له عون أن 
ترافية اسان جيه . 


يم تنما م نا 
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مسألة: حكم نكاح من سبيت أولاً ثم مسَبِي زوجها 0006 19 
مسألة: إذا هرب عبد المسلم إلئ دار الحرب ثم غنمه المسلمون ..... ١557‏ 
مسألة: أموال المسلمين التي أخذها العدو» ثم غنمها المسلمون 1 
مسألة: شراء المسلم في دار الحرب عبدا مأسوراً وتصرفه فيه 0000 
مسألة: هبة المسلم للعبد المأسور الذي حصل في ملكه و ا لاوا 
مسألة: سبي أهل الحرب مدبّراً ونحوه» ثم ظفر المسلمين به اس ارقا 
مسألة: مفاداة أسرئ المسلمين 1 
مسألة: إذا أسلمت امرأة الحربي في دار الحرب ا ا 
مسألة: متئ تبين المسلمة المهاجرة من دار الحرب 00 
فصل: عدم وجوب العدة على المهاجرة مي لف اوامف ال ا ا ف 114 
مسألة: الأطفال المسبيون تَبَعْ لوالديهما فيما يدينان به 0000001 


0١6١‏ فهرس الموضوعات 


أسلم في دار الإسلام وله أموال وأولاد بدار الحرب ا 
مسألة: أسلم بدار الحرب» ثم دخل دار الإسلام» ثم ظُهر علئ دار الحرب . ١70‏ 
مسألة: دخول الحربي دار الإسلام بأمان وحكم أمواله ونحوها ا 
مسألة ااا 
مسألة + مذاينة المسلم للحربي في دار الحرب وخروجهما إليناء والحربي 
مستأمّن اط جور ان و تاوما ان و الوا 1 
مسألة ااا 0 
مسألة: من أسلم من عبيد المشركين قبل الظهور على دارهم مسف اا 
مسأل ]ذا اشترع] المستات عيدا مستلما لم ا 
مسألة: حكم بقاء الحربي بأرض الإسلام بعد انتهاء مدة أمانه 1 
مسألة: ما يترتب علئ شراء الحربي لأرض الخراج أ ب 
مسألة: ما يترتب على زواج المستأمن بذمية أو العكس ما ١‏ 
مسألة: أثر اختلاف الدارين في الميراث 000 
مسألة: حكم ابتداء المسلم أباه الكافر بالقتال الكو ان ار و را 
مسألة: حكم الخروج إلىئْ أرض العدو بالمصحف والنساء ا 
مسألة: استعانة المسلمين بالمشركين في الحرب 0 
مسألة: حكم إعطاء الأمان للعدوء ومّن يصح منه ذلك 1١848‏ 
مسألة: حكم الأمان من الأسير اموب سسا ام امسو ا لكا 
مسألة: دخول حربي إلى دار الإسلام بغير أمان» وأخذ مسلم له...... 1١91/‏ 
مسألة: ما غنمّه فردٌ مسلم خرج إلئ دار الحرب بغير إذن الإمام ...... 1١194‏ 


ع 


مسالة موق دجوا وف مو 1 اما و ف ول ألا ل لما ل لل ماطترا ل 1 


فهرس الموضوعات 

مسألة: كيفية تصرف الذين في السفينة إذا رماها العدوٌ بالنار 52200 
مسألة: حكم الإسهام لمن قاتل في البحر ومعه دابته 700 
مسألة: الذين تلزمهم الجزية 00 
مسألة: قدّر الجزية 000 
مسألة: حكم من لم يؤخذ منه الخراج حتئ دخلت عليه سنة أخرئ .. 
مسألة: بيان قدر الخراج الذي فرض على السواد 8 5شظش*ظ2ظ 
مسألة ل سد ب جاتحا معان اي 
مسألة: وضع الجزية علئ العبد النصراني إذا عتق 0000 
مسألة: بيان المراد بدار الحرب ودار الإسلام و ا 
مسألة: حكم ديار المسلمين التي استعادها المسلمون بعد أن ارتدت 
وصارت دار حرب اك سن تسب ا و نح ا ل ل 1 
مسألة: إذا عجز شخص عن عمارة أرضه الخراجية ا 
كتاب الصيد والذبائح 1 1 1 11117171109090 
مسألة: ما يجوز الذبح به 0000 3« 
مسألة: حكم التسمية علئ الذبيحة واسورماعة اووتطا سب ا 
فصل : حكم ترك التسمية نسياناً 0 00 
مسألة: جواز الصيد بكل ذي ناب أو مخلب ا 
مسألة: ذبيحة من قطع الآكثر من الأوداج والحلقوم والمريء 5 
مسألة: الذبح من أي موضع من الحلق 00 
مسألة: حكم من ذبح فقطع رأس البهيمة ا ا ا ب 


: إذا أكل كلب الصيد من الصيد 11110 
:ذا أكل الطيرٌ المرسل من الصيذ 5000 
ة: إذا قتل الكلب الصيد ولم يجرحه»ء وكذا سائر ما يصاد به .. 
: إذا أضات الإنسان الصيد في :يذه حياً ا 0000 
: إذا مات الصيد علئ أرض أو جبل قبل أن يدركه 15 
: إذا تردّئ الصيد من الجبل فمات» أو وقع في الماء 5208 
: أرسل كلبه علئْ صيد فصاد غيره ا 1 
: لو رَّجَرَ المجوسيّ كلب الصيد 0 
: المتردية التي ذبحت عند سقوطها 7-دبدبدددد00000 
ة: موت الصيد برمية بغير محداّد 1 1770170101 
#خريحة مو كان أحد ابي مجوديا 10710 
ة: حكم الجنين الميت في بطن الشاة المذكاة 0 


: كيفية تذكية الحيوان الناد” 00 


فهرس الموضوعات 


مسألة: حكم أكل الجراد خط سحو ا و 
مسألة: حكم أكل السمك الطافي سحا خم لاط وساب 


مسألة: حكم أكل ذي الناب وذي المخلب 1100 
مسألة: حكم أكل لحوم الحمّر الأهلية والوحشية 020 
مسألة: حكم لحوم الخيل ما در مط ساس لو ا 


ع 


مسألة: حكم البيضة الخارجة من الدجاجة بعد موتها 00 
مسألة: حكم تناول لبن الشاة الميتة ا 00 
مسألة: حكم أكل صيد انقسم نصفين إثر رميه مسبج الس اس 
مسألة: حكم أكل الصيد إذا أصاب السهم قرنه ونحوه ومات بذلك . 
مسألة: حكم أكل صيدٍ غاب عنه الصياد ثم وجده 200000 
مسألة: حكم أكل صيد النساء و ل ا 
مسألة: حكم ذبيحة وصيّد الصبيان 0 
كتاب الضحايا 111711113111100 
مسألة: حكم الأضحية لوو يت 
الأدلة علو وجوب الأضحية 000 1# 
فصل : في الأضحية عن الصغار اماو ا ني ا 
مسألة: ما يجزئ في الأضحية من أسنان الأنعام موس ل 
مسألة: الجزور أفضل الأنعام في الأضحية 10ظ*كظ2ض2 


مسألة: العقيقة تطوع وليست واجبة مجوافاه موه العامة فزق هه لومم عر آم وى مقع 81614 واه 
مسألة: حكم الانتفاع بالسَّمْن الذي ماتت فيه فأرة ك2 


6 


: حكم الاشتراك في الشاة في الأضحية 
ة: تجزىء البقرة والجزور في الأضحية عن سبعة 


: ابتداء وقفت الذبح في المصر د000032 0 0 000 
: وقت ذبح الأضحية في غير المصر 0 


: الإهداء من الأضحية للأغنياء 00000 
: جَعْلَ بجلد الأضححية ثمناً لقتيء من متاع البيت 50 
: إذا لم يذبح أضحيته حتئ فات وقتها 100000 
: إذا ذبح الأضحية بعد فوات وقتها 1 0011 
: الأضحية يما تولد مخ ونحشي وأهلئ 053720 
: استحباب ذبح الرجل أضحيته بيده 1# 


: ذكر اسم آخر مع اسم الله عند الذبح 7 اا 0 
: حكم من أوجب أضحية» ثم مات قبل ذبحها 51 
: إذا أراد أحد المشتركين في الأضحية اللحم لا الأضحية 


ثتثققمم 


عيثقثقم 


فهرس الموضوعات 


016 


مسألة: اشتراك جماعة في بدنة مع اختلافهم في وجوه دَبْحها كهدي وقران 


وأضحة 0111( 
مسألة: إجزاء الأضحية العرجاء ب ا 
مسألة: الأضحية بالثولاء أي المجنونة 0 
مسألة: الأضحية بالهتماء أي ذاهبة الأسنان ك2 
مسألة: الأضحية بمقطوعة الأذن والذنب اق الانط بقع 
مسألة: الأضحية بالعوراء 0 
مسألة: بيع الأضحية بعد إيجابها ني الا 
مسألة: صور إيجاب الأضحية ا 1 
مسألة شرب لبن الأضحية 10 
مسألة: إذا وضعت الأضحية قبل يوم النحر ولداً ا 
مسألة حكم من ضَلَّت أضحيته 50000000 
مسألة : التضحية بذاهبة القرون ا مو و 
مسألة: حكم من أوجب أضحية سمينة ثم عَجِفْت عنده 52000 
مسألة: ما يسن له عند الذبح اكور ا لا ان وا وم ا ا 
مسألة: إذا غلط المضحيان» فذبح كل منهما أضحية صاحبه 5 
كتاب السبّق ل ال 
كتاب الأَيّمان والكفارات والنذور 2111111111 
الأدلة علئ عدم وجوب الكفارة في اليمين الغموس 557 
أدلة من السنة علئ أنه لا كفارة في اليمين الغموس 0 
مسألة: ألفاظ اليمين التي تجب فيها الكفارة 0 


مسألة: قال: أقسم امو ةم اساي لوح سؤر اك مم جا لل مل ا 
مسألة: قال: أشهد ا ف ا 
مسألة: قال: أحلف 1111[ [ [ [ [ [ 1 0 
مسألة قال: علي عهد الله 111111[ [ز [ [ [ ز ‏ 30 
مسألة: قال: علي يمين لعا معش ب 
مسألة: الحلف بصفات الله م ام امسو بكو لو ا ا 
مسألة: قال: وعظمة الله حر ل بن ا 
مسألة: حكم الحلف بكل ما عظم الله ألا يفعله ا ا 
مسألة: حكم الكفارة على من قال: وحق الله ره رام د 
مُسألة مَن حلف: لعمر الله لسسع أن انا دسا 
مسألة: حكم الحلف بغير الله» والكفارة فيه 100 
مسألة: الكفارة الواجبة باليمين» وما يجزئ فيها 0 
مسألة: حكم إطعام أهل الذمة من كفارة اليمين نط 
مسألة: ما يجزئ من الكسوة في كفارة اليمين 8 شطش*©طش50757 
مسألة: حكم لو كساه سراويل ا 0 
مسألة: المجزئ من عتق الرقبة في كفارة اليمين ”15212 
فصل: اشتراط التتابع في صيام كفارة اليمين ل 
مسألة: من صام لإعسار ثم أيسر 300 
مسألة مقو و نط ا قرو سجس اهن 4 


مسألة: حكم التكفير قبل الحنث 0 
مسألة: ما لا يجوز صرف كفارة اليمين فيه ل ا ل ل 


فهرس الموضوعات /ااه 
مسألة: من لا يجوز صرف الكفارة إليه المت ام ا 
مسألة: من حلف بعتق أو صدقة أو حج لزمه ذلك بالحنث م 2 
مسألة: ما يلزم من حلف أن يحج ماشياً فحج راكباً م 1 
مسألة: حكم من نذر أن يتصدق بماله إن فعل كذا 2 
مسألة: الاستثناء في اليمين 100 
انسآلة مع ملق تحينه مشروظ ةوقك بطكية زد 000000 
مسألة: حلف ألا يسكن دارا معينة فخرج منها وترك متاعه وأهله ..... 675 
مسألة:النمين على لين الكوت ابا رمام ام 1 
مسألة: الحلف بعدم فعل شيء وهو متلبس به 100000 
مسألة العامة ووو سا ا انس اط 
مسألة: حلف على عدم فعل شيء. ثم فَعَلّهِ غيره بأمره اممو 
مسألة: حلف بالطلاق إن أكل» ثم قال عَنِيتْ طعاماً دون آخر م 
مسألة: حلف ألا يدخل بيتاً فدخل الكعبة أو مسجداً م ا ا ا 
مسألة: مّن حلف لا يكلم فلاناً زماناً و مس ا 11 
مسألة: إذا حلف لا يكلمه دهراً ااا 0 
مسألة: إذا حلف لا يكلمه الدهر وح اخ وا ا 
مسآلة+ [ذا :خلف لآ يكلمه يدا أوقزيياً ء زدزدك2د0 000000 
مسألة: إذا حلف أن لا يكلمه إلى قريب ا ا 
مسألة: إذا حلف لا يكلمه عُمراً مر ام ا و 
منسألة: إذا :حلفت لا يكلمه حقاً تاهاجتاو و وا دن له 
مسألة: إذا حلف لا يكلمه أياماً كثيرة 1 


ادك فهرس الموضوعات 
مسألة ا 0 
مسألة: إذا حلف لا يكلمه الشهور جا رام مط وس متت 1 
مداآلة» خلف لا يكلف جما ا 
مسألة: حلف ألا يكلّم الناس ل مسد 1 
مسألة: حلف لا يكلم ناسا ا ا وه نوف اع ل ل 51 
مسألة: حلف أنه لا يأتدم 1 
تسالةة حلفت أن لأ رغرس جد او ب وما د 1 1 
مسألة: حلف لا يغسّل رجلا وان سحن ا اسوايس و م سي 110 
مسألة: حلف لا يخرج إلى مكة اوم اما سواسو اق 
مسألة: حلف لا يأتي مكة لخ الاج عو الس الا او و 1 
مسألة: حلف لا يصوم» ثم أصبح صائماً 0 
مسألة: حلف: لا يصلي ار ست خط مص مااع ا 1 85 
مسألة: حلف لرجل أن يأتيه إن استطاع م و م1 
مسألة: حلف لا يتكلم فقرأ القرآن م عاط وليب سكي امس 1 
مثالة لف لأ يلس ليا 00000000 
مسألة: حَلَفْتْ لا تلبس حليا كع سانا لساب فطحسو اف 1 
بمنالة لك تفش مشترت سينا 000001 
مسألة: بيان وقت الغداء مقط مخرو و لم ام ا ا تاي لو 
مسألة: بيان وقت العشاء 00000001 
مفشألة 4 انلوقت السحر ا 501 
مسألة: حلف لا يخرج من المسجد سسا رق وس اوه 


فهرس الموضوعات عدن 
مسألة: حلف لا يضرب امرأته ذز 1 1 1[ 01 
مسألة: حلف لا يهب لرجل شيئا 7 0 000 اا 0 
مسألة: حلف لا يبيعه ادحو امنا وو ارقم متا وم ا 
مسألة: حلف لا يأكل لحماً ب ا 1 
مسألة حلف لا يشتري رأساً ا ا ا 
مسألة حلف لا يشتري شحما سقطلل دم بو مو م 26 
مسألة: حلف لا يأكل هذا الدقيق ا 1 
مسألة: حلف لا يأكل هذه الحنطة اذ[ 001 
مسألة حلف بالمشي إلى بيت الله 01 1 1 
فصل : في ذكر الفَرّق بين بعض الصيغ مع م ا 1 
مسألة: حلف لا يدخل دارا بعينها 1 1 1 1 
مسألة: حلف لا يدخل بيتا بعينه 011 0 
مسألة: حلف لا يأكل رطبة معينة اس سم 0 
مسألة: حلف لا يكلم رجلا يوماً بعينه أو ليلة بعينها 1 
مسألة: حلف لا يكلمه يوما 001 00 00000 
مسألة: حلف لا أكلمك ليلة 00 0 0 
سآلة سل له ركلمة ومين ا ا 0 
مسألة: حلف بما لا يقدر علئ فعله 0 
مسألة: حلف بالتصدق بماله أو عتق مماليكه لاس و1 
مسألة ا 010001 ا 
مسألة: حلف ألا يتسرئ ماج نل تسوبو بخص و ساس 


007 فهرس الموضوعات 
مسألة: حلف بحر ولده أو غيره من بني آدم خسو اسم 
مسألة: حلف لا يكلم رجلاً» فسلّم علئ جماعة هو فيهم 000 
مسألة: حلف لا يكلم رجلاء فصلئ بجماعة وهو فيهم 1 
سثالة جلف أن يضري ريجلا مائة سوط م و ا و 
مسألة: نذر الطاعة ا ااا اا 0 
مسألة: نذر أن يقتل اليوم فلاناً تس سوم م اا 
مسألة: حلف بنذر ولم يسمه حو وتسم اسع 
مسألة: حلف حال كفره ثم أسلم ا اق ا 1 
آلة؛ تخلف لا يدري ابدرهع معين خيزاء ثم اشترى به او 
آله ككل بكري عيذ إن كانكيملك ندرا معنا من الدراهم 210000 
مسألة: حلف ألا يضرب رجلا في المسجد اك 
مسألة اا ا 0 ااا 
فسآلة ؛ ]ذا تعلق التجالف فعله باق الغيرومات:الغير قبل أذاياذن :+ 1/6 
مسالة؟ حلت ل يفارق وجلا قهرت الرجل مم ا 
مسألة: منع الزوج زوجته المعسرة من صوم كفارة اليمين اي لد 
مسألة: قال: إن كلمت عبد فلان فامرأتي طالق معام ا عي ار 
مسألة ا ا 
مسألة ل ا اخ ا ولتم اللو 
مسألة ا 0 ااا 
مسألة ا 0 217 
مسألة: قال: يوم أكلمك فعبدي حر اد ا 


فهرس الموضوعات 

مسألة: قال: ليلة أكلمك فعبدي حر 1 1[ [ز1[1[ز[ز[ 1[ 2527071711 
مسألة: قال لزوجته: يوم يَقدّم فلان فأمرك بيدك د 52320001 
مسألة: حلف لا يشم الريحان ا 7 
مسألة قد ووو م و جا او م 
مسألة: حلف لا يأكل فاكهة ل ل 
مسألة: حلف لا يأكل اللحم متت ااي ا ال ا له 
مسألة: حلف لا يشتري رطبا ا ا 
نسالة كلك لأدركك ذانة لرخل :فرعب دابة غيده 5000 
مسألة: أوجب علئ نفسه فعل عبادة في يوم معين» ففعلها قبله 5 
مسألة حلف لا يشرب من الفرات ا 00 
مسألة: حلف لا يشرب من ماء هذا النهرء فغرف منه 0 
مسألة ا له سس 1 ا ا ا 
مسألة 0000 
مسألة سفت انج نان اموا مامتو وو سس لكو ا 
مسألة: حلف لا يجلس علئ الأرض ممعم امسا 
مسألة: حلف لا يجلس علئ السطح اع م اما ا ا م لق اها 
مسألة: حلف لا ينام علئ هذا الفراش 5ب 001 
مسألة: حلف لا ينام على هذا السرير ما سد م م و 
الم ا ع 00 
مسألة ان سبدو امدق سنب نج جب سا سه ا و 
مسألة 


مسألة: إذا حلف بالصلاة فى مسجد معيّن ففعلها في غيره ا 
مسألة: حكم ما لو أوجب على نفسه إتيان المسجد التبوي 5 
مسألة: ما يلزم من أوجب على نفسه صوم يوم العيد ونحوه ص5 


